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المسألة الأول: تعريف «الأصولى» لغة 7 (©(1 
المسألة الثانية: تعريف «الأصولى» اصطلاحًا ا ب00000 ا 00 


المطلب الثاني : التعريف ب«الإفتاء» ومكانته من علم أصول الفقه 178 


المسألة الأولى: تعريف «الإفتاء» لغةً ا 000 
المسألة الثانية: تعريف «الإفتاء» اصطلاحا 1 
المسألة الثالثة: مكانة «الإفتاء» وارتباطه بعلم أصول الفقه 529 


المطلب الثالث: التعريف ب«التطبيق المعاصر» و 


المسألة الثانية: التعريف ب«المعاصّرة» 000000 
المسألة الثالثة: تحديد المراد ب«التطبيق المعاصر» 100000 2131# 


الفصل الأول: مسائل «المفتي» الأصولية :7 


المبحث الأول: جهة كون الكلام 2 «المفتي» من مسائل علم أصول الفقه لم ا ل ا 
المبحث الثاني: التعريف ب«المفي» 2 النظر الأصولي والتطبيق المعا صر. 100070 


المبحث الثالث: اشتراط الإسلام والتكليف في المفتي هشه ”ه12 


المبحث الرابع: اشتراط العدالة في المفتي بين الفردية والمؤسسية 00 


المبحث الخامس: اشتراط الذكورة في المفتي /100 [ 1 1 000 
المبحث السادس: اشتراط الكفاية العلمية في المفتي اذ[ 0000 
المبحث السابع: مفتي الضرورة بك 
المبحث الثامن: مسألة خلو العصرمن مجتهد الج رامس توا جار لالخا مم او ١11‏ 
المبحث التاسع: تحريم تصدُّرغير المؤمّل للفتوى 000 
المبحث العاشر: جوازإرشاد العامي إلى مجتبدٍ يستفتيه ا 
المبحث الحادي عشر: التصدٌّرتلفتيا بين صاحب الحديث والفقيه 00 
المبحث الثاني عشر: إن كان مع المفتي في البلد مَن لا يصلح للفتيا لكنه يُفتي 00000 
المبحث الثالث عشر: المناهج المعاصرة في ضبط التصدٌّرللإفتاء 0 0000000010 
المبحث الرابع عشر: حكاية الفتوى 0 0 
المبحث الخامس عشر: المفتي هل يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه؟ 0 


المبحث السابع عشر: الإفتاء الجماءعي ا اا ا[ 1[ اا 
المبحث الثامن عشر: تجرؤ الاجتهاد 19بببب 00077 2*3 


المبحث التاسع عشر: مسألة تكرير النظر عند تكرر الواقعة ا 00 


الفصل الثانى : مسائل «المستفتى» ام" 


المبحث الأول: جبة كون الكلام في «المستفتي» من مسائل علم أصول الفقه 1" 
المبحث الثاني: التعريف ب«المستفتي» في النظر الأصولي والمعاصر 0100000 
المبحث الثالث: مسألة «مَن يجوزللمستفتي أن يستفتيه» ا ةذ 5ذ 111111111‏ ا ااا 
المبحث الرابع: مسألة «إذا لم يكن هناك إلا مفتٍ واحد» 01006 10 0010110101010 
المبحث الخامس: مسألة «الاجتهاد في أعيان المفتين» 1[ ا 
المبحث السادس: متى يجب على العامي أن يستفتي؟ 1 ااا 
المبحث السابع: هل يجب على العامي التزام تقليد معين في كل واقعة؟ 00 


المبحث الثامن: هل يلزم المستفتي العمل بقول المفتي؟ 11 1[ 1 01 


الحمد لله لذاته وجميل صفاته. والشكرله على آلائه ونعمائه. وعطائه وهباته. والصلاة والسلام 
على عبده ورسوله. المبعوث بالدّين المتين والكتاب المبينء سيّدنا ومولانا ونبيّنا محمَّدٍ الرسول 
الأمين : وغلى آله وأصحابة البداة الميعدين: 

وبعد..؛ فقد نالت مبادئ الإفتاء عناية كبيرة من علماء المسلمين قديمًا وحديئًا الفقباء منهيم 
والأصوليين على حدّ سواء؛ فقد خَصّ كثيرّمن علماء الأصول مسائل "الإفتاء" بالبحث والدراسة في 
كتهم؛ حتى استقر الأمرعلى كونها جزءًا من مبحث الاجتهاد والتقليد في أصول الفقه. 

غير أن تناول الأصوليين لمسائل الإفتاء لما كان مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالحالة الاجتماعية. 
والمعرفية. والتقنية المتاحة في عصورهم جاء مقتصرًا على مسائل محددة تتعلق بجوانب قليلة من 
"عملية الإفتاء" كآداب المفتي. والمستفتي. ونحوذلك مما اشمُّر التأليف فيه؛ ولذلك فإن "عملية 
الإفتاء" لا تزال بحاجةٍ كبيرةٍ إلى اهتمام الباحثين بها من جوانب تطبيقية عدة؛ كجانب فقه الواقع 
وجانب التطور في أدوات الإفتاء ووسائله. وجانب مبارات التطبيق. وكذلك العلاقة بين "عملية 
الإفتاء" وغيرها من العلوم تأثيرًا وتأثرّاء وغير ذلك كثير. 

ولأن الفتوى ترتبط بالإنسان بشكل مباشرء ولا تنفك عن سياقه الاجتماعي؛ فإنها بلااشك تماست 
مع علوم عدةٍء وتغيرت آلياتها ووسائلها مع تغير الأزمان واتساع العمران وتطور الآلات المعرفية, 
وصارت وظيفة الفتوى قائمة على إيجاد حلولٍ دينية للمشكلات الفردية والجماعية. 

وفي ظلّ ما آلت إليه الأمور من تطور وتعمّد على الأصعدة السياسية. والاجتماعية» والثقافية, 
والاقتصادية, والتكنولوجية لم يعد من الكفاية العلمية أن يُعتَمّد في تطبيق مبادئ الإفتاء على الزاد 
الأصولي التقليدي الذي تناول تطبيق هذه المبادئ في سياقات مختلفة. تطورت في العصر الحديث 
على جميع الأصعدة: فمن هنا كان لا بد من دراسة الجوانب التطبيقية المعاصرة لمسائل الإفتاء. 


ومن هنا ارتأت المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية تخصيص أحد أقسامها لدراسة هذه القضيةء 
وهوهذا المجلد الذي تُميّد له. 


يُعنى هذا المجلد من المعلمة بدراسة مباحث الإفتاء الأصولية في التطبيق المعاصر؛ أي: 
كيف تناول الأصوليون المباحث التي تتعلق بالفتوى والإفتاء قديمًا وآراءهم المختلفة في مسائلها 
المتعددة. ومدى التطور الواقع في تناول هذه المسائل والمباحث في التطبيق المعاصر. ومن 
هنا لزم الحديث عن تعريف عدة مصطلحات؛ منها: "الأصولي" و"الإفتاء" و"التطبيق المعاصر". 
وبيان ذلك في مطالب هي: 

المطلب الأول: التعريف بالأصولي. 


المطلب الثالث: التعريف بالتطبيق المعاصر. 


المطلب الأول: 
التعريف بالأصولي. 


المسألة الأزل: تحرنت “الأصول" لع 


المسألة الثانية: تعريف "الأصولي" اصطلاحًا. 


1١5 


تعايف دراي لى» لغة 
© 

ف -” صوم 

كلمة «الأصولي» نسبة إلى «الأصول»0", وهي مفرد «أصل». والأصل لغة يُطلّق على معانء وهي: 


أسفل الشيء يقال: قَعَد في أصل الجبلء وأصل الحائطء وقلع أصلّ الشجرء ثم كثر حتى قيل: 
أصل كل شيء: ما يّستند وجود ذلك الشيء إليه". 

ما يُبنى عليه غيره؛ ومنه قوله تعالى: لأَلّمْ تَرَكَيّفَ ضَرَب آللّهُ مَتَلُاكلِمَةٌ طَيَبَهُ كَشّجَرَةٍ طَيّبَةِ أَصلهَا 
تَابتٌ وَفَرَعَْا في آلسَّمَآءِ4 [إبراهيم: 5 1], والابتناء كما يشمل الحمي كابتناء السقف على الجدران. 
وابتناء أعالي الجدارعلى أساسه. وأغصان الشجرعلى دوحته؛ كذلك يشمل الابتناء العقلي كابتناء 
الحُكم على دليله". 


وقيل: الأصل ما يُفتقر إليه. ولا يَفتقرههو إلى غيره". 


)١(‏ وإنما نُسِب إلى الجمع مع أن الأولى أن يُنِسَب إلى مفرده فيقال: أصلي. لأنه جرى مجرى العَلّم على فنّ معين. وهوعلم أصول الفقه المعبود. وما جرى مجرى 
العلّم؛ 5»أتضار» تسب إليه على لفظه؛ فيقال: أنصاري. انظر: شرح ألفية ابن مالكء عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل الهمداني المصريء تحقيق: محمد 
محي الدين عبد الحميد. دارالتراث- القاهرة. الطبعة العشرونء .اه ملام 1 

(5) انظر: المحكم لابن سِيدَه (8/ 707). وتاج العروس للزبيدي (7؟/550) 

(0) انظر: نفائس الأصول في شرح المحصول. شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوضء مكتبة نزار 
مصطفى البازء الطبعة الأولىء 517١ه-‏ 1936مء (1/ :)1١85‏ وشرح التلويح على التوضيح. سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني: مكتبة صبيح. مصرء ب.ط. 
ب.تء. :.)1١/1(‏ والأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات. شمس الدين محمد بن عثمان بن علي المارديني الشافعي. تحقيق: عبد الكريم بن علي بن محمد 
النملة. مكتبة الرشد- الرياض. الطبعة الثالثة. 1999م: (ص .)/١8‏ 

(5) ينظر: تاج العروس للزبيدي (440/71): والتعريفات: علي بن محمد بن علي الشريف الجرجاني. تحقيق: جماعة من العلماءء دارالكتب العلمية- بيروت- 
لبنان: الطبعة الأولى. 5.1 ١اه-‏ 19817مء (ص 58). 


مباحث الإفتاء الأصولية في التطبيق المعاصر 


1١ه‎ 


تعريرف «الأصولى » اصطلاحًا. 


يُستخدم مصطلح «الأصل» لعدة مفاهيم؛ منها'": 

© الدليل؛ فيقال: الأصل في تحريم الخمر قوله تعالى: (ِيَأيهَا آلَّذِينَ ءَامَنوَأْ إِنَمَا الْحَمَرُوَآَلْمَبَسِرْ 
وَالْأنَصَابْ وَالْرُلُمُ رجن مِنْ حَمَلِ آلشّيَطُنِ فَآجْتَنِبُوهُ لَعلّكُمْ تُفْلِحُونَ) [المائدة: ٠4]؛‏ أي: الدليل 
على تحريمها. 

© القاعدة المستورة؛ فيُقال: إباحة الميتة للمضطرّعلى خلاف الأصل. 

© المقس علية؟ فيقال: التبيت أمبله ف التعريم: الغمن أي ذما تقاس علية: 

© المستصحّب؛ كقولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان. 


والمراد ب»الأصولي» هنا: «المنسوب إلى علم أصول الفقه»؛ ا الملتبيس بدك والأصل في «أصول 
الفقه» بمعقى: الدليل9©, 


و»الأصولي» في «التناول الأصولي» صفة للتناول على معنى الإضافة؛ أيه «تناول الأصوليين». جمع 
«أصولي». وقد عرّفٌ «الأصولي» بأنه: «العارف بأصول الفقه ويطرق استفادتها ومستفيدها»)؛ 


م١995‎ -ه١‎ 57٠ ينظر: نهاية السول شرح منهاج الوصولء عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنويء دار الكتب العلمية- بيروت- لبنانء الطبعة الأولى.‎ )١( 
وشرح التلويح‎ :)١5/1( مء‎ 11315 -ه١‎ 4١5 (ص "): والبحر المحيط في أصول الفقهء بدرالدين محمد بن عبد الله بن بهادرالزركشي. دار الكتبي. الطبعة الأولىء‎ 
.)١1؟/1( على التوضيح للتفتازاني‎ 

(0) انظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامعء بدرالدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشيء. تحقيق: سيد عبد العزيز وعبد الله ربيع. مكتبة قرطبة للبحث 
العلمي وإحياء التراث. الطبعة الأولىء 514١ه-‏ 111/8 مء :)١177/1(‏ وشرح المحلي على جمع الجوامع بحاشية العطارء دارالكتب العلمية. ب.ط. ب.ت. .)48/١1(‏ 
() انظر: نهاية السول للإسنوي (ص .)١6‏ والبحر المحيط للزركشي :)5١/١(‏ والتحبير شرح التحريرء علاء الدين علي بن سليمان المرداوي. تحقيق: عبد 
الرحمن الجبرين وعوض القرني وأحمد السراحء مكتبة الرشد- الرياض- السعودية. الطبعة الأولى. /١( م٠٠٠١ -ها١ 557١‏ 151). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السابع والثلاثون 


ويُعلّم بذلك أن المراد في هذا المقام علماء أصول الفقه.ء أي: المؤلفين فيه أو المشاركين فيه 
بملازمة أوتدريس أو نحوهماء وهذا الأخيريُعرّف بتصريح كتب التراجم بأنه أصولي أو وجود آراء له 
متداولة في كتب الأصول"؛ فممن له مصنفات في علم الأصول: الشافعيء والباقلاني. وابن عقيل. 
والجصاص. وأبو الحسين البصريء وممن عرفت له آراء في العلم وإن لم يصلنا له مصنفات فيه: ابن 


فورك وأبوحامد الإسفراييني. 


وقد تناول الأصوليون مباحث عدة في مصنفاتهم, منها مباحث الفتوى والإفتاء. أي: تكلموا عنها 
سواء مَن كان له مصنفات في هذا العلم أوما ثقل عنه آراء فيه أوما عُرف بكونه أصولياء وسواء ما 
ذكروه أونُقل عنهم من آراء ونظ رفي مصنفاتهم في علم الأصول؛ لمن كان له مصنفات؛ أوفي مصنفاتهم 

وإذاكان من الواجب تحديد نطاق لقضايا هذا المجلد من المعلمة فلا شك أن كلام علماء أصول 
الفقه في المصنفات المعنية بهذا الفن يأتي في صدارة وسائل هذا التحديد؛ فبه تتحدد المسائل 
الداخلة في نطاق هذا الباب المبحوث؛ فكل مسألة أتت في مصنفات أصول الفقه فبي بالقطع جزء 
من هذا التناول لمسائل الفتوى والإفتاء. 

ثم يدخل في ذلك كلام علماء الأصول في مسألة من هذا الباب -الذي تم تحديد نطاقه بناءً على 
السابق- في غير كتب الأصول. 

ويُلحَق بذلك أيضًا -عندما يتطلب البحث- كلام مَن لم يُعرّف بالاشتغال بأصول الفقه فتكلّم عن 
مسألة من هذا الباب. 


ويتطبيق ذلك على باب «الإفتاء» الذي سيأتي التعريف بمسائله يُعلم أن موضوع هذا المجلد 


)١(‏ انظر: معجم الأصوليينء. مولود السريريء دار الكتب العلمية- لبنان. الطبعة الأولى. 577١ه- 7٠٠١7‏ مء (ص "): والفتح المبين في طبقات الأصوليينء عبد 
الله مصطفى المراغي. نشر محمد علي عثمان. 775١ه-‏ /ا514امء .)١١ /1١(‏ 


أولا: -وهو نطاق البحث: مباحث “الإفتاء” المذكورة ف كتب أصول الفقه كجزء من هذا الفن؛ 
نحو ما جاء ف “التلخيص”() للجويني» و»الواضح»”" لابن عقيل» و»المنهاج»” للبيضاوي» و»البحر 
المحيط»#) للزركثي, وغيرها مما هوموجود ف كتب أصول الفقه. 


ثانيًا: ما تم تناوله في الكتب المفردة في الفتوى والإفتاء من المسائل الأصولية التي سبق تحديدها؛ 
ومن هذه الكتب المفردة: «تعظيم الفتيا»'" لابن الجوزيء و»أدب المفتي»" لابن الصلاحء و»آداب 
الفتوى»" للنووي. و»صفة الفتوى»/ لابن حمدان. وتعد هذه الأربعة عُمّد الكتب المفردة في 
الفتوى والإفتاء ثم توالى بعدها الكثيرا". 


ثالثًا: ماتم تناوله في كتب العلوم الأخرى من المسائل الأصولية التي سبق تحديدها؛ ككتب الفقه 
والكتب المفردة في القضاء. 


)١(‏ انظر: التلخيص في أصول الفقه. لعبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني. تحقيق: عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمريء دار البشائر الإسلامية- 
بيروت. ب.ط. ب.ت. (9/ لاهع). 


(؟) انظر: الواضح في أصول الفقه. أبوالوفاء علي بن عقيل البغدادي. تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي. مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر- بيروت- 
لبنانء الطبعة الأولى. 57١‏ ١ه-‏ 995١م‏ (555/1). 

(5) انظر: المنهاج للبيضاوي بشرحه الإبهاج لتقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي السبكي وابنه تاج الدين عبد الوهاب السبكيء دار الكتب العلمية- 
بيروت. 517١ه-‏ 1396امء (5/ 338 ). 

(5) انظر: البحر المحيط للزركشي (01/1). 

(5) تعظيم الفتياء جمال الدين أبوالفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي. تحقيق: مشهوربن حسن آل سلمان. الدارالأثرية. الطبعة الثانية, /1471ه- ١5‏ ١٠م.‏ 
(5) أدب المفتي والمستفتيء أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح: تحقيق: موفق عبد الله عبد القادرء مكتبة العلوم والحكم- المدينة 
المنورة. الطبعة الثانية, 5377 ١ه‏ 17١٠1م.‏ 

(0) آداب الفتوى والمفتي والمستفتي, أبوزكريا محبي الدين يحيى بن شرف النوويء تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابي؛ دار الفكر- دمشقء الطبعة الأولى؛ 408 ١ه‏ 
(8) صفة الفتوى والمفتي والمستفتيء أبوعبد الله أحمد بن حمدان النميري الحنبلي. تحقيق: ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي- بيروت. الطبعة الرابعة, ؟ .4 ١ه‏ 
(9) منها: حلية المفتي للقاضي بهاء الدين الجبلجيلوي. وأدب الفتيا للسيوطيء ومنا رأصول الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى للقاني. وصلاح العالّم بإفتاء العالم 
للعمادي. وعقود رسم المفتي لابن عابدين. وشرحه لألفت الخشابء. وذخر المحتي من آداب المفتي للقنُوجي. 
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التعريف ب«الافتاء»» ومكانته من 
علم أصول الفقه 


من المقررأن الحكم فرع التصوّر؛ فمن هنا كان ولا بد عند الكلام على مسائل 
الإفتاء أن نبدأ بتعريف حقيقة الإفتاء؛ وذلك بأن ثلقي الضوء على معرفة المعنى 
اللغوي والاصطلاحي له. وذلك في ثلاثة مسائل: 


المسألة الأوللى: تعريف «الإفتاء» لغة. 
المسألة الثانية: تعريف «الإفتاء» اضخللكها: 


المسألة الثالثة: مكانة «الإفتاء» وارتباطه بعلم أصول الفقه. 


تشريف «الاقتاء» لغه. 


الإفتاء لغة مصدر«أفت يُفتي». وهو رباعي «فَتّ» ولأصله معنيان؛ قال ابن فارس: «الفاء والتاء 
والحرف المعتل أصلان: أحدهما: يدل على طراوة وجدة. والآخر على تبيين حكم»". 


فمن طراوة السن أطلق على الشاب من الإنسان والجمل «فتى» وللجارية «فتاة»”؛ قال تعالى: (وَإذَ 
قَالَ مُومئ لِمَتَنهَ) [الكهف: .]1١‏ ولا ينفك هذا المعنى عن المع الثاني الذي هو التبيين؛ فمن مفبوم 
القَىَ جاءت “الفتيا” بمعنى التبيين؛ قال في لسان العرب: «والفُثْيَا: تبِيينُ المشكل من الأحكام: أصله من 
القق» وهوالشاب الخدت الذي شي وقوي: فكاته يُقَويٍ ما أشكل بزيانه قيشث ويصيرفتكا قوئاة. 


فمعنى «أفقى» بكّن وأظبر؛ يُقال: أفتاه ف الأمر: إذا أبانه لهك '؛ وتُقال: أَفتَيْتُ فلانًا 2 رؤبا رآها: إذا 
عبّرتها لوكا أي أظهرتها وبينهاء ومنها قوله تعالى حكاية عن حاكم مصر: (أَفْتُوني في رُءَني] [يوسف: 
47]ء وأفتيثه في مسألته: إذا أجبثه عنها"". والاسم: الفتوى. قال ابن منظور: «وقُكّ وقَتْوَى: اسمان 


يوضعان موضع الإفتاء»". 


فالحاصل أن الإفتاء لغة يأتي بمعنى: التبيين والإظهار وإزالة الإشكال عند السؤال؛ قال في لسان 
العرب: «قوله تعالى: (فَآسَتَفْتهِمَ أَهُمَ أَشَدٌ خَلَّمَاا [الصافات: ]١١‏ أي فاسألهم سؤال تقرد يرأهم أشد خلقًا 
أفرمن غلعها من الم البالعه#فمدق وانقنيمة اطلب متم الشيين والإعلارلجوات هذا السقال: 
ومنه أيضًا قوله تعالى: (يَسَتَفْتُونَكَ نَكَ قُلٍ آللّهُ يُفْتِيكُم) [النساء: 2/5١]؛‏ أي: تمنألوتك سال ككل ل" 


)١‏ مقاييس اللغة لابن فارس (4/ 577): مادة (فتى). 

؟) ينظر: أساس البلاغة للزمخشري :)١/7(‏ والمحكم لابن سيده (5/ 077): وتهذيب اللغة للأزهري :)117/١4(‏ ولسان العرب لابن منظور :)١ 55 /١5(‏ مادة 
فى). 

*) ينظر: لسان العرب لابن منظور(9 .)١ 41/١‏ 

؟) ينظر: المحكم لابن سيده (5/ 075): ولسان العرب لابن منظور (5١//ا5١).‏ 

) ينظر: تهذيب اللغة للأزهري /١4(‏ 34). وتاج العروس للزبيدي (99/ .)51١‏ 

”) انظر: تهذيب اللغة للأزهري .)73١5 /١5(‏ 

) انظر: تلسان العرب لابن منظور(5١//40١).‏ وانظر: تهذيب اللغة للأزهريٍ (4١4/1؟5).‏ 

لسان العرب لابن منظور(5١58/1١).‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
(9) انظر: تهذيب اللغة للأزهري .)3١0 /١5(‏ 


(0 
(0 
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وقد وردت لفظ مادة (إفتاء) في مواضع كثيرة في القرآن الكريم غير المواضع المذكورة آنا بمعناها 
اللغوي؛ منا: 
قوله تعال: (ِوَيَسْتَفْتُونَكَ في آليِّسَآء) [النساء: 17؟١]ء‏ وقوله: (فغبي الأقَزانّذِي فيه تَسْتَفْتِيَانَ) 
كق ١]ء‏ وقوله عزوجل: [يو, . مقن 1 الْصّدِيقٌ أَفْتِنَا في سَبّعْ يقر بَقَرَت] [يوسف: 1ع]ء وقوله: إوَلَا 
تَمْتَفْتِ فهم مهم أَحَدًاا [الكبف:؟١١].‏ وقوله: (فَآسَتَفْهمْ اريك الْمتَات وَلَجُمْ الْبَنُونَ) [الصافات: 45 .]١‏ 


ويظيرمن خلال الآيات السابق ذكرها أن الاستعمال القرآني انحصرفي معنيين؛ هما: السؤال الذي 
يبحث عن إجابة؛ سواء أكان متعلقًا بأمرديني أو دنيوي. والإجابة القاطعة عن السؤال المستفق 
بشأنه؛ وفيه تنويه إلى ركني العملية الإفتائية: السؤال والجواب. 


ومما نلحظه أن لفظ الفتوى ورد في صيغة الفعل دون الاسم؛ مثلها في ذلك مثل لفظ «العقل»؛ 
وهو أسلوب قرآني شائع يستهدف التنبيه على أن مثل هذه الألفاظ ليست حقولًا مفاهيمية مجردة. 
وإنما هي عمليات وممارسات واقعية. وكذلك لم يرد الفعل في صيغة الماضي وإنما ورد في صيغتي 
المضارع والأمرليحمل معاني الاستمرارية والتجدد”". 


وفي المسنَة أيضًا وردت لفظ مادة (افتاء) ف مواضع عدة؛ منها: قوله صلى الله عليه وسلم: «أجرؤكم 
على الفتيا أجرؤكم على النار»9, وقوله عليه السلام: «إن الله أفتاني فيما استفتيته فيه..»0, وقوله: 
«استفت قلبكء البرما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. والإثم ما حاك في النفس وتردد في 
الصدره وإن أفتاك النامن وأفتوك»©. وقوله عليه السلام: «من أفق يغيرعلم كان إثمه على من 
أفتاه»". 


)١(‏ انظر: الفتوى والحداثة.. تطورعلاقة الدولة بالشريعة في مصرالقرن التاسع عشرء فاطمة حافظء مركزنماء للبحوث والدراسات- بيروت- لبنان: الطبعة 
الأول 15١5مء‏ (ص 18). 

(؟) أخرجه الدارمي في المقدمة. باب: الفتيا وما فيه من الشدة. حديث رقم :.)١155(‏ (508/1)» قال ابن حجر: «مرسل». ينظر: إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة 
من أطراف العشرةء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: تحقيق: مركز خدمة السنة والسيرة. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ومركز خدمة السنة 
النبوية بالمدينةء الطبعة الأولى. 5١١‏ ١ه-‏ 1355مء (519/19). 

(5) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الطبء باب: السحرء حديث رقم (0175): :.)١17١7/1(‏ ومسلم في كتاب السلامء باب: السحر. حديث رقم (5145)» 
2 لالا). 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده. حديث رقم ,)18٠١١1(‏ (0777/1759): والدارمي في كتاب البيوع: باب: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. حديث رقم (5/ا0؟): (7/ 
4 ») والطبراني في المعجم الكبير(58/55١)»‏ قال البيثمي: «رجال أحد إسنادي الطبراني ثقات». انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» أبو الحسن نور الدين 
علي بن أبي بكرالبيثمي. تحقيق: حسام الدين القدميء. مكتبة القدميء القاهرة. 5١5‏ ١ه-‏ 1555م .)5515/١١(‏ 

(5) أخرجه أبوداود في كتاب العلم, باب: التوق في الفتياء حديث رقم (/7751): :)771١/7(‏ وابن ماجه في كتاب الإيمان وفضائل الصحابة والعلم, باب: اجتناب الرأي 
والقياس. حديث رقم (55): (1/ ١٠)ء‏ صححه الحاكم. انظر: المستدرك على الصحيحينء أبوعبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن حمدويهء تحقيق: مصطفى 
عبد القادرعطاء دارالكتب العلمية- بيروت. الطبعة الأولى. ١١51١ه-‏ .199مء .)5١8/1١(‏ 
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تعررف «الإفتاء» اصطلاحا , 


عَرّف «الإفتاء» بعدة تعريفات تدورني مجملها على أنه نوع خاصٌّ من التبيين والإظهار الذي هو 
المعنى اللغوي للفظ «الإفتاء»؛ فالإفتاء في الاصطلاح: «تبيين أو إظبارلحكم شرعي». أما غيرها من 
ذلك بالبمع اللعوف: 


وقد جعل بعض المعرّفين الإفتاء أخص من ذلك أيضًا فليس التبيين عندهم تبييئًا مطلقًا بل 
معه دليل. 


وعند بعضهم لا يسىى «إفتاءً» إلا إذا كان لسائلٍ يسأل عن الحكم؛ أي طالب لهذا البيان والإظهار. 
وانطلاقًا من هذا الاختلاف في المفهوم عُرّف الإفتاء بتعريفات عدة؛ منها ما يلي: 


-١‏ «ذكرالحكم المسؤول عنه للسائل»!", وصيغة هذا التعريف عامة تشمل الأحكام الشرعية 
وغيرهاء ولكن الظاهرأنه أراد بها خصوص الحكم الشرعي» وقد اشترط فيه ليُسفَى «إفتاءً» أن 
يكون لسائلٍ. 


-١‏ «إخبارٌالمفتي بحكم الله»'". وهوتعريف الشيخ ابن تيمية؛ وقد خصصه بأن يكون في حكم 
شرعي وخرج ما سواه من الأحكام اللغوية وغيرهاء وجعله شاملا لما كان جوابًا لسؤال أو بيانًا 
لحكم من الأحكام وإن لم يكن سُئل عنه؛ وهذا يعني أن ابن تيمية لا يخص الفتوى بما كان 
جوابًا لسؤالء وبنحو هذا التعريف قال القرافي في تعريف الإفتاء: «الإخبار عن الله تعالى في 
إلزام أوإباحة»'". وإن أدخل هذا التعريف بعض الأحكام التكليفية وأهمل البعض الآخر؛ فلم 
يتناول المندوب والمكرودء ولم يأخذ بعين الاعتبار الحكم الوضعي. 


.)5056 انظر: التوقيف على مهمات التعاريف. عبد الرؤوف بن علي بن زين العابدين المناوي. عالم الكتب- القاهرةء الطبعة الأوللى» ٠ه .15م (ص‎ )١( 
.)01/50( 5564ام‎ -ها١‎ 5١5 الشريف- المدينة المنورة- المملكة العربية السعودية.‎ 
الفروق أو: أنوار البروق في أنواء الفروقء أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافيء عالم الكتب. ب.ط. ب.تء (5/2ه).‎ (0 


مباحث الإفتاء الأصولية في التطبيق المعاصر 


وإلى هذا الاتجاه في التعريف ذهب القانون الأردني؛ فعرّف الفتوى بأنها: «بيان الحكم الشرعي في 
أي شأن من الشؤون العامة والخاصة»'"", وهو أيضًا اتجاه مجمع الفقه الإسلامي؛ حيث عرّف الإفتاء 
بأنه: «بيان الحكم الشرعي عند السؤال عنه. وقد يكون بغير سؤال ببيان حكم النازلة لتصحيح 
أوضاع الناس وتصرفاتهم»". 


"- «الإخبار بحكم الله تعالى عن دليل شرعي». وهو تعريف ابن حمدان"". وقد جعله في 
الشرعيات فقط وأن يكون عن دليلء ولم يلرّم عنده أن يكون لسائلٍ. 
وإلى هذا الاتجاه في تعريف الإفتاء ذهب ابن رشد؛ فعرفه بأنه: «إظهار الأحكام الشرعية بالانتزاع 
من الكتاب والسنة والإجماع والقياس»/". كما أنه اتجاه القانون الفلسطيني؛ فقد عرف الفتوى 
بأنها: «بيان الحكم الشرعي في مسألة من المسائل العامة أوالخاصة موْبّدَا بالدليل من القرآن الكريم 
والسنة النبوية الشريفة والاجتهاد»©. 


- «تبيين الحكم الشرعي والإخبار به من غير إلزام»”"؛ فخصصه بالأحكام الشرعية كما هو 
المتفق عليه؛ ولم يُلزِم أن يكون عن دليلٍ أولسائلٍء وإن أضاف قيدًا أخرليّخرج القضاء. وهو 
أن يكون من غير إلزام. 


ه- «الإخبار بحكم الله عن دليلٍ لمن سأل عنه». وهو تعريف رابطة العالم الإسلامي/", وقد 
جمع هذا التعريف اشتراط الدليل وأن يكون لسائل. 


فالحاصل أن جميع هذه التعريفات قد اتفقت على أن الإفتاء: إظبارٌ لحكم شرعي» وقد عر 
بعضهيم عن هذا الإظباربلفظ «ذكر» أو«إخبار» أو «تبيين». ثم زاد بعضهم قيد «عن دليل» ولعضهم 
«لسائل» وبعضهم «من غير إلزام». 


والذي نراه أن كلمة الإخبار تُغني عن اشتراط قولهم «من غير إلزام» فإنها تدل على مجرد الإبلاغ 


.7.١5 من قانون الإفتاء الأردني لسنة‎ )١( مادة رقم‎ )١ 

؟) قرارمجمع الفقه الإسلامي رقم )١51(‏ (17/17) بشأن الإفتاء.. شروطه وآدابه. 

؟) انظر: صفة الفتوى لابن حمدان (ص 6). 

) مسائل أبي الوليد بن رشدء محمد بن أحمد بن رشد القرطبي. تحقيق: محمد الحبيب التجكاني, دار الجيل- بيروت. دار الآفاق الجديدة. المغربء الطبعة 
الثانية. 5 ١151١ه-‏ 1997امء (5/ .)١13071‏ 


) 
) 
) 
) 


(5) مادة رقم )١(‏ من قرار بقانون رقم () لسنة 7١١7م‏ بشأن دار الإفتاء الفلسطينية. 

(5) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبليء دارإحياء التراث العربي. الطبعة الثانية. ب.ت» 
(١185/1).ء‏ ومنارأصول الفتوى للقاني (ص .)537"١‏ 

(0) الباب الأول من ميثاق الفتوى الصادرعن رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة, .57١ه‏ 
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أما قولهم «عن دليل» فلا نراه شرطًا في أن يُسمى هذا الإخبار بالحكم الشرعي إفتاء؛ لأن العامي”؛ أي: 
السائل؛ غير مؤهل غالبًا لفهم وجه دلالة الدليل على الحكم؛ وعليه لا يُشترط أن يذكرله المفتي دليله. 


ومسألة «ذكر المفتي دليل الجواب» من المسائل التي تناولها العلماء بالبحث والنظرء وفيها لهم 


الرأي الأول: أنه يجب على المفتي أن يذكرللمستفتي الفتوى مقرونة بدليلها. 


وهوقول ابن القيم؛ فقد بيّن أنه ينبغي للمفتي أن يذكردليل الحكم ومأخذه ما أمكنه من ذلك ولا 
يُلقيه إلى المستفتي ساذجًا مجردًا عن دليله ومأخذه”". 


وقد استدل ابن القيم على رأيه هذا بما جاء من فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم وما فبها من 
التنبيه على حكمة الحكم ونظيره ووجه مشروعيته؛ ومن ذلك أنه لما سُيِلَ عن بيع الرطب بالتمرقال: 
«أينقص الرطب إذا جف»»؛ قالوا: نعم. فزجر عنه'"؛ قال ابن القيم: «ومن المعلوم أنه كان يعلم 
نقصانه بالجفاف ولكن نمهم على علة التحريم وسببه»”'. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: 
«لا تُنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها؛ فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم»"؛ قال: «فذكر 
لهم الحكم ونبههم على علة التحريم»7"؛ يقول ابن القيم: «والمقصود أن الشارع مع كون قوله حجة 


)١(‏ العامَّيُ؛ جمعه: عامّة وعوامٌ؛ وهولغة من «عمّ» الشيءٌ يَُمُ عمومًا: شمل الجماعة. والعامّة: خلاف الخاصّة. والعامّي اصطلاحًا: مَن لا يعرف الأدلّة 
ولا طرق الأحكام؛ قال السيوطي: «العاميٌ: من رَضِي من المعارف بالتقليدات». انظر: الصحاح للجوهري (5/ 1151)» ولسان العرب لابن منظور /1١5(‏ 557)» 
مادة (عمم). والفقيه والمتفقه. أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغداديء تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازيء دار ابن الجوزي, 
السعودية. الطبعة الثانية. ١57١ه-‏ (؟/ :.)١1١17‏ والواضح لابن عقيل (5/ 555): ومعجم مقاليد العلوم في الحدود والرسومء عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي. تحقيق: محمد إبراهيم عبادة. مكتبة الآداب- القاهرة. الطبعة الأولى. 575١ه- ٠٠١5‏ مء (ص 111).ء والمُطلع على ألفاظ المقنع. محمد بن 
أبي الفتح البعلي. تحقيق: محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب. مكتبة السوادي للتوزيع. الطبعة الأولى. 5371 ١اه- ١17‏ ٠7مء‏ (ص .)4١7‏ 

(؟) انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين. محمد بن أبي بكربن أيوب المعروف بابن قيم الجوزية. تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم» دار الكتب العلمية- 
بيروت. الطبعة الأولى. ١١51١ه-‏ 1551مء (4/ ١؟1).‏ 

(5) أخرجه الأربعة؛ أبوداود في كتاب البيوع: باب: في التمر بالتمرء حديث رقم (559؟), (/ .)350١‏ والترمذي في أبواب البيوع. باب: ما جاء في النبي عن 
المحاقلة والمزابنة.ء حديث رقم .)07١ /9( ,.)١١75(‏ والنسائي في كتاب البيوع. باب: اشتراء التمربالرطب. حديث رقم (5555), (318/1): وابن ماجه في كتاب 
التجارات. باب: بيع الرطب بالتمرء حديث رقم (5515).: (؟5/١1)ء‏ صححه الترمذي وابن حبانء وقال ابن الملقن: «هذا الحديث صحيح». ينظر: صحيح ابن 
حبانء أبوحاتم محمد بن حبان الدارمي البستيء ترتيب: الأميرعلاء الدين علي بن بلبانء تحقيق: شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة- بيروتء الطبعة الأولىء 
4ه 1988م.ء :)"78/1١١(‏ وتذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاجء سراج الدين عمر بن علي بن الملقن. تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفيء المكتب 
الإسلامي- بيروت. الطبعة الأولل. 15155م: (ص377). 

(5) إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية (54/ .)١١7‏ 

(5) أخرجه بلفظ الشاهدعن ابن عباس الطبراني في المعجم الكبير(١ .)7707/١‏ والمقدمي في الأحاديث المختارة: وقال ابن الملقن عن هذهالرواية:«فهارجل فيه مقال». 
انظر: المستخرج من الأحاديث المختارة ممالم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهماء ضياء الدين أبوعبد الله محمد بن عبد الواحد المقدمي. تحقيق:عبد الملك بن 
عبد الله بن دهيشء, دارخضر للطباعة والنشر- بيروت- لبنان: الطبعة الثالثة, ٠٠٠١ -ه١5 7٠١‏ مء (8/17١1١)ء‏ والبدر المنيرفي تخريج الأحاديث والآثار الواقعة 
في الشرح الكبيرء سراج الدين أبوحفص عمربن علي بن الملقن. تحقيق: مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسربن كمالء دا رالمجرة للنشر والتوزيع- 
الرياض. السعودية. الطبعة الأولى. 74 5١ه- ٠٠٠١5‏ مء :)1١١/1(‏ وخلاصة البدرالمنيرء سراج الدين أبوحفص عمربن علي بن الملقنء مكتبة الرشدء الطبعة 
الأولى. ١٠5١ه-‏ 1946م .)١357/5(‏ 

(1) إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية .)١١5/4(‏ 


بنفسه يُرشد الأمة إلى علل الأحكام ومداركها؛ فورثته من بعده كذلك... فينبغي للمفتي أن ينبه السائل 
على علة الحكم ومأخذه إن عرف ذلك وإلا حرّمَ عليه أن يُفتي بلا علم»”". 


وقد رد الاستدلال بما جاء من فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم بأمورا": 


-١‏ أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقريراته أدلة شرعية في حد ذاتها؛ فلا يجوزأن نقول: إن 
النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر الحكم وذكر معه دليله. وكيفية مأخذ الحكم من الدليل 
وقرنها بفتواه. 

؟- أن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كله من باب ذكرالعلة والسبب والحكمة: وهي كلها أمور 
لأعلة لالد ليل وكيقية ولع الحكم وعد 


الرأي الثاني: أنه لا يجب على المفتي ذكر دليل فتواه إلا أن يطالبه العامي بذلك ويكون الدليل 
مقطوعا به. 


وهو مقتضى قول ابن السمعاني؛ فقد ذكر أنه يجوزللعامي أن يطالب العالم بدليل الجواب لأجل 
احتياطه لنفسه. وعندها يُلرّم العالم أن يذكرله الدليل إن كان مقطوعًا به؛ لإشرافه على العلم 
بصحته. ولا يلزمه إن لم يكن مقطوعًا به؛ لافتقاره إلى اجتهاد يقصر عنه فهم العامي'". فمقتضى 
هذا أنه لا يجب على المفتي أن يذكر الدليل حسبة من قبّله؛ بل إذا طالبه العامي بالدليل وكان لا 
يستطيع أن يستوعبه بحيث لا يكون لذكره جدوى تُرجى من وراء هذا الذكرلم يذكره المفتي له. وقد 
أقره على ذلك الزركشي". 


والحاصل أن مآل رأي ابن القيم أن الإفتاء لا يُطلّق بالاصطلاح إلا إذا ذكر المفتي الدليل مع 
الفتوىء أما عند ابن السمعاني والزركشثي فإنه لا يُشترط ذلك؛ بل كل إخبارعن حكم شرعي فهو 
فتوى ولولم يُذكر الدليل» وهذا هو الراجح. 


)١(‏ المصدرالسابق. 

(؟) ينظر: الفتوى والمفتي.. تحريروتنويرء طه الدسوق حبيشي. ب.نء ب.طء ب.ت. (ص ؟١1).‏ 

(5) انظر: قواطع الأدلة في الأصولء أبو المظفر منصوربن محمد بن عبد الجبار السمعاني. تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعيء دار الكتب 
العلمية- بيروت- لبنان. الطبعة الأولى. 5١8‏ ١ه-‏ 155959م: (؟/ لاه ؟). 

(5) انظر: البح المحيط للزركشي (0715/4. 
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ويؤيده اتفاق جمهور الأصوليين على أن العامّي غيرمُلرّم بالنظرفني الدليل في الفروع”"؛ قال الآمدي: 
«العامّي ومَن ليس له أهليّة الاجتهاد. وإن كان محصّلًا لبعض العلوم المعتبّرة في الاجتهاد؛ يلزمه اتباع 
قول التجهدين, والأهذ يقدواه عمل المسقفين من الأفيوليين "+ واسعدَلوا؟"" بأمورة هنا أن تكليف 
العامّي النظر في الدليل واستنباط الحكم يؤدِّي إلى مفسّدة دنيوية كبيرة؛ لأن فيه تعطيلًا لحركة 
الحياة")؛ يقول في المحصول: «مصلّحة العامّي هو أن يعمل بما يُفتيه المفتي»". كما أن في تكليف 
العامّي النظرف الدليل واستنباط الحكم مفسدة أخروئة بتضييع الأحكام؛ يقول ابنُ قدامة في ذات 
المقام: «ثم ماذا يصنع العامّي إذا نزلت به حادثة إن لم يثبت لها حكم إلى أن يبلغ رُتبة الاجتهاد. فإلى 
متى يصير مجتبدًا؟ ولعله لا يبلغ ذلك أبدّاء فتضيع الأحكام»”". 


فإذا عدنا إلى القيود التي ذكرها المعرّفون للإفتاء؛ ومنها قيد «أن يكون لسائلٍ يسأل عن الحكم». 
فترى أن وضع هذا القيد كان سببه عدة أمور: 


أولّا: التفرقة بين الاجتهاد والفتوى. 
ثانيًا: بيان أن الإفتاء واجب للمؤهل المتعيّن عند طلب الفتيا. 
ثالنًا: أن طبيعة التصِدّرللإفتاء قديمًا كان يستلزم سائلًا ونازلة خاصة به يُجيب عنها المفتي. 


أما في العصرالحديث فإنه لا يلزم للقيام بالإفتاء أن يوجد سائل بعينه؛ بل تكفي وجود نازلة عامة 
ليقوم المفتي بدوره في الإجابة عنها ولولم يُسأل. 


وعليه فالتعريف الذي أختاره للإفتاء أنه: «الإخبازٌبحكم شَرعيّ في تازلة عامة أو خاصة واقعة أو 


مستشرفة». 


)١(‏ والمراد بالنظرفي الدليل: أن يجتهدَ الناظرْني الوصول إلى الأحكام الشرعية بالاستنباط من المعقول والمنقول؛ سواء القرآن والأحاديث واختلاف الصحابة 
وغيرذلك. وقد اتَّفْقَ الأصوليون على أن العامّي لا يجوزله التقليدُ في الأصول؛ وهي الأحكام العَمّدية؛ كمعرفة ما يجوز على الله تعالى وما لا يجوزوما يجب له 
وما يستحيل عليه وما يجب نفيّه عن؛ فيجب على العامي أن ينظر في الدليل فيها إلا ما حُكي عن عبيد الله بن الحسن العنبري وغيره أنه يجوزله التقليد فهاء 
أما الفروع. وهي الأحكام الشرعية الفرعية؛ فقد اتفقوا على أن العامي غير ملرّم بالنظرفي دليلها. انظر: التبصرة في أصول الفقه. أبو إسحاق إبراهيم بن علي 
الشيرازي. تحقيق: محمد حسن هيتوء دار الفكر- دمشقء الطبعة الأولى. 107 ١ه-‏ (ص ».)5١١‏ والفقيه والمتفقه للبغدادي (؟8/1١١)ء‏ والواضح لابن عقيل 
(37//6”, 459 449)ء: والإحكام في أصول الأحكام. أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد الآمدي. تحقيق: عبدالرزاق عفيفيء المكتب الإسلامي- 
بيروت- دمشق- لبنان. ب.ط. ب.ت. (378/5): وروضة الناظروجنة المناظرني أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلء. موفق الدين عبد الله بن أحمد 
بن قدامة المقدسي. مؤسسة الريان للطباعة والنشرء الطبعة الثانية. 511١ه- ١١7‏ م, (7/ 781١‏ 187). وحاشية العطارعلى شرح جمع الجوامع (؟/5757). 
() الإحكام للآمدي (58/5). 

() أي: في مقابلة ما ذهب إليه بعض القدرية من أن العامّة يلزمهم النظرفي الدليل في الفروع كما يلزميم في الأصول. ينظر: روضة الناظرلابن قدامة (؟/ 2857). 
(4) ينظر: التبصرة للشيرازي (ص .)5١5‏ والمحصول. أبوعبد الله محمد بن عمر الرازي. تحقيق: طه جابرفياض العلواني. مؤسسة الرسالة. الطبعة الثالثة, 
1ه 11917مء (5/ 25), والإحكام للآمدي (54/ 559).: والواضح لابن عقيل (ه/ 559): وأصول ابن مفلح:ء أبو عبد الله محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج 
المقدمي الحنبلي. تحقيق: فبد بن محمد السدحانء مكتبة العبيكان: الطبعة الأولى. ١٠57١ه-‏ 199359م: (54/ :)154١‏ وروضة الناظر لابن قدامة (؟/ 285). 
(4) ينظر: المحصول للرازي (56/ .)6١‏ 

(1) روضة الناظرلابن قدامة (5/ 05. 


فخرج بقولنا: «الإخبار» ما كان الحكم الشرعي فيه إلزامًا من قائله؛ كالقاضي والمحتسب؛ فإن 
الإفتاء ليس فيه سلطة إلزاميّة على أحدٍ إلا بواسطة القاضي أو المحتسب أو المحكم بشروطه. 


وخرج بقولنا: «حكم شرعي» غير الشرعيات من الأحكام كالطب والاقتصاد والاجتماع وغيرهاء وني 
هذا تقييد للإفتاء عن التصِدٌِّرلقضبايا الوعظ المجرد أو الكلام في السحروتفسير الرؤى ونحوه. وإن 
دخلت فهها مسائل العقيدة؛ فإنها أحكام شرعية من باب جواز اعتقادٍ شيء وعدم جوازهء وكذلك 
الاستفتاء في الأدلة الشرعية؛ كصحة حديث من عدمه؛ وذلك من باب أنها من متعلقات الأحكام 
الشوضية. 

وخرج بقولنا: «نازلة عامة أوخاصة» تقرير الحكم الشرعي في غير نازلة؛ كتقريره في درس أومحاضرة 
علمية أونحوذلك. 

وقولنا «واقعة أو مستشرفة» لتشمل الوقائع والأحداث التي تقع بين الناس في حياتهم اليومية: 
وتشمل أيضًا غيرهذه الوقائع من نحو أن يسأل الإنسان عن حكم مسألة يفترضها افتراضًا ثم يجب 
أن يقف على الحكم الشرعي لها لو أنها قد وقعتء وهذا الدرب من الافتراض وتصور المسائل التي 
يمكن أن تقع وطلب الحكم الذي يُستخرج من الأدلة الشرعية لبا قد درج عليه الكثيرون من العلماء 
قديمًا وحدينًاء وهي في هذه الخاصة مختلفة عن «النازلة» التي تختص بالوقوع؛ فري مسائل تتعلق 


بحوادث واقعية". 


ولعل أقرب تعريف لما اخترته هنا هو ما جاء في مشروع الميثاق العالمي للفتوى الذي أصدرته 
الأمانة العامة لدوروهيئات الإفتاء في العالم من تعريف الإفتاء بأنه: «تبيين لأمريحتاج إلى بيان حكم 
الشرع فيه»؛ وقد جاء فيه: «وعلى ذلك فالإفتاء عملية مغايرة لعملية إبداء الرأي في الأمور العامة 
أو الخاصة أو القوانين التي لا يدعي صاحها؛ أي: عند إبداء الرأي؛ أنه موقَعٌ عن الله تعالى؛ بخلاف 
الفتوى فبي توقيع عن رب العالمين»". 

ومما ينبغي بيانه أن ألفاظ «الإفتاء» و»الفتوى» و»الفتيا» مترادفة لغة كما سبق النقل عن ابن 
منظور وغيره. وكذا يستعملها العلماء في الاصطلاح””". 


)١(‏ انظر: الفتوى والمفتي.. تحرير وتنوير. لطه الدسوقي حبيشي (ص .)١١‏ والمعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المستقبليات الإفتائية. إدارة الأبحاث 
والدراسات الإفتائية: الأمانة العامة لدوروهيئات الإفتاء في العالم: الطبعة الأولى. 557١ه-‏ ١7١١م )٠١7/5(‏ وما بعدهاء والإفتاء بين سياج المذهب وإكراهات 
التاريخ.. دراسة في فتاوى ابن رشد الجد. زهية جويروء دار الطليعة- بيروت. الطبعة الأولى. 54١١7م:‏ (ص .)4١‏ 

(؟) مشروع الميثاق العالمي للفتوى الصادرعن الأمانة العامة لدوروهيئات الإفتاء في العالم (ص 4). 

©) انظرعلى سبيل المثال: الإمهاج للسبكي (/518): ونهاية السول للإسنوي (ص ١05‏ ). والبحر المحيط للزركشي (8/ .)8٠١‏ وآداب الفتوى للنووي (ص »)1١‏ 
وإعلام الموقعين لابن القيم .)1١١8/5(‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الساد 


والذي تراه أنه ينبغي الاضطلام على التفريق بين لقظ؛ «الإففاء» من جية ولفظل «الفعوى» 
و»الفتيا» من جهة أخرى؛ وذلك بأن يكون لفظ «الفتوى» منصبًا على مجموع كلّ من السؤال ونفس 
ما يُصدره المتصدّرللإفتاء من إظهارٍ للحكم الشرعي؛ وذلك سواء كان مكتويًا أومسموعًا؛ فالفتوى 
إذن سؤال وجواب؛ سؤال يطرحه المستفتي ويبسط فيه القضية التي عرضت له. وجواب يُخبرفيه 
المفتي المستفتي بذلك الحكم”'"'. وجمعه «الفتاوى». 


ويُطلّق على «الفتاوى» أسماء أخرى؛ مثل «المسائل والأجوبة» و»النوازل» و»الواقعات»؛ لاشتراك 
هذه الألفاظ في أنها إخبارّعن الأحكام الشرعية المتعلقة بمسائل وقضايا سواء حدثت أولم تحدث"". 

أما «الإفتاء» فيكون منصبًا على عملية الإخبار والإظبار نفسها؛ ف»الفتوى» مادة ناتجة عن 
«الإفتاء». 


وقد علم مما مرمفهوم طائفة من الألفاظ. وهي: 

الفتوى: وهي لغة كالإفتاء. واصطلاعًا يمكن تعريفها في التناول المعاصر بأنها: "ما أخيربه عن 

المفتي: هولغة: اسم فاعل من أفتى الذي مربيانه. واصطلاحًا سيأتي تعريفه تفصيلًا. 

الاستفتاء: وهو لغة: طلب الجواب عن الأمر المشكل؛ قال تعالى: (وَلًا نَسَّتَفْتِ فيهم مَمْهُمَ أَحَذا 
[الكبف: ؟١].‏ واصطلاحًا: “طلب إظهار حكم شرعي في نازلة”. 


ويتصل بالإفتاء ألفاظ ذات صلة. وهي: الاجتهادء والفقه. والقضاءء وسيأتي تعريف كل مهم 
تفصيلًا والفرق بين المفتي والمجتهد والفقيه والقاضي. 


.)75 انظر: الإفتاء بين سياج المذهب وإكراهات التاريخ لزهية جويرو(ص‎ )١( 

() فاستخدام لفظ «الفتاوى» للدلالة على هذا المفهوم عام في سائر المذاهب؛ مثاله: النتف في الفتاوى للسغدي وفتاوى ابن رشد وفتاوى السبكي ومجموع 
الفتاوى لابن تيمية. ولفظ «المسائل» و»الأجوبة» شاع عند المالكية؛ مثاله: أجوبة محمد بن سحنون. ومسائل ابن رشدء وأجوبة التسوليء ولفظ «النوازل» 
شاع عند المالكية أيضاء؛ مثاله: النوازل الفقبية للزرهوني» ونوازل الورّانيء ولفظ «الواقعات» اختص به الحنفية, ومثاله: الواقعات لابن مازهء وواقعات المفتين 
لقدري أفندي. 


اح 


مكانة «الإفتاء» وارتباطه بعلم 
أصول الفقه. 


تبيّن من المطلب السابق أن الإفتاء هو «الإخبار بحكم شرعي في نازلة عامة أو خاصة واقعة أو 


مستشرفة». وهو علم له جانب معرفي وآخر مباري؛ 2 أنه معرفة وتدريب وتخلّق(", وله مكانة كبيرة بين 
العلوم الإسلامية وأهمية عظيمة في الواقع. وفي هذا المطلب نبيّن مكانة الإفتاء وأهميته ثم نعرج على 
ارتباطه بعلم أصول الفقه باعتباره العلم المعني بمعرفة أدلة الفقه وطرق استفادتها وحال المستفيد. 


الفرع الأول: مكانة الإفتاء. 


تنبع مكانة «علوم الإفتاء» من مكانة «الفتوى» في ذاتها؛ والفتوى باعتبارها الحكم الشرعي المُنرَّل 
على الواقعة مرتبطة ارتباطًا تامًّا بعبودية المسلم لربه تعالىء وهي أشرف المقامات؛ ذلك أن التزام 
الفتوى هومن تعظيم الله تعالى الذي هوركن من أركان العبودية له سبحانه؛ وعكس ذلك التساهل 
وعدم اعتبار الحكم الشرعي في الأفعال والأقوال. وهو خلل كبيرفي العبودية. 

ومن هنا يُعلّم أن للفتوى منزلة عالية وأهمية كبيرة في حياة الفرد والأسرة والمجتمعء ولبا فضائل 
عظيمةء ويمكن تحديد هذه المنزلة باستعراض المناقب التي خوّلها الشارع للفتوى والمفتي أولًا ثم 
بيان أهمية منصب الإفتاء. ومن خلال ذلك تُعرّف أهمية الفتوى ومكانة الإفتاء. 


أولّا: المناقب التي خولّها الشارع للفتوى والمفتي: 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
١‏ - أن الله تعالى أفتى عباده: 

وردت في القرآن الكريم الكثيرمن النصوص التي بيّنت أن الله تعالى قد أفتى عباده في مسائل سُئل عنها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ يقول تعالى: [وَيَسَّتَفْتُونَكَ في آليّسَآءٌ قُلٍ آللَّهُ يُفْتِيكُم فِمينَ) [النساء: ,]١١1‏ 
ويقول: (يَسْتَفْقُونَكَ قُلٍ آللّهُ يُفْتِيكُمَ في الْكلْلّة! [النساء: 177]ء وقال: (يَسْلُونَكَ عَن الْأَنَمَاك قل الأََمَالَلِلّه 
وَآَلوَسُولٍ) [الأنفال: ١]ء‏ وغيرذلك كثيرمن الآيات البينات التي يُفتي فيها ملك الملوك العليم الخبيرني مسائل 
متعددة وقضايا مختلفة تأكيدًا على أهمية الإفتاء والفتوى وشدة تأثيرها في النفوس"". 


.)١١ ينظر: مشروع الميثاق العالمي للفتوى (ص‎ )١( 
.)٠١ ينظر: مكانة الإفتاء في الدعوة إلى الله خالد بن عبد الرحمن القريثيء دار الحضارة للنشر والتوزيع- الرياضء الطبعة الأولى. /593 ١ه 15١1مء (ص‎ )١( 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السابع والثلاثون 


؟- المفتي موقع عن رب العالمين: 


إن موضوع الفتوى هو بيان أحكام الله تعالى وتطبيقها على أفعال الناس؛ فبي قولٌ على الله 
تعالى أنه يقول للمستفتي: «حق عليك أن تفعل» أو: «حرام عليك أن تفعل»؛ ولذلك جعل ابن القيم 
المفتي بمنزلة الوزير الموقع عن الملك فقال: «إذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا 
يُنكر فضله ولا يُجبل قدرهء وهومن أعلى المراتب السنيات» فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض 
والسماوات»'!"؛ ونقل النووي أن العلماء قد قالوا: «المفتي موقعٌ عن الله تعالى»". 


فهذه منزلة عظيمة ينبغي على كل مفتٍ أن يعيها جيدًا". 


- المفتي يعد وارئًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال منصبه: 


من فضائل الإفتاء أن المفتي يعد وارنًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فالنبي صلى الله عليه 
وسلم تولى ذلك المنصب في حياته بحكم رسالته التي بلغها للناسء وأيضًا بحكم البيان الذي كلفه 
الله تعالى به قال تعال: إوَأَنرَلْتآإِلَيَكَ آلذّكْرَلِتُبيَنَ لِلنّاسِ مَا نُرْلَ ليم وَلَعَلَّمُمَ يَتَفَكّرُونَ) [النحل: 44]؛ 
فالمفتي خليفة النبي صلى الله عليه وسلم في أداء وظيفة البيان؛ فأي شرف أن يقوم المفتي بأمرٍ 
هوني الأصل يصدرعن رب العالمين سبحانه وتعالى. وباعتبارالتبليغ يصدرعن سيد الخلق أجمعين 
سبحانه وتعالى. 


وقد تولى هذه الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام ثم أهل العلم بعدهم, وقد 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العلماء ورثة الأنبياء»)؛ يقول ابن الصلاح رحمه الله عن 
هذا الحديث: «فأثبت للعلماء خصيصة فاقوا بها سائر الأمة. وما هم بصدده من أمر الفتوى يوضح 
تحققهم بذاك للمستوضح. ولذلك قيل في الفتيا: إنها توقيع عن الله تبارك وتعالى»”". 


.)3 /١( إعلام الموقعين لابن القيم‎ )١( 

0) المجموع شرح المهذب للنووي .)5١/1١(‏ 

() ينظر: دارالإفتاء المصرية.. تاريخها ودورها الديني والمجتمعي. شوق علامء البيئة المصرية العامة للكتاب. الطبعة الأولى. ٠١٠١‏ مء. (ص 737): ومسؤولية 
الفتوى وعلاقتها بالوسطية والتطرف في واقع الحياة المعاصرة. محمود إسماعيل محمد مشعلء. المقطم للنشر والتوزيعء الطبعة الأول. .5:9 اه- 5١.٠امء‏ 
(ص 5١)ء‏ وفتاوى الفضائيات وتأثيرها على سلوك الجمهورء زينب محمد حامدء العربي للنشروالتوزيع؛ الطبعة الأولى. ٠١1‏ مء (ص :)٠٠١‏ وضوابط الاجتهاد 
والفتوى لأحمد طه ريان (ص 55). 

(5) أخرجه أبوداود في كتاب العلم: باب: الحث على طلب العلم. حديث رقم (551): (117/5"): والترمذي في أبواب العلم» باب: ما جاء في فضل الفقه على 
العبادة. حديث رقم .)١5185(‏ (58/5).: وابن ماجه في كتاب الإيمان وفضائل الصحابة والعلم. باب: فضل العلماء والحث على طلب العلمء حديث رقم (؟55), 
(7/1١6)ء‏ صححه ابن حبان /١(‏ 583). 

(5) فتاوى ابن الصلاح. أبوعمروعثمان بن عبد الرحمن المعروف, تحقيق: موفق عبد الله عبد القادرء مكتبة العلوم والحكم, عالم الكتب- بيروتء الطبعة 
الأول. 5.37١هه-‏ (ص .)7١‏ 


ومن خلال هذا يتبين لنا أن الفتوى تُعَدُ من أرق الموضوعات في الشريعة الإسلامية. وأفضل 
ما يكون في الفقه من علوم تلك التي تسعى لإيجاد حلول للناس وتعمل على راحتهمء يقول صاحب 
الفتاوى المهدية بعد بيان فضل علم الفقه: «ولما كان فن الفتوى من أكبر مزاياه الجليلة. وأنضر 
محاسنه الفائقة الجميلة. لم تزل الجهابذة في سائر القرون والأعْصارء وعامة البلاد والأمصارء 
ناشرين لواءه بين الأنام» قائمين بحمل أعبائه أحمد قيام... فلعمري إن هؤلاء العصابة هم في الحقيقة 
أهل الإصابة؛ لعموم الحاجة إليه. واعتماد الخاصة والعامة في حوادنهم عليه؛ فجزاهم الله تعالى 
عن دينه أحسن جزائه, ووالى علهم جليل إحسانه وجزيل نعمائه. حيث أوضحوا مَحجّتهء وأبرزوا 
حكنةء وميزوا بين العث والسمينء والصدف من الدّرالقمين: خدمة مهم لعلك الخطّة الشرغفة: 
وقيامًا بواجب الشريعة المُنيفة»". 


من خلال ما سبق تتبين لنا مكانة الإفتاء من كون أن الله تعالى يخبرعن نفسه أنه المتكفل بإفتاء 
العباد؛ ولذلك فالمفتي هو الموقع عن الله تعالى» كما أنه كان منصب أفضل البشر وهو النبي صلى 
الله عليه وسلم؛ فلذلك على المفتي أن يكون خبيرًا بثقل تلك المسؤولية التي وقعت على عاتقه. 
فهذا يعد فضيلة عظيمة لمن يتصدرللإفتاءء وشرفٌ للمفتي أن يقوم بأمرهوني الأصل يصدرعن رب 
العالمين: وباعتبار التبليغ يصدرعن سيد الخلق أجمعين”". 


ثانيًا: أهمية الفتوى: 
ص 

إن مهمة المفتي تقوم على بيان الأحكام الشرعية وتبليغها للناس؛ ليكشف عنهم ما نزل بهم وحاق 
بخ مق آمو الدين الى ججيلونا "#7 ومن هما كان مقام المعى عظية القير» فبوتعمل عاك إزالة العقط 
والاتحراف. عن المجتمع؛ ولذلك قالعاجة ماسة إلية؛ قحاجة المجتمع إلى المفتين كحاجهم إلى 
الطعام والشراب ومقومات الحياة الأساسية؛ يقول ابن القيم عن المفتين: «حاجة الناس إلهم أعظم 
من حاجهم إلى الطعام والشراب» وطاعتهم أقرض عليهيم من ظاعة الأمبات والآباء بنض الكتاب؛ قال 
الله تعاق: ينها آلَدَِينَ عَامَنْوا أطيكوأ الله وأطيغوا الؤفول وأفل الروك قإن تارقثم ف تق قزذوة 
ِل آللّهِ وَآليَسُولٍ إن كُنتم تُؤَمِنُونَ بآللّهِ وَآلْيَوَم آلأَخِرّذْلِكَ خَبَرْوَآَحْسَنْ تَأوبلّاا [النساء: 9»]09. 


.)؟/1١(‎ ه١‎ .١ الفتاوى المبدية. الشيخ محمد العبامي المهدي الحنفيء. المطبعة الأزهرية. الطبعة الأولى.‎ )١( 

(؟) ينظر: دار الإفتاء المصرية.. تاريخها ودورها الديني والمجتمعي لشوق علام (ص 38): ومسؤولية الفتوى وعلاقتها بالوسطية والتطرف في واقع الحياة 
المعاصرة. محمود إسماعيل محمد مشعلء المقطم للنشر والتوزيع. الطبعة الأولى. ١57١ه- 7٠١5‏ مء (ص :)١19‏ وضوابط الاجتهاد والفتوى لأحمد طه ريان 
(ص 65). 

(؟) ينظر: الفتوى.. ضوابطها وتطبيقاتها المعاصرة في الفقه الإسلامي. حمدي الشيخ: المكتب الجامعي الحديث, الطبعة الأولى. 6١١١م:‏ (ص .)١15‏ 

(5) إعلام الموقعين لابن القيم .)6/1١(‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الساد 


والفتوى إن كانت مؤصلة تأصيلًا شرعيًا سليمًا من التنطع والتسيب فإنها تترك آثارًا طيبة على 
الأمة يمكن إجمالها فيما يلي": 


-١‏ إزالة الجهل: حيث إن الفتوى الرشيدة تنير العقول والبصائروترتقي بالأمة؛ وقد قامت مدرسة 
النبوة على حفظ العقل من الخرافة وعلى العلم الذي يصون الإنسان؛ كل ذلك بالفتاوى 
الكثيرة التي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ثم أصحابه ومن بعدهم علماء الأمة؛ 
كما أن طلبة العلم إذا وُفْقوا إلى استفتاء العلماء المتمكنين العاملين المخلصين فإن آفاق 
المعرفة تتفتح أمامهم ويهلون من معانها وتنضج معارفهم. 

؟- إعانة المسلمين على أداء التّكاليفي الشَّرعيََّة على الوجه الصحيع: فكلما كانت الفتوى سديدة 
ومعتمدة على الأدلة الصحيحة فإنها تكون أدعى إلى حمل الناس على أداء التكاليف الشرعية 
على الوجه الذي أراده الله ورسولهء وفي ذلك إحياء للسنن وإماتة للبدع. 


"- تغيرالسلوك الفردي والجماعي: فالفتوى السليمة تجعل المستفتي على الجادة القويمة وتبعده 
عن البدع الذميمة؛ فتصحح مساره لئلا يزل وتحذه من البدع لثلا يضلء وفي ذلك صلاح الفرد 
وسلامة المجتمع. 
:- بث الثقة وإيجاد جسور التواصل: ذلك أن الفتوى القويمة توثق صلة الأمة بعلماتها وتربطهم 
5- نشرالأمن المجتمعي: الفتوى القويمة دائمًا ما تعمل على نشر الأمن المجتمعي وإشاعة أجوائه 
بكافة أشكاله 2 حياة الناس» ويتحقق ذلك بتوجيه المفتي للمجتمع وعصمته من الفتن 
وصيانة عقائد الناس وشعائرديهم؛ فإن المفتي أحد عناصر المجتمع المنوط بها حفظ أمن 
المجتمع الروي والفكري والديني. 
ودور المفتي ف تحقيق الأمن ف المجتمع يكون بمقاومة الغلووالتشدد الذي أصبح عائقًا أمام 
الدعوة الإسلامية؛ لأن من شأن هذا التشدد والغلوأن يجبض أي محاولة لتجديد الخطاب الدعوي 
ليتوافق مع مستجدات الحضارة الحديثة. 


وقد نتج عن هذا التشدد والغلوني الدين الاتجاه نحو العنف والعدوان وعدم تقبل الآخرورفض 
التعايش معه مما ينذربتهديد أمن المجتمع. 


.)2* والفتوى والإفتاء في الفقه الإسلامي لبشيرعبد الله (ص‎ .) 15١ ينظر: فوضى الإفتاء لأسامة عمر الأشقر(ص‎ )١( 


لقد بات الأمن الاجتماعي مبددًا بسبب الأفكار الشاذة. ولكي يقوم المفتي بدوره في تحقيق أمن 
المجتمع عليه أن يلتزم بمواجبة أصحاب الأفكار المتطرفة والمتشددة, وأن يرسّخ في فتاويه مبدأ 
الأخوة الإنسانية. فإن علاقة المجتمعات العربية والإسلامية مع المجتمعات الأخرى قائمة على 
التعارف والتعاون, تطبيقًا لقول الحق تبارك وتعالى: (يَايّما آلنّامْ إِنّا خَلَقَنْكُم من ذَكَرِوَأَنقَ وَجَعَلْنَكُمَ 
شَعُوبًا وَقَبَآئْلَ لِتَعَارَفُوَأ1 [الحجرات: ١1]ء‏ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اللهم ربّنا ورب كل شيء. 
أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك ... أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة»". 


ثالنًا: مكانة الفتوى في الواقع المعاصر وأهميتها: 
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إن الناظرفي واقع الناس اليوم يخرج بنتيجة مفادها أن حال الفتوى وواقعها يشهد بقيمتها العظيمة 
وأثرها ق حياة الناس؛ فبرامج الفتوى الإذاعية والمرئية وىث القنوى على شبكات التواصل الاجتماعي 
على سبيل المثال أصبح محل اهتمام ومتابعة من الجميع؛ سواء من القائمين على هذه الأعمال 
أو جمهور الناس؛ خاصة وأن الكثير من القائمين على ذلك يبحث عن أكبر قاعدة جماهيرية لجهازه 
الإغلامي لتحقيق الربح الكبير» لآن شركات ومؤسسات الدعاية والإغلان تبحث عن الجباز الإغلامي 
الأكثرمشاهدين ومستمعينء وكذلك قيمة الإعلان ترتفع وتنخفض بحسب عدد الجمهوروالمتابعين, 
وهذا هو السبب الرئيس في حرص كثير من مواقع الإنترنت على تسجيل عدد الزائرين يوميًا؛ فكلما 
ارتفع الحدد واد غده الإعلانات وارتفع أجرهاةوهذا هومادفع يعضن المؤسات الإفلانية إق جعل 
برامج الإفتاء في أفضل وأهم أوقات اليوم. وكذلك يجد المتأمل أن الصحف اليومية أصبحت لا 
تخلو من ركنٍ أوصفحة في كل عدد يصدرلها خصصته للإجابة على أسئلة المستفتين!". 

وفي هذا السياق توصلت كثير من الدراسات التي أجريت في مجال مشاهدة الفضائيات العربية 
والبرامج المفضلة لدى الجمهور إلى أن المواد والبرامج الدينية. ومن أبرزها برامج الإفتاء؛ من أهم 
البرامج والأكثرمشاهدة ومتابعة في الفضباتيات العربية؛ إذ إنها تأتي في مقدمة أولويات البرامج الأكثر 
تفضيلًا لدى المشاهد العري”". 


:)87 (؟/‎ :.)١6.8( أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم (115591).: (48/57): وأبوداود في تفريع أبواب الوترء باب: ما يقول الرجل إذا أسلمء حديث رقم‎ )١( 
قال صاحب أنيس الساري: «إسناده ضعيف». ينظر: أنيس الساري في تخريج وتحقيق الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري: نبيل بن‎ 
.)15 5 /5( امء‎ ٠٠١5 ه١‎ 5577 منصوربن يعقوب الكويتي. مؤسسة السماحة ومؤسسة الريان- بيروت- لبنان: الطبعة الأولى.‎ 

(؟) ينظر: مكانة الإفتاء في الدعوة إلى الله للقريشي (ص .)١15‏ وفتاوى الفضائيات وتأثيرها على سلوك الجمهورلزينب محمد حامد (ص 5 )٠١‏ وما بعدها. 

(5) ينظر: فتاوى الفضائيات وتأثيرها على سلوك الجميورلزينب محمد حامد (ص .)١١9‏ 
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وإلى جانب ذلك نجد حرص الدول الإسلامية على تأييد القوانين والتشريعات التي تسنها بالفتاوى 
التي تؤكد أن هذه التشريعات لا تخالف الشريعة الإسلامية كما تنص دساتيرهاء وهذا كله يؤكد على 


أهمية الإفتاء في واقع الناس". 


أما الفوائد والمصالح التي تحققها الفتوى عبر الوسائل التواصلية الحديثة في الواقع المعاصر 
فمن أهمبها تبيين الحكم الشرعي في الواقعات والنوازل التي تواجه الناسء وإشاعة الثقافة الفقبية 
الشرعية: ونش الاهسام بالدين ومعرفة الأحكام القرهيةحينة تفاى اغلب البمسيعات المبيلية 
والعربية من أميّة علميّة ومن أميّة شرعيّة: كما أن القراءة والمطالعة في مجتمعاتنا العربية قليلة 
لدرجة أن من يقرؤون أويطالعون كتبًّا علمية. ومن ضمنها الكتب الشرعية, لا يتجاوزون نسبة ثلاثة 
عشربالمائة من مجموع المجتمع في أفضل الأحوال. وقد ساهمت هذه البرامج في السماح للمشاهد 
بإلقاء الأسئلة التي تجول في خاطره أو التي يبحث فها عن إجابة دون خوفي أو تردد. وهو ما زاد من 
اهتمام الناس بالدين وبالبحث عن الحكم الشرعي لأمورحياتهم”". 


رابعًا: استثمار مكانة الفتوى: 


.6م66 م .مه هه .6ه 

من خلال ما سبق يمكننا أن نقرر أن أهمية الفتوى ومكانتها في التشريع الإسلامي وني الواقع 
المعاصرتأتي من واقع أنها ربط للأحكام بالواقع المعيش؛ فالفتوى في حقيقتها: طلب حكم الشرعي 
ق محص السعي ولاس رف نكي ولا المتعرو مفه ولدلاك فالتعوم سنامة عامية مزقيطة ايها 
ارتباط بحياة الإنسان الحالية وظروفه وظروف مجتمعه وعصره؛ ولذلك فلا بد للمفتي أن يراعي 
المناسبة بين فتواه وبين ظروف وأحوال المستفتي والمجتمع المحيط به؛ كي لا يُوقعه في حرج 
ومشقة. وهما مدفوعان بأمر الشارع. 


والدارس للفقه الإسلامي بدقة وتمعنٍ يجد أنه يتميزبخصائص ومميزات لا يتميزبها غيره؛ جعلته 
قابلًا للعطاء طيلة أكثرمن أربعة عشرقرنًا من الزمن؛ يستوعب كل جديدٍ ويُدلِي بالكلمة الفصل فيه 
إن كان موافقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية أخذ به: وإن كان مخالمًا لمبادئ التشريع وروحه رفضه. 
فالفقه هو الحاكم على الواقع وليس الواقع هو الحاكم عليه. 


.)6١0 ينظر: مكانة الإفتاء في الدعوة إلى الله للقريشي (ص‎ )١( 
.)١١8 (؟) ينظر: فتاوى الفضائيات وتأثيرها على سلوك الجمهورلزينب محمد حامد (ص‎ 


والفتوى الشرعية استخلاص حكم شرعي من فقيه متخصص عالم بأصول الشرع وبمقاصده 
العليا في الدين والحياة إجابة على سؤال المستفتي؛ إذ إن وظيفة المفتي أن يُنَزْلَ النصّ على الواقع 
المعيش؛ فيتوصل بها إلى معرفة حكم الدين؛ فري صناعة فقبية عقلية. تُعَبّرعن إدراك سليم للواقع 
المعيش وبيان حكم الحادثة المستفتى عنها من الجلّ أو الحرمة بناء على الفهم العميق المستوعب 
للنصء وتفاعله مع مصلحة الفرد والمجتمع والأمة. وعلى قدريقظة وفطنة الفقيه بالنص الشرعي 
رواية ودرايةً. وإدراكه لمصالح الأفراد والأوطان والمجتمعات يتحقق مقصود الشريعة في تفبيم 
الناس حقيقة الدين في احتوائه على الأحكام اللازمة لتنظيم الحياة الآمنة والوفاء بمصالح الفرد 
والمجتمع بما تنتظم به الحياة. 

ولما للفتوى من مكانة كبيرة في التشريع الإسلامي وفي الواقع المعيش يمكن استثمارهذه المكانة 
بإدارة الفتوى إدارة تعتمد على التخيّر المقاصدي بين الآراء الفقبية المختلفة في بناء المجتمعات 
المستقرة وحل إشكالات عدة؛ وذلك عبرعدة محاور؛ من أهمها: 


المحور الأوّل: استثمار الفتوى لدعم الاستقرار: 


يُمثَلَ الاستقرار أحد الدعائم التي ترتكز علها عمليّات التنمية والهضة في أي بلدء فلا نهضة بلا 
استقرارء والحفاظ على الاستقراربصوره وفروعه من استقرارسيامي واجتماعي واقتصادي وقانوني 
من الأصول الشرعية والغايات الى تنفتاها كل أقة: فالاستقرارمن الثم الي امقق الله تعال ينا على 
الإنسان. قال تعال: لفَلْيَعْبُدُوْ رب هُذًا آلْبَيّتِ ؟ آلّذِي أَطْعَمَهُم مّن جُوع وَءَامَنَهُم مِنْ خَوْفْ) [قريش: 
؟- 4]. وجعل سبحانه وتعالى نزعَ هذا الاستقرارمن العقوبات؛ فوضع في عقاب المحاربينَ وقُطّاع 
الطرق عقابًا بالنفي: (إِنّمَا جَرُوأ آلَّذِينَ يُحَارِبُونَ آللّةَ وَوَسُولَهُ وَيَسَعَوَنَ في الْأَرَضٍ فَسَادًا أن يُقَتَلُوَا أَوَ 
يُصَلَّبُوا أَوْتُمَطعَ يدع وَأَرْجُلَّهُم مَنْ خلّفٍ أَوَيُنفَوَا مِنَ آلْأرَنِ ذَلِك لَهُمْ خِرْي في آلدُنيَاوَلَُمْ في الْأَخِرٍَ 
عَذَابٌ عَظِيمٌ) [المائدة: 517]. 

وقضيّة الإفادة من مكانة الفتوى واستثمارها بشكل إيجابي في دعم الاستقرا رأوغيره من المقاصد 
والغايات المراد تحقيقها تدورحول ما تخلقه حالة الخلاف بين الفقباء من تعدّد ومرونة تشربعية من 
جبة الكمّ. ومن تنظيروتحليل للأحكام الشرعية التي يتبنّاها كل اتجاه من الاتجاهات المختلفة مما 
يساعد على التعرُف على مدارك الفقهاء ومسوّغات اختياراتهم» ومن ثم يحقّق الخلاف غناء تشريعيًا 
من دية الكيفه ومق خلال امتقاذل الحاعيخ ينكق للشدوى أن كدير هذا الغلاق وهر مته عل 
الوجه الأمثل. 
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فعلى مستوى تحقيق الاستقراروالأمن. يمكن استثمار الفتوى في تحقيق الاستقرار على المستوى 
الدولي» وعلى المستوى الداخلي والمحلي: 


فمثال تحقيقه على مستوى المجتمع الدولي: أنه يمكن الدّفع باتّجاه السلام الشامل والعادل بين 
دول المجتمع الدولي. فعلى سبيل المثال: ما يتعلق بالمعاهدات الدوليّة اختلف الفقهاء في إطلاق 
معاهدات السلام بين الدولة الإسلامية وغيرها من الدول: 


فالبعض كالحنفية: أجازعقد الإمام لمعاهدات سلام مُطلّقة غير مُقيّدة بوقت محدّد تنتري فيه 
تلك المعاهدات2. 


قال ابن نجيم: «(قوله: ونصالحهم ولوبمال لوخيرًا) لقوله تعالى: (9وَإن جَنَحُوأ لِلِسَّلّم فَآجِنَحَ لَهَا) 
[الأنفال: ١1]ء‏ ووادع رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة عام الحديبية على أن يضع الحرب 
بينه وبيهيم عشرسنين... وأراد بالصلح العبد على ترك الجهاد مدة معينة 5 مدة كانت. ولا يقتتصر 
الحكم على المدة المذكورة في المروي لتعدي المعنى إلى ما زاد علمها»”". 


والبعض الآخّر كالمالكيّة والشّافِعيّة والحتابلة لم يَجْرْ عندهم عقدُ المعاهدات مُطلّقة عن 
الزمانت27. 

ثم إن مَن منع من عقد المعاهدات المطلّقة اختلفوا فيما بيهم في المدّة التي لا يجوز تجاوزها في 
المعاهدة: 


فالبعض كالمالكيّة رأى أنها لا تتقدّر بحدّ مُعيّنء وإنما يرجع إلى تقدير الإمام ولو طالت مُدَةَ 
المعاهدة©. 


قال الدسوق: «ولا حد واجب لمدتها بل على حسب اجتهاد الإمام. وندب أن لا تزيد مدتها على 
أربعة أشهر؛ لاحتمال حصول قوة أو نحوها للمسلمين. وهذا إذا استوت المصلحة ف تلك المدة 
وغيرهاء وإلا تعين ما فيه المصلحة»2". 


)١(‏ ينظر: التجريد في الخلاف بين الحَتفيّة والشَافِعيّة للقُدُوريء تحقيق: محمد أحمد سراج وعلي جمعة محمد. مكتبة دار السلام- القاهرة» الطبعة الأول 
١ه‏ 5 ١٠٠مء‏ (1778/17): والبحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نُجيم. دار الكتاب الإسلامي (0/ 807). 

(؟) ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نُجيم (/80). 

() ينظر: الذخيرةء القرافيء تحقيق: محمد حجي وآخرون. دارالغرب الإسلامي- بيروتء الطبعة الأولى. 5 139م: (7/ 559)» والمهذب في فقه الإمام الشافعي, 
الشيرازي. دار الكتب العلمية. (/ :)"37١7‏ ودقائق أولي النبرى لشرح المنتبىء الهوتي: عالم الكتب. الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه-‏ 195917مء /١(‏ 604). 

(5) ينظر: التاج والإكليل: المواقء دارالكتب العلميةء الطبعة الأولى. 5١15‏ ١ه-‏ 1995م (5/ 4 :)٠١‏ وحاشية بلغة السالك لأقرب المسالك على مذهب الإمام 
مالك. الصاويء دارالمعارف- القاهرة. د.ط. د.ت. (؟5//١01).‏ 


(5) ينظر: حاشية الدسوق على الشرح الكبير. الإمام محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقء دارالفكر(؟507/5). 


ويقول الصاوي: «للإمام المهادنة غان ترك القتال بالمصلحة مدة باجتهاده, وندب أن لا تجاوز 
أربعة أشهر إلا لمصلحة»". 

وقد حَدّد الشافحكة هذة المعاهدة وفقًا لحال العسلفين قوة وهبعما, فإذا كان بالمسعلمين قوة 
أخذوا أقصرمدة. وهي أربعة أشهرء أما إذاكان عكس ذلك فلا يجوزتحديدها بأكثرمن عشرسنوات". 


قال الدمياطي: «المدة هي أربعة أشير فأقل إن كان بنا قوة» وعشرسنين فأقل إن كان بنا ضعفء 
فمتى زادت المدة على أربعة أشهر في الحالة الأولى. أوعلى عشرسنين في الحالة الثانية. بطل العقد 
في الزائد. وصح في الجائز»". 

وقد علل الإمام الغزالي مدة الأربعة أشهر بأنها مدة السياحة في الأرض؛ قال الله تعالى: (فَسِيحُوأ 
في الْأَرَضٍ أَرْبَعَةَ َشْمْرِ [القوية 01 

وأما الحَتابلةٌ فقد اختلفوا في مدة عقد المعاهدات ولم يتفقوا على رأي واحد. فأجازوا في حال 
قوة المسلمين مدة أربعة أشهر إلى سنة. وفي حال الضعف عشرسنينء ومنهم من قال بجواز العقد 
وإن طالت المدة©. 

فقد ذكرابن قدامة أنه لا يجوزعقد البدنة إلا على مدة مقدرة معلومة. وقال: «وظاه ركلام أحمد 
أنها لا تجوز أكثر من عشر سنين؛ لأن قوله تعالى: (فَآفَتْلُوأ آلْمُشْرِكِينَ حَيّتُ وَجَدتّمُوهُمْ) [التوبة: 0]. 
عام خُص منه مدة العشرء لمصالحة النبي صلى الله عليه وسلم قريشًا يوم الحديبية عشرّاء ففيما 
زاد يبقى على مقتضى العمومء فعلى هذاء إن زادت المدة على عشر بطل في الزيادة. وهل تبطل في 
العشر؟ على وجهينء بناء على تفريق الصفقة, وقال أبو الخطاب: ظاهر كلام أحمدء أنه يجوز على 
أكثر من عشرء على ما يراه الإمام من المصلحة. وبهذا قال أبو حنيفة؛ لأنه عقد يجوزفي العشرء 
فجازت الزيادة علهاء كعقد الإجارة. والعام مخصوص في العشرلمعنى موجود فيما زاد عليهاء وهو أن 
المصلحة قد تكون في الصلح أكثرمها في الحرب»". 


)١(‏ بلغة السالك لأقرب المسالك على مذهب الإمام مالك. الصاوي (؟7107/5). 

() ينظر: الأمء الإمام الشافعيء دار المعرفة- بيروت. د.طء ١٠5١ه-‏ ١٠111م.‏ (5/١١3)ء‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتين. النووي. تحقيق: زهير الشاويش» 
المكتب الإسلامي- بيروت- دمشقء الطبعة الثالثة. ١51١ه-‏ 1951م /١١(‏ 3900 60). 

*) إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين: أبو بكر الدمياطىء دار الفكرء الطبعة الأولى. 51١‏ 1ه-/991 ام (4/ 38 ). 

15 لطالبين ألفاظ فتح المعينء أبو لدمياطي لطبعة الأ م (310/5) 

2( ينظر: الوسيط في المذهبء. أبوحامد الغزالي. تحقيق: أحمد محمود إبراهيم: محمد محمد تامرء دار السلام- القاهرة: الطبعة الأولى. 5١١/‏ ١ه‏ (ا/ 85). 
() ينظر: المحررفي الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. مجد الدين ابن تيمية. مكتبة المعارف- الرياضء الطبعة الثانية, ‏ .5 ١اه-‏ 15/84م: (5/ 187): 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. المرداويء دارإحياء التراث العربي. الطبعة الثانية. (5/؟١5).‏ 

(1) ينظر: المغنيء ابن قدامة. مكتبة القاهرة. ب.ط. /528١ه-‏ 1574م: (9/ 191). 
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قال الشيخ أبو زهرة: «ومع أننا نجد دِقَّةَ عند تحرير القول في المعاهدات التي لا تقيّد بزمن ولا 
تنص على التأبيد تُقرّر أن العبود المطلّقة عن الزمان واجبة الوفاء.ء من غير نظر إلى الأسباب التي 
أوجبّئهاء لأن العبرة في العقود والمعاهدات بنصوصها لا ببواعئهاء ولذلك نُقرّرأن العقود المطلّقة عن 
الزمان كالعبود التي نص فهها على التأبيد واجبة الوفاء. ولا تُنمّض إلا عند الخيانة» أوتوقعها بأمارات 
لاتقبل الشكء. بل تفيد الظن الراجحء وأن ذلك هونصٌ القرآن والسّئّة»7". 


وفي إطار التوافق الدولي على إقرارسلام شامل وعادل بين جميع أطراف المجتمع الدوليء فإن 
الفتوى النابعة من التخيّر المقاصدي من الآراء الفقبية المختلفة في هذا الصدد يمكن أن يكون لها 
دورملحوظ في ذلك الملف الهام؛ فالخلاف الفقري هنا أبرزمّدرَكًا هامًا استند عليه الفقهاءٌ في تأسيس 
حكم المعاهة اك وهةا الجن ته سحلق ممراعة التعماعة والدولة البمدلسة فون راع أن خلاك لا 
يتحقّق إلا بتحديد مُدَّة معيّنة -رفض الإطلاق في المعاهدات-. ثم اختلف اجتهادُهم في تقدير تلك 
المدة, ومّن رأى أن مصلحة المسلمين قد تكون في إطلاق المعاهدة عن المدَّة قال بجواز الإطلاق» 
وقد تأثّرَ الجميعٌ بالظروف السياسية ومُعطيات القوّة الإقليمية في تلك الفترات. وأَسَّسَ الجميعٌ 
أيضًا أحكامهم وَفق مقتضى المصلحة للدولة؛ مما يُنبئ بوضوح تام عن الأساس المقاصدي الذي 
ارتكن إليه استنباطهم» وهو ما استرشد به الشيحٌ أبو زهرة في مخالفة رأي الحنفية الذي رأوا جواز 
الإطلاق مع اعتبار المعاهدة عقدًا جائرًا يصح لممثّل الدولة الإسلامية نقضّه بإرادة منفردة. فكل 
ذلك الخلاف الفقبي عكس مسوّغات النظرية الفقبية بخصوص المعاهدات الدولية التي تتضمن 
عَقد سلا شامل مع الدول الأخرق »ورين أن أهم الأركان الى اععمدت علي قلك:النظرية: مما يشاعد 
على تحقيق مصالح الدولة المسلمة سواء كان في مُّدَّةَ المعاهدة. أوفي جدواها من الأصلء مما يفيد 
النظر الفقبي اليوم بخصوص دخول الدول الإسلامية في مُنظّمات ومعاهدات دولية. وهوما يدعم 
الاستقرار بشكل كبيرفي المجتمع الدولي إن تم استثمار الفتوى ومكانتها في دعم هذا الاتجاه. 

أما على مستوى الداخل: 

فيمكن للفتوى أن تُستثمر بما يحقّق الاستقرار الداخلي أيضّاء فاستقرار المجتمع داخليًا مبني 
على استقراره الاجتماعي والأمني. فعلى صعيد تحقيق الاستقرار الاجتماعي يمكن للفتوى النابعة 
من التخيّر المقاصدي من الآراء الفقبية المختلفة إنجاز العديد من الخطوات في طريق تحقيق 
الاستقرار المجتمعي لا سيّما الاستقرار الأسريّ وذلك من خلال استثمار مكانة الفتوى فيما يتعلّق 
بمسائل الزواج والطلاق والّضاع والحضانة والنفقات. ونحو ذلك من مسائل الأحوال الشخصية. 


فإن المؤسسات التشريعية والقانونية والقضائية من الممكن لها الاستفادة من الجانب التشريعي 
الفقبي الغزير بفضل اختلاف الآراء الفقبية في اختيار أفضل الأقوال من حيث تحقيق المصالح. 
ودفع المضاربما يحفظ حقوق المرأة والطفل على وجه الخصوص. وبما يضمن تحقيق الاستقرار 
والتماسك المجتمعي. 


المحور الثانى: استثمار الفتوى كأداة لحلّ المشكلات: 

يمكن للاستثمار الرشيد للفتوى بالتخيّر المقاصدي من الآراء الفقبية المختلفة أن تكون أداة 
لحل الكثيرمن المشكلات التي تواجه المجتمعات الإسلامية في كافة المجالات. فوقوع الخلاف بناء 
على الاتجاهات الفقبية تجاه كل قضية يوسّع من مساحة الاختيارء ويحفّزعلى الاجتهاد في الاختيار 
بين تلك الأقوال بالنظر إلى المقاصد والمصالح. 


ومن مساهمات الفتوى في حلّ المشكلات: مسألة حماية المستهلك. والرقابة على السوقء 
فقضية التسعير -على سبيل المثال- من القضايا الخلافية بين الفقهاء: 


فبعض الفقباء كالشافِعيّة والختابلة يرى أنه لايجوز". 


قال إمام الحرمين: «وهل ينادي منادي الإمام في البلدء ويأمربسعرمقدرني جنس حت لا يتعدَّؤه؟ 
فنقول: ليس للإمام هذا في رخاء الأسعاروسكون الأسواق؛ فإنه حجرّعلى الملاكء. وهو ممتنع»”". 


وقال ابن قدامة: «قال ابن حامد: ليس للإمام أن يسعر على الناسء بل يبيع الناسء أموالهم على 
ما يختارون...قال بعض أصحابنا: التسعير سبب الغلاء؛ لأن الجالبين إذا بلغهم ذلكء لم يقدموا 
بسلعهم بلدا يكرهون على بيعها فيه بغيرما يريدون. ومن عنده البضاعة يمتنع من بيعبهاء ويكتمهاء 
ويطلبها أهل الحاجة إلبهاء فلا يجدونها إلا قليلّاء فيرفعون في ثمنها ليصلوا إلمهاء فتغلوا الأسعار. 
ويحصل الإضرار بالجانبين. جانب الملاك في منعهم من بيع أملاكهمء وجانب المشتري في منعه من 
الوصول إلى غرضه. فيكون حرامًا»'”. 


)١(‏ ينظر: نهاية المطلب في دراية المذهب. الجويني. تحقيق: عبد العظيم محمود الديب. دار المنهاج. الطبعة الأولى. /57 ١ه‏ 17٠7م‏ (1/ 57): والمغني. 
ابن قدامة (154/4). 

(5) ينظر: نهاية المطلب في دراية المذهب. الجوبي. (57/7). 

(5) ينظر: المغنيء ابن قدامة (154/4). 
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والبعض الآخَركالحَتفيّة والمَالِكيّة يرى أن التسعيرمن باب السياسات الشرعية. والتي يعود البثٌ 
فيها إلى السلطة الحاكمة 2 الدولة الإسلامية, وتُرجع فيه إلى مراعاة المصلحة» وتقديم المصلحة 
العامّة على المصلحة الخاصّة". 


قال صاحب الفتاوى الهندية: «ولا يسعر بالإجماع إلا إذا كان أرباب الطعام يتعدون عن القيمة. 
وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعيرء فلا بأس به بمشورة أهل الرأي والبصرء 
وهو المختارء وبه يفتى»”". 


وقال ابن نجيم: «يُتحمّل الضررٌالخاص لأجل دفع الضرر العامء وهذا مُقَيّدٌ لقولهيم: الضررلا يُزال 
بمثله. وعليه فروع كثيرة؛ منها: التسعيرعند تعدي أرياب الطعام في بيعه بغبن فاحش»27. 


وقال ابن رشد المالكي: «وسئل مالك عن صاحب السوق يريد أن يسمّر على الناس السوق. 
فيقول لهم: إما بعتم بكذا وكذاء بسعر يسميه لهمء وإما قمتم... قال: لو أن رجلذ أراذ يذلك قمياة 
السوق. فحط عن سعر الناس لرأيت أن يقال له: إما لحقت بسعر الناس والا رفعت»2. 


وعلى ذلك فإن رأت السلطة أن التسعيريحقّق الغايات المرادة من ضبط السوقء وتحقيق الحد 
المطلوب من حماية المستهلك. ومقاومة مظاهر الاستغلال التجاريء فإنها تقوم بالتسعير بالشكل 
الذي كران الدولة مفاسكاء وتدها القعوق المفظلعة من الاصبار المع ضدى ين الازاء العقبية, وهذا 
من الجكماو لقتو يما تحتق المضالع المتارة 


)١(‏ ينظر: مجمع الأنمرفي شرح ملتقى الأبحر. شيخي زاده. دار إحياء التراث العربي. ب.طء ب.تء (048/17). والاختيارلتعليل المختارء ابن مودود الموصلي» 
الحلبي. 1765ه-1737مء (171/54).» والمنتقى شرح الموطأء أبوالوليد الباجي: مطبعة السعادة: الطبعة الأولى. 17757ه- (17/0): والكافي في فقه أهل المدينة: ابن 
عبد البرء تحقيق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني: مكتبة الرياض الحديثة- المملكة العربية السعودية: الطبعة الثانية. .٠.5١ه-‏ ١1358ام, ,)77١/5(‏ 
والتفريع في فقه الإمام مالكء ابن الجلاب. تحقيق: سيد كسروي حسن. دار الكتب العلمية- بيروت. الطبعة الأولى. 578١ه-‏ /1٠٠7مء .)١1١١/5(‏ وعند الشافِعيّة 
قول مقابل الصحيح بجواز التسعيروقت الغلاء دون الرخص. ينظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين» النووي. تحقيق: عادل أحمد عبد الموجودء وعلي محمد 
معوض. دار الكتب العلمية- بيروت. الطبعة الأولى. ١١5١ه-‏ 1957م. :.)4١7/5(‏ وكفاية النبيه في شرح التنبيه. ابن الرفعة. تحقيق: مجدي محمد سرور 
باسلومء دار الكتب العلمية- بيروتء الطبعة الأولى. .57 ١ه-‏ 5١٠امء‏ (9/ 5387). 

(؟) الفتاوى الهندية. لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخيء دار الفكرء الطبعة الثانية. 1١‏ ؟١ه-‏ (5/ 5١؟).‏ 

(0) ينظر: الأشباه والنظائرء ابن نجيمء دارالكتب العلمية- بيروتء الطبعة الأولى. ١515‏ هء 1195م (ص ؛/اء 76). 

(5) ينظر: البيان والتحصيلء أبو الوليد بن رشد. تحقيق: الدكتور محمد حجي وآخرون. دار الغرب الإسلامي- بيروت. الطبعة الثانية. 5.4١ه.‏ 1544م: (5/ 
ام). 


المحور الثالث: استثمار الفتوى في المشاركة الحضارية الإنسانية: 


إن أبرز التحديات الي تواجه الأمّة العربية والإسلامية ف الوقت الراهن هو علاقة الحاضر 
بالماضي والمستقبل» ذكيف يمكن للأقة إضاع وقود العحول الخضاك إنناجا إسلايًا خالصًا من 
قلب الموروث الحضاري الإسلامي, لتتمكّن الأمّة من المشاركة الحضارية» ومن تسجيل تفاعل مؤيّر 
2 البناء الحضاري. 


فال ابن رهد ف بياخ كرورة التفاغل:«إنه يجب عليما أن تسعحين على ما تحن يسييلة بما قاله 
مَن تقدّمنا في ذلك. وسواء أكان ذلك الغير مشاركًا لنا في الملّة أوغير مُشاركء فإن الآلة التي تصح 
بها التّذكية ليس يُعتبّرني صحة التّذكية بها كونها آلّة المشارك لنا في الملّة أوغيرالمشارك إذا كانت 
فها شروط الصحة. وأعني بغير المشارك كل مَن نظرفي هذه الأشياء من القدماء قبل مِلَّة الإسلام: 
وكان كل ما يحتاج إليه من النظرقد فحص عند القدماء أتم الفحصء فقد ينبغي أن نضرب بأيدينا 
إلى كتهم فننظٌرفيما قالوه من ذلكء فإن كان كله صوابًا قَبلّناه مهم: وإن كان فيه ما ليس بصواب 
نيبن عليه»2. 


فالمشاركة الحضارية لا تتأَنَّى إلا من خلال هذا التفاعل الواعي المتوازن بين الالتزام بالأصالة 
الابلامية. والبوكة السهارنة الميثزة للأكة: ورين الاتفعاح عان العضاراك المعاهيرة::وبائن هنا دور 
القاعدة التشريعية المرنة والشاملةء والتي تلعب الفتوى المنبنية على الاختيار المقاصدي بين الآراء 
الفقبية الدورًالأبرزفيها والمؤسّس لتلك المرونة والشمول التي يمكن من خلالها استيعاب الأنماط 
الحضارية المعاصرةء. والمحافظة على أصالة المنتج الحضاري الإسلامي. 

فإن كان العالّم كله قد انبَرّى إلى تناول القضايا التي تمسنُُ حقوق الإنسان الأساسية في الحياة 
والغذاء والدواء والمسكن. وأصدرت المنظّماتُ والمؤسساثٌ الدولية العديد من المواثيق التي 
تشمل قضايا الإغاثات الدولية والتمييز العنصري وانتباكات حقوق الإنسانء ومعايير السلام العالمي 
والمشكلات البيئية ونحو ذلك؛ فإن الفتوى يجب أن تُستثمّر استثمارًا فعَالّا في هذا الصدد. ويجب 
النظرفي تلك القضايا التي هي محل اهتمام العالّم المعاصرء وتفعيل دور الفقه بوصفه علمًا منظّمًا 
للسلوك الإنسانيء. ومتمايرًا بمصادره ومقاصده عن سائر التشريعات الأخرى التي لا تقف على نفس 
القاعدة الصّلبة التي تنطلق منها الشريعة الإسلامية. لذلك فإنه ينبغي صياغة المواثيق والقواعد 
المنظّمة لتلك الملفات الحقوقية الهامة من منظور إسلاميء ووَفْق قِيَمِه الحاكمة مُستعينِينَ 
بالمرونة الكبيرة التي خلفها الخلافٌ الفقبي في الموروث التشريعي والقانوني الإسلامي. 


.)5١ ينظر: فصل المقالء ابن رشدء دار المعارف. (ص‎ )١( 
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الفرع الثاني: ارتباط الإفتاء بعلم أصول الفقه. 


سبق أن بيئًا أن «علم الإفتاء» هو المباحث النظرية التي تضبط عملية الفتوى؛ أما «الفتوى» فري 
الجانب التطبيقي؛ أي: نفس السؤال والجواب. فلا علاقة له بأصول الفقه؛ بل علاقته بالفقه إن 
كان السؤال فقهيًا وبالعقيدة إن كان عقديًا. 

أما الجانب النظري الذي هو«الإفتاء» فعلاقته بأصول الفقه علاقة جُزءٍ بكلّ؛ إذ يُعرّف علم 
أصول الفقه بأنه: «معرفة دلائل الفقه إجمالًا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد»”"؛ فعلاقة 
علم الأصول بمباحث المفقي والمستفتي تتضح في آخرجزءٍ من تعريف الأصول. وهو«حال المستفيد؛ 
إذأن حال المستفيد من دلائل الفقه هو المجتهد. والذي يقابل المجتهد هو المقلد؛ فأصبحت بذلك 
مباحث الاجتهاد والتقليد جزءًا من علم أصول الفقهء وقد جعله الغزالي أحد أقطاب علم الأصول 
الأربعة فقال: «القطب الرابع: في المستثمرء وهو المجتهد الذي يحكم بظنه. ويقابله المقلد الذي 
يلزمه اتباعه؛ فيجب ذكر شروط المقلد والمجتهد وصفاتهما»”. 


وتشتمل مباحث الاجتهاد والتقليد على جزءٍ مخصص للكلام على المفتي والمستفتي؛ فالأول باعتباره 
مجتهدًا والثاني باعتباره مقلدًا!"؛ يقول الباقلاني: «وإنما صار القول في صفة المفتي والمستفتي من 
أصول الفقه لأجل أن فتواه للعامي دليلٌ على وجوب الأخذ به في حالٍ وجوازه في حالٍ؛ فصارت فتواه 
للعامي بمثابة النصوص والإجماعات وسائر الأدلة للعالم. ولأنه لا يكون قوله دليلًا للعامي يجب الأخذ 


به أويسوغ ذلك له إلا بعد حصوله على صفة مَن تجوز فتواه؛ وإلا حرم عليه الأخذ بقوله. 


للعالم» ولولم يكن كذلك ما جازله الأخذ بقول غيره؛ فوجب ذكرصفتهما وحالهما. 


وإذا ذكرنا صفة المفتي والمستفتي فقد ذكرنا أيضًا صفة الحاكم والمحكوم عليهء وإن كان لا 
يصير حاكمًا لكونه عالمًا بالأحكام ويمن يجوزتقليده. وإنما يصير كذلك بأن يكون إمامًا قد عقد له 
أهل الحل والعقد. أو متقلدًا للحكم من قبل إمام ومّن يستخلفه الإمام»". 


وسيأتي بيان جبة كون كلّ من مباحث المفتي ومباحث المستفتي من مسائل علم أصول الفقه 
مسلفيى هذا كنات 
(١‏ ينظر: المهاج للبيضاوي بشرحه الإبهاج للسبكي :.)15/1١(‏ والتحبيرشرح التحرير للمرداوي .)18١/1١(‏ 
؟) المستصفى (ص “). 
) ينظر: النوازل المتعلقة بالمفتي والمستفتي لطارق بادريق (ص 57). 
( 


) 
) 
) 
(8) التقريب والإرشاد للباقلاني .)١4/١(‏ وبنظر: الواضح لابن عقيل /١(‏ 517): والتوضيح للمحبوبي بشرحه التلوبح للتفتازاني (55/1). 


الفرع الثالث: موضوع مسائل «الإفتاء» في علم أصول الفقه. 


من المقررأن موضوع كل علم: “ما يُبحث في ذلك العلم عن عوارض الموضوع الذاتية!"؛ فكل 
علم مكوَّنُ من مسائل. وكل مسألة من هذه المسائل مكوّنَة من موضوع ومحمول؛ فموضوع كل فنّ 
من هذه الفنون هو موضوع المسائلء وهو ما يُبِحَثْ فيه؛ ومعنى البحث: الحمل أو التفتيش. وما 
يبحث فيه؛ أي: في ذلك العلم عن عوارض ذلك الموضوع الذاتية. 


فالحاصل أن موضوع مسائل العلم هونفسه موضوع العلم؛ فكل علم يتكون من مسائل, وهذه المسائل 
تتكون من موضوع ومحمول؛ فالعلم يبحث عن عوارض موضوعات المسائل لا ذاتيات موضوعاتهاء وليس 
كل عوارض الموضوعات؛ فعوارضها منها ذاتي ومنها الغريب. وهويبحث عن الذاتي منها فقط”". 


إذا تقررذلك علم أن موضوع مسائل الإفتاء هي: «المفتي والمستفتي وعملية الإفتاء ذاتها» من 
حيث كون الأول ذليلا إجماتكًا للثاني وعملية الإفتاء هي الدلالة ذاتهاء وبذلك يتبين أن «الإفتاء» كجزء 
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من أصول الفقه لا ينفك موضوعه عن موضعوع علم الأصول الذي هو«الأدلة الإجمالية»"؛ فمثلا 
مسألة «شروط المفتي» موضوعها «المفتي» وهي تبحث عن أحد عوارض هذا الموضوع الذاتية, وهي: 
«شروطه». وكذلك «المفقي» هو موضوع مسألة «جواز إرشاد العامي إلى مجتهد يستفتيه» وعرضه 
الذاتي هو «الإرشاد إليه». ومسألة «حكاية الفتوى» موضوعها هو «عملية الإفتاء» وعرضها الذاتي 
هو«حكايتها». وكذا مسألة «الإفتاء الجماعي» وعرضها الذاتي هو«جماعيتها». ومسألة «وجوب التزام 
العامي تقليد معيّن» موضوعها «المستفتي». وهو العامي. وعرضه الذاتي هو «التزام تقليد معيّن». 


وكذا مسألة «متى يجب على العامي أن يستفتي ؟» وعرضه الذاتي «وقت وجوب استفتائه». 


(1) ينظر: التحبي رشرح التحرير للمرداوي (15/1): وشرح التلويح على التوضيح للسعد التفتازاني .)©9/١(‏ 

() ولبيان معنى «عوارض الموضوع الذاتية” نقول: إن القضية تتكون من موضوع ومحمول؛ ك“إنسان ناطق”؛ فإنسان هو الموضوع وناطق هو المحمول. 
والعوارض تنقسم لنوعين إجمالًا؛ فبي إما أن تكون عوارض ذاتية أوعوارض غريبة. 

والعوارض الذاتية ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: ما يلحق الشيء بصفة ذاته؛ مثل قولك: «الإنسان متعجب”. ف»الإنسان” موضوعء و“متعجب” محمولء والتعجب وصف عَرَضِي للإنسان. وهو 
عَرَض ذاتي؛ لأنه يلحق الإنسان لذاته؛ ذلك أن ذات الإنسان عبارة عن ”حيوان ناطق”: والتعجب فرع الناطقية. فلا يتعجب المخلوق إلا إذا كان مُفكُرًا. 
النوع الثاني:مايلحق الثيء بواسطة خارج مساو؛ أي:محمول يلحق الشيء بواسطة خارج مساوللموضوع؛ مثاله:”الإنسان ضاحك”. ف» الإنسان”موضوع. و”“ضاحك” 
محمول: والطبحك غارض: وهو يلق الإنسان بواسطة التعجب. والتعجب -كما سبق- يلحق الإنسان بواسطة أنه حيوان ناطق فالتعجب خارج مساوللإنسان في 
مأأكبدق» والكبيحات ريدق الإنسان بواسطة أنه متسجتث. 

النوع الثالث: ما يلحق الموضوع بواسطة جزء الموضوع الأعم, مثاله أن تقول: “الإنسان متحركٌ بالإرادة”. فالتحرك بالإرادة أمرخاريٌ عن حقيقة الإنسان يلحقه 
بواسطة كونه حيوانًا؛ ومثله «الإنسان ماش» ف»ماش» يلحق الإنسان بواسطة جزئه الأعم الذي هوالحيوان. 

فبذه الأنواع الثلاثة هي العوارض الذاتية. 

يإدظرة معان العلم ف فى المعطق أو انر نيتام رع كناف ال لو مطعرو بار جارج دفيا المع فطلو :30614 اجر ناوشر الوب ان لوقي 
للسعد التفتازاني (1/ 9) والتحبير شرح التحرير للمرداوي (14:/1). 

() ينظر: التحبيرشرح التحريرللمرداوي :)١57/1١(‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري /١(‏ ه). 
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وفيما يلي تسرد مساكل الإفتاء الى بسنا علماء الأصبول ق كتيهم كنا وفغت عليها؛ 
-١‏ شروط المفتي. 


؟- إفتاء العامي. 


5:- جوازإرشاد العامي إلى مجتهدٍ يستفتيه. 

ه- إفتاء المحدّث. 

1- إن كان مع المفتي في البلد مَن لا يصلح للفتيا لكنه يفتي. 
1- إفتاء المفتي بموجب اعتقاده. 

- عمل المفتي بموجب اعتقاده فيما له وعليه؟ 
9- حكاية الفتوى. 

-٠‏ مَن يجوزللمستفتي أن يستفتيه. 

-١‏ إذا لم يكن هناك إلا مفتٍ واحد. 

؟١-‏ الاجتهاد في أعيان المفتين. 

-١1‏ التزام العامي تقليد معين في كل واقعة؟ 

-١5‏ متى يجب على العامي أن يستفتي؟ 

6- مَن عدم مفتيّا في بلده. 

75- إذا استفتى واحدًا فهل تلزمه فتواه؟ 

-١١‏ تتبع الرخص. 

الإفتاء بغيرالمذهب. 

٠‏ مَن هوأهلٌ للرخصة. 

-١‏ إذا جاءت للمفتي مسألة فعزب عنه الجواب. 
5" رد الفتوى. 

؟7- إطلاق الفتيا في اسم مشترك. 


)١(‏ ينظر: المعتمد لأبي الحسين البصري (1/ 017") وما بعدهاء والإشارة للباجي (ص ؟١)‏ وما بعدهاء والتلخيص للجويني (؟/ 451) وما بعدهاء وقواطع الأدلة 
لابن السمعاني (؟/017؟) وما بعدهاء والمنخول للغزالي (ص )017١‏ وما بعدهاء والواضح لابن عقيل )١17/١(‏ وما بعدهاء والمحصول للرازي (7/ 19) وما بعدهاء 
والإحكام للآمدي (54/ )١١١‏ وما بعدهاء والمنهاج للبيضاوي بشرحه الإبهاج للسبكي )١187/7(‏ وما بعدهاء ونهاية الوصول للصفي البندي (8/ 885") وما بعدهاء 
والبحرالمحيط للزركثي (508/8) وما بعدهاء وفصول البدائع للفناري (؟/ 555): وشرح الكوكب المنيرلابن النجار(059/4).: وإرشاد الفحول للشوكاني (5/ 589). 


الفرع الرابع: ما يتعلق بالإفتاء من سائر مباحث الاجتباد والتقليد. 
اشاقل الأفبوليين لياحت الإقعاوق كسيم ساء عان .طرق ثلاقة: 
الأول: تناوله ضمن مباحث الاجتهاد والتقليد دون تحديد باب مخصص له". 
الثاني: إفراد باب مخصص للإفتاء ضمن مباحث الاجتهاد والتقليد”". 
الغالث: وضع باب للإقعام مستهلا هن مباحث الاجهاد والتقليدة. 


وإنما عد كثيدّمن الأصوليين مباحث الإفتاء ضمن مباحث الاجتهاد والتقليد؛ لأن مبحث «الإفتاء» 
متعلقٌ تعلقًا شديدًا بها من حيث إن المفتي هو المجتهد والمستفتي هو المقلّد وعملية الإفتاء نفسها 
يتعلق بها مسائل عدة من عملية الاجتهاد؛ من هنا كانت هناك مسائل تناولها بعض الأصوليين في 
مباحث الاجتهاد والتقليد وهي متعلقة تعلقًا شديدًا بمباحث الإفتاء من حيث كونها أساسًا لها؛ ومن 
هذه المسائل9©: 


-١‏ شروط المجتهد. وهو مبحث يتلاق مع مبحث «شروط المفتي» من حيث إن الأصوليين قد 
قرروا أن المفتي هو المجتهد. وأن من شروطه الاجتهاد كما سيأتي تناوله بالتفصيل في محله 
من هذا المجلد. 


؟- تقليد الميت. وهو مبحث يُعدٌ أساسًا لمسألة «الإفتاء بقول الميت» وهي مسألة تتعلق بتبئي 
المؤسسات الإفتائية أو العلماء لأقوال أئمة المذاهب وعلماتها والإفتاء بها. 


#كاتقلين. الحعن: الجن وهو سرحت تعد يخا أسامًا لبميالة إفعاء العلماع ينا مخعاره 
المؤديبات الإففاكية مق أقؤال وكذلك إفقاء الموؤسببات الافمافية بأقوال كبا البعدى 
حين الحاجة. 


4- خلو العصرمن مجتهد. وَيُعدٌ أسامًا لمسألة عدم استطاعة المستفتي الوصول إلى مفتٍ لعدم 
وجود مؤمّلٍ في القطرالذي يقطنه وعدم إمكان المستفتي التواصل مع غيره من المفتين. 


,)015 والتلخيص للجويني (7/ 457): والتحبير شرح التحرير للمرداوي (1/ 7877). وشرح الكوكب المني لابن النجار(6/‎ :)١5 ينظر: الإشارة للباجي (ص‎ )١( 
.)589 وإرشاد الفحول للشوكاني (؟/‎ 

(؟) ينظر: قواطع الأدلة لابن السمعاني (؟/ 707)؛ وفصول البدائع للفناري (414/5). 

(؟) ينظر: المعتمد لأبي الحسين البصري (5/ 701): والمنخول للغزالي (ص :)07١‏ والواضح لابن عقيل /١(‏ 517). وبذل النظر للأسمندي (ص 155)» 
والمحصول للرازي (5/ 15). والإحكام للآمدي :)17١/4(‏ والمنهاج للبيضاوي بشرحه الإبهاج للسبكي (578/7). ونهاية الوصول للصفي البندي (/ 7885). 
(؟) ينظر: البحر المحيط للزركشي (208/1). 
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د شهرة الاجناة. وعد أساضا لدبيالة معصيهن المؤسيبات الإفدائية يعن الحفن لأبوات 
المؤسسة الإفتائية في نوازل بعينها مع إفتائها بقول أئمة المذاهب في سائر المسائل. 


5- التقليد 2 العقائد. وينطلق منها الكلام 2 الإفتاء ف المسائل العقدية. 
/- تقليد المجهدين في مسائل الفروع غير الاجهادية. ومنها الكلام في الإفتاء في هذه المسائل. 


8- تكرير النظر عند تكرر الواقعة. وتُعد أساسًا للكلام في الإفتاء عبروسائل الاتصال آلية الإجابة 
وتسجيل الإجابات لاستخدامها في الأسئلة المتشابهية ونحوذلك من وسائل الإفتاء المعاصرة. 


وستُضمن هذه المسائل في مطالب هذا المجلد أوق تضاعيف مسائله. 


التعريف ب«التطبيق المعاصر» 
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المسألة الأولى: التعريف ب»التطبيق». 
المسألة الثانية: التعريف ب»المعاصرة». 


المسالة القالفة:تحديد 'المراد يالتطبيق المغاصر»: 
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التعريف ب«التطبيق» 


أولّا: تعريف «التطبيق» لغة. 


التطبيق مصدر الفعل «طبّق يُطْبّق». وأصله الطاء والباء والقاف؛ قال ابن فارس: «الطاء والباء 
والقاف أصِلٌ صحيحٌ واحدٌء وهويدل على وضع شيء مبسوط على مثله حتى يغطيه؛ من ذلك: الطَّبّق؛ 
تقول: أطبقت الثيء على الشيء فالأول طبق للثاني. وقد تطابقا»7". 
وللفعل «طبّق» معان عدة؛ منها: 
-١‏ العموم والانتشار؛ فطبّق الشيء: أي: عم وانتشر؛ يُقال: طبّقت شهرته الآفاق97. 
؟- التنفيذ؛ فطبّق الإسلام؛ أي: نمَّذه عمليّاء وطبّق القانون بتنفيذ أحكامه. وتطبيق القاعدة 
بمعنى تجريبها ونقلها إلى مجال التنفيذ”". 
*- المرادفة والتشابه؛ قال تعالى: [أنَّذِي خَلَقَ سَبّعَ سَمْوْتٍ طِبَاقَا ما تر في خَّقٍ آلرَحْمْنِ مِن تَفُوْتٌ 
فآرْجع آلْبَصَّرَهَلَ تَرَى مِن فُطُورِ) [الملك: ؟]؛ فقوله: ”طباقًا”؛ أي: بعضها فوق بعض؛ طبقة 
فوق طبقةء. وقيل: بمعنى المطابقة؛ أي المشابية؛ فبي سبع سموات فوق بعضها كالطبقات 
وهي متشابهة فبي في غاية الحسن والإتقان!". 
:- الحال؛ قال تعالى: إِلََرْكُبْنَ طَبَمًا عن طَبَّق] [الانشقاق: 19١]؛‏ أي: تتغير أحوالكم من حالٍ إلى 
حالٍ ومن أمر إلى أمرا". 
ه- المساواة والتطابق؛ فتطبيق الشيء على الشيء أي: جعله مساويًا له ومطابقّاء يقول ابن منظور: 
«طابقه مطابقة وطباقًاء وتطابق الشيئان: تساوباء والمطابقة: الموافقة. والتطابق: الاتفاق»". 
)١(‏ مقاييس اللغة لابن فارس (9/ 85): مادة (طبق). 
(؟) ينظر: لسان العرب لابن منظور(١١/‏ ١١3)ء‏ مادة (طبق). 


(؟) ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختارعمر (؟/ /41؟17). 

المصرية- القاهرةء الطبعة الثانية. 454١١ه-‏ 1975م /١4(‏ 175). 

() ينظر: مقاييس اللغة لابن فارس (7/ 575): وجامع البيان عن تأويل آي القرآن أو: تفسير الطبري. محمد بن جريربن يزيد الطبري. تحقيق: عبد الله بن عبد 
المحسن التركي. دارهجرء الطبعة الأوللى. 5575١ه-١١٠٠٠امء‏ (56./54). 

(5) لسان العرب لابن منظور(.٠١/‏ 5١3)ء‏ مادة (طبق). 
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ثانيًا: تعريف «التطبيق» اصطلاحًا . 


تعد المحاني الامرطااهفية الفط «التطبيق» ق التناول المعاضر؛ ومنا: 


0 


-١‏ أنه “إخضاع المسائل والقضايا لقاعدة علمية أوقانونية أونحوها”7". 


انق "مسموعة "مق المفاهيم. والحقائق والمهارف والنبادق والاتجامات لق يقب من 
الإعدامين تطلبيق | مظبيكا هما ووصيا وسحايقيها بطريقة تف قدرانيم فلن لاذه لحان 
بشكل جيد وتساعدهم على تكوين السلوكيات والعادات والاتجاهات الحسنة. وتعمل 
على تنمية ميولهم وإشباع حاجاتهم بشكل إيجابي لتحقيق الشخصية المتكاملة للإنسان 
الصالح”7". 


0 


-'٠‏ أنه: “إجراء تعليمي بهدف لتحفيز التعلم من التجارب"". 


)00( المعجم الوسيط (5؟/ .55) مادة (طبق). 
(؟) ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختارعمر (؟/ /41؟17). 


اه 


التعريف ب«المعاصّرة» 


أولًا: تعريف «المعاصرة» لغة. 


”المعاصرة” مشتقة من ”العصر“؛ قال ابن فارس: «العين والصاد والراء أصول ثلائة صحيحة: فالأول: 
دهرّوحينٌ»!". فالعصرهو الدّهر؛ قال تعالى: إوَآلْعَصْرِ ١‏ إِنَّ آلْإِنِسَنَ لَفِي خْسَرِ) [العصر: -١‏ ؟]» قال في 
لسان العرب: «العصر: الدهر, أقسم الله تعالى به 


وتقول: عاصّرت فلانًاء أي؛ كفث في عصره؛ قي زمن حياته9, تقول أيضًا: «أهل هذا العصروأهل 
هذا الزمان»2. 


وعند المتأخرين يطلق العصر على الزمن يُنِسَب إلى ملك أو دولة أو إلى تطورات طبيعية أو 
الذّرةء ويُقال في التاريخ: العصر القديم والعصر المتوسط والعصر الحديث©. 


و«المعاصّرة» مفاعلة من العصرء ومثله: «المزامنة»؛ تقول العرب: عاملته مزامنة؛ من الزمن» 
كما تقول: عاملته مسائنبة؛ أي بالسنين. ومعاوّمة؛ أ بالأعوام,. ومشاهرة؛ اي بالأشبرء ومياومة؛ 
أي: بالأياه/", وقضيتها: اجتماع شيئين 2 عصر واحدء ومنكه وصف الشيء بأنه «معاصر» بمعق أنه 


قد أدرك أهل هذا العصرواجتمع معيم 2 زمان واحد. 


وقد وردت لفظة «العصر» في استعمال الأصوليين عندما تكلموا في تعريف الإجماع فقالوا: «هو 
اتفاق مجتهدي أمة محمد بعد وفاته في حادثة على أمرمن الأمورني عصر من الأعصار»". 


)١(‏ مقاييس اللغة لابن فارس (4/ .4؟) مادة (عصر). 

(؟) ينظر: لسان العرب لابن منظور(4/ 01/0) مادة (عصر). 

(5) ينظر: الفروق اللغوية. أبوهلال الحسن بن عبد الله بن سبل العسكري. تحقيق: محمد إبراهيم سليم, دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع- القاهرة- مصرء 
رام 

(9) المصدرالسابق. 

(5) ينظر: المعجم الوسيط )1١5/7(‏ مادة (عصر). 

(5) ينظر: الصحاح للجوهري (؟/ )2١5‏ مادة (شهر)ء والمحكم لابن سيده (9/ )١‏ مادة (عوم). ولسان العرب لابن منظور (4/ 457 ) مادة (شهر). 

(0) ينظر: الإحكام للآمدي (١1557/1١)ء‏ والبحر المحيط للزركشي (74/5"): وإرشاد الفحول للشوكاني .)117/١(‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السابع والثلاثون 


وعرّفوا «العصر» هنا بأنه: الوقت الذي حدثت فيه المسألة وظهر الكلام فيها؛ فمّن كان حينئذ 
من أهل الاجتهاد فقوله معتبرّفي الإجماعء. ومَن بلغ بعد حدوثها فليس من أهل ذلك العصر"". 


فالعصر إذن هو مقدارمن الزمان» وهو نسبي إضافيٌ؛ فإذا أضيف إلى شخص كان المقصود به 
الزمان الذي يعيش فيه ذلك الشخص. وكذا المعاصّرة تختلف باختلاف الزمان؛ فكل اثنين اشتركا 
في الوجود في زمانٍ واحدٍ قيل: هما متعاصران ولولم يلق أحدهما الآخرء وأما «المعاصرة» فالمقصود 
بها: الكائنة في هذا العصر الذي نعيش فيه. وهي بشكل تقريبي منذ أواخر عقد الثمانينات من القرن 
المجري السابق إلى اليوم؛ فالفتيا المعاصرة مثلًا: يصدق على كل فتيا صدرت في هذا العصر". 


ثانيًا: تعريرف «المعاصرة» اصطلاحًا. 

يُقصد بالمعاصرة في اصطلاح الباحثين في تاريخ الفقه الإسلامي: الكائنة في العصر الحاضر"". 

وقد اختلف المعاصرون في تحديد السنة التي يبدأ بها الطورالمعاصر للفقه الإسلامي على أقوال. 
وهي: 

أولّا: أنه يبدأ بعام (/1/1١ه)؛‏ وذلك بالنظرإلى ظبورمجلة الأحكام العدلية آنذاك واتصال العوامل 
المؤثرة منذ ذلك العام إلى اليوم. ويدخل في هذه المدة إسقاط الدولة العثمانية عام (55١7١ه‏ - 
14م ). وإقصاء أحكام الشريعة. واستبدال كثير من الدول العربية والإسلامية القوانين الأجنبية 
0 


ثانيًا: أنه يبدأ بعام (7554١ه)‏ نظرًا لأن هذا التاريخ تعد بداية لجلاء الاستعمارعن كثيرٍ من البلاد 
الإسلامية وظبورتباشير العودة إلى التمسك بهذا الدين والمطالبة بتحكيمه على جميع الأصعدة2". 


.)280 /1( ينظر: البحر المحيط للزركشي‎ )١( 

(؟) ينظر: الغلوني الدين في حياة المسلمين المعاصرة.. دراسة علمية حول مظاهر الغلوومفاهيم التطرف والأصولية. عبد الرحمن بن معلا اللويحق. مؤسسة 
الرسالة. الطبعة الثانية. 511١ه-‏ 1137م: (ص .)5١‏ والفتيا المعاصرة.. دراسة تأصيلية تطبيقية في ضوء السياسة الشرعية. خالد بن عبد الله بن علي 
المزينيء دارابن الجوزيء الطبعة الأولى. 57٠.‏ ١اه-‏ (ص ؟١53).‏ 

(؟) ينظر: مسيرة الفقه الإسلامي المعاصر وملامحه.. دراسة وثائقية تحليلية. شويش هزاع علي المحاميدء رسالة جامعية مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من 
كلية الدراسات العليا بالجامعة الأردنية. ١٠٠٠مء:‏ (ص 0): وأساليب الدعوة الإسلامية المعاصرة. حمد بن ناصر بن عبد الرحمن العمارء رسالة مقدمة لنيل 
الدكتوراه من قسم الدعوة والاحتساب بكلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- المملكة العربية السعودية. ؟١5١ه-‏ (١7/1؟).‏ 

(5) ينظر: تاريخ الفقه الإسلامي. عمر سليمان الأشقرء دار النفائس- الأردن. مكتبة الفلاح- الكويت. الطبعة الثالثة. 511١ه-‏ ١1991م:‏ (ص 115)ء ومسيرة 
الفقه الإسلامي المعاصر للمحاميد (ص .)١١‏ 

(5) ينظر: المدخل الفقبي العام. مصطفى أحمد الزرقاء دا رالقلمء دمشقء الطبعة الثانية. 570 ١ه-‏ 5 ١٠١‏ مء (117/1)» والفتيا المعاصرة للمزيني (ص 0"). 


ولكون هذه الدراسة متعلقة بالتطبيق المعاصر لمباحث الإفتاء فالأول في تحديد المعاصّرة 
هنا أن تكون ببداية الظهور الفعلي للمظاهر العلمية المؤثرة في الإفتاء المعاصر؛ كبروز المؤسسات 
العلمية الشرعية من الجامعات والمعاهد الشرعية العالية وقيام المجامع الفقبية وتنظيم 
المؤتمرات المتعلقة بالجوانب الشرعية؛ ونظرًا إلى أن غالب هذه المظاهر العلمية إنما برزت في 
حقبة الثمانينات من القرن المجري المنصرم؛ أي: بعد (1780١ه)؛‏ فسيكون هذا التاريخ هو بداية 
الإطار الزمني لبذه الدراسة؛ لما لهذه المرحلة التاريخية في حياة الأمة من وضع خاصنّ يكاد يفصلها 
عما قبلها؛ فقد اشتركت عوامل عديدة في إعادة مظاهر التديّن العام وبدأت حلقات العلم في الانتشار 
وظهرفي هذه الحقبة وقبيلها بقليل علماء بارزون ونشطت حركة الطباعة وثم انتعشت سوق التحقيق 
العلمي لكتب المتقدمين المخطوطة وساعد على ذلك تأسيس الكليات والمعاهد الشرعية ثم إنشاء 
المجامع الفقبية في أنحاء متفرقة من العالم الإسلامي؛ هذه العوامل وغيرها أسبمت في صبغ هذه 
المرحلة بصبغة خاصة. وإن كانت العقود الثلاثة الأخيرة قد اتسمت بازدياد حركة الإفتاء المعاصرة 
وتداول الناس فتاوى العلماء الذين عاصروا هذه المرحلة. وظهور أنماط جديدة للاتصال لم تكن 
معبودة من قبلء. وانتشار استخدام شبكة المعلومات الدولية". 


.)26 ينظر: الفتيا المعاصرة للمزيني (ص‎ )١( 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد السابع والثلاثون 


0: 


تحديد المراد ب«التطبيق 
المعاصر» 


تكن عمااسيق أن المراذ ولشظ «التطيق المعاضن» هذا المحعلد: «إخفباء النساكل والققبايا 
المستجدّة للقواعد المقررة عند العلماء»؛ فالتطبيق المعاصر لمسائل الإفتاء المتناولّة في أصول 
الفقه -باعتبار أن مسائل أصول الفقه هي قواعد أصولية: أن يتم دراسة ما استجُد بعد حدود 
6ه .1155م من مسائل المفتي والمستفتي وعملية الإفتاء وفقًا للقَواعدٍ الأصوليّة المقررة 
ف مباخت الإقناء كما تاولبا الأسوليون فى كتيهم؛ ذلك أن تماول الأصوليين لمسائل الإفقاء كان 
مرقبطًا اقباط وفيقًا بالكالة الالبساعكة والمحرقكة والتعية المتاحة ق عصورهم قجاء مكهضب ا على 
مسائل محددة تتعلق بجوانب قليلة من «عملية الإفتاء» كآداب المفتي والمستفتي ونحو ذلك مما 
اشمّر التأليف فيه؛ ولذلك فإن «عملية الإفتاء» بحاجة كبيرة إلى الاهتمام بها من جوانب تطبيقية 
عدة؛ كجانب فقه الواقع وجانب التطورفي أدوات الإفتاء ووسائله. وجانب مهارات التطبيقء وكذلك 
العلاقة بين «عملية الإفتاء» وغيرها من العلوم تأثيرًا وتأثرّاء وغير ذلك كثير. 

ولأن الفتوى ترتبط بالإنسان بشكل مباشرء ولا تنفك عن سياقه الاجتماعي؛ فإنها بلاشك تماست 
مع علوم عدةٍء وتغيرت آلياتها ووسائلها مع تغير الأزمان واتساع العمران وتطور الآلات المعرفية, 
وصارت وظيفة الفتوى قائمة على إيجاد حلولٍ دينية للمشكلات الفرديّة والجماعيّة. 

وفي ظلّ ما آلت إليه الأمور من تطور وتعمّد على الأصعدة السياسيّة. والاجتماعيّة. والثقافية, 
والاقتصادية. والتكنولوجية لم يعد من الكفاية العلمية أن يُعتَمّد في تطبيق مبادئ الإفتاء على الزاد 
الأصولي التقليدي الذي تناول تطبيق هذه المبادئ في سياقات مختلفة. تطورت في العصر الحديث 
على جميع الأصعدة. 


مباحث الإفتاء الأصولية في التطبيق المعاصر 


فمن هنا وجب دراسة الجوانب التطبيقية المعاصرة للتناول الأصولي لمسائل الإفتاء رغبة في 
تمكين علم أصول الفقه من استعادة الفاعلية والقدرة على الاستيعاب والاستجابة للمشكلات 
والإشكالات المنهجية والفقهية والفكرية التي يواجهها المسلمون في عالمهم المعاصرء ثم إلى الإسهام 
في استعادة الوظيفة المرجعية التي اضطلع بها علم أصول الفقه بوصفه أداة لتحقيق الوحدة 
المنبجية والتقارب الفكري والمذهبي وإلى تعزيز الجهود الاجتهادية للعلماء المجتهدين المعاصرين 
وإمدادهم بالقواعد والمسالك المنجية التي تسعفهم وثُمهد لاجتهاداتهم وإلى زيادة القدرة التنافسيّة 
للمنيجيّة الإسلاميّة فيما يخص المنبجيات والتحديات الفكرية المحيطة". 


ولعل التطبيق المعاصرلمباحث الإفتاء الأصولية يتمثل أكثرما يكون في مؤسسات الإفتاء الحديثة؛ 
باعتبارها الجبات المسئولة عن الفتوى في الأقطار المختلفة. وهي التي تضع الشروط والمنبجيات 
اللازمة لسير عملية الإفتاء فها طبقًا للقوانين المعمول بها في القطرء وتّعد هذه المنبجيات التي 

وكتشمل «المؤسسبات الإقعاتية» .دور الإقعاء وهيعات الإقداء وتعهلق بها مكانب الإففاء ولجاماء 
وفيما يلي الفرق بين هذه المصطلحات ثم التعريف بأهم هذه المؤسسات: 
أولًّا: أنواع المؤسسات الإفتائية المعاصرة: 


-١‏ هيئات الإفتاء: 
.و .6ه .هه .هه 

البيئات: جمع هيئة. مصدرمن (هيأ). والبيئة: الشارة والسمت. يقال: فلان حسن الهيئة والبيئة 
وهيأت الثيء: أصلحته”". ومن معانها: الجماعة من الناس يعبد إلها بعمل خاص؛ يقال: هيئة الأمم 
المتحدة وهيئة مجلس الإدارة2. 


وهيئات الإفتاء هي المنظمات التي تقوم على شؤون الفتوى ويكون لها آليات ومناهج يلتزم بها 
مفتوهاء وتسمى أيضًا «دور الإفتاء». 


ءما٠‎ ١4 ه١‎ 474 ينظر: التجديد الأصولي.. نحوصياغة تجديدية لعلم أصول الفقه. إعداد جماعيء المعبد العالمي للفكر الإسلامي- عمانء الطبعة الأولى.‎ )١ 
والتجديد الأصولي المعاصر.. كتاب «التجديد الأصولي» نموذجاء أيمن علي صالح. بحث بمجلة إسلامية المعرفة» السنة الرابعة والعشرون. العدد‎ :.)١5 ص‎ 
.)١1550 915)ء 559 ١اهد كما .5امء (ص‎ 

؟) ينظر: تهذيب اللغة للأزهري (1517/7): والصحاح للجوهري /١(‏ 65): وتاج العروس للفيروزآ بادي :.)2519/١(‏ مادة (هياأ). 

*) ينظر: المعجم الوسيط :)٠٠١7/17(‏ ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختارعمر (؟/ :.)3١8١‏ مادة (هيا). 


) 
) 
) 
/ 
) 
(5) ينظر: المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية. معجم المفاهيم الإفتائية, (4/ ؟445) 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الساد 


ولبيئات الفتوى صور؛ منها: هيئات إفتاء مستقلة؛ كدار الإفتاء المصرية. ومجمع البحوث 
الإسلامية بالقاهرة. والمجمع الفقبي الإسلامي بمكة المكرمة. ومجمع الفقه الإسلامي بجدة. ومجمع 
الفقه بالهندء والسودان. ومجمع فقباء الشريعة بأمريكاء والمجلس الأوروبي للإفتاء. وهيئة كبار 
العلماء بالمملكة العربية السعوديةء وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 
بالبحرين؛ فهذه البيئات والمؤسسات مستقلة بذاتهاء وسلطتها وقراراتهاء وميزانياتهاء وغير خاضعة 
لمؤسسات أخرى إلا في انبثاقها عن بعض الجهات؛ كانبثاق مجمع البحوث عن الأزهر الشريف. 
وانبثاق المجمع الفقبي الإسلامي بمكة عن رابطة العالم الإسلامي مثلًا. 

ومنها: هيئات إفتاء تابعة لوزارات الأوقاف؛ كاللجنة العلمية الدائمة للبحوث والإفتاءء التابعة 
للأمانة العامة للدعوة والإرشاد بالسعودية,. ودائرة الإفتاء بوزارة الأوقاف الأردنية. ولجنة الفتوى 
بالأوقاف الكويتية. ولجنة الفتوى بالأزهر الشريف. 

ومنها: هيئات إفتاء تابعة لبعض المؤسسات المالية؛ كالبيئة الشرعية لبيت الزكاة الكوبتي. 
والبيئة الشرعية لمجموعة البركة المصرفيةء وهيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية؛ 
كبنك فيصل الإسلاميء ومصرف الراجحيء وبنك البلادء وغيره. 
"- مكاتب الفتوى: 


المكاتب: جمع مكتب. وهو مصدر من «كتب» الذي يدل على جمع شيء إلى شيء؛ ومنه: الكتاب 
والكتابة'. والمكتب: موضع الكتابة. وموضع تعليم الكتاب". 


والفرق بين «هيئات الفتوى» وبين “مكاتب الفتوى” أن البيئات لبا آليات للفتوى ومناهج ملترّمة: 
وقد يصدرعها فتاوى جماعية؛ بخلاف مكاتب الفتوى؛ فتعتمد بالأساس على توفيرمفتٍ في أماكن 
الزحام ونحوها؛ كمحطات المتروومواضع المناسك في الحج". 
"- لجان الفتوى: 


© © © © © © © 

اللجنة 2 الاصطلاح المعاصر: جماعة يجتمعون 2 أمرِيَرْضُوْتَه أو: جماعة يُوكل إلها دراسة أمرٍ 
أوإنجازَعَمّل!'. والفرق بين لجان الفتوى وبين هيئات الفتوى أن لجنة الفتوى تصدرفتاوى جماعية, 
بينما تصدر«هيئات الفتوى» فتاوى جماعية. وأخرى فردية". 


)١(‏ ينظر: مقاييس اللغة لابن فارس )١58/0(‏ مادة (كتب). 
() ينظر: لسان العرب لابن منظور(1/ 119). مادة (كتب). 
(5) ينظر: المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية. معجم المفاهيم الإفتائية؛ )45١/4(‏ 
(؟) ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختارعمر(1117/7) 

(ه) 


) ينظر: المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية. معجم المفاهيم الإفتائية. (5/ )57١‏ 


؛ - متجالس الإفتاء: 
م .موه ...٠ه‏ 

ومجلس الإفتاء داخل في «هيئات الفتوى». إلا أنه أخص من جبة كونه مقتصرًا على العلماء 
المفتينء ولا يشمل الإداريينء وسائر الموظفين بديوان هيئات الإفتاء. مثل: مجلس مجمع البحوث 
الاماقنية بالشامرة: سحلي محية الققه العلا ابول بجلة: 


أهداف مؤسسات الفتوى وخصائصها: 

إجمالًّا هدف مؤسسات الإفتاء بأنواعبا المختلفة إلى تقديم الفتاوى المناسبة للنوازل والمستجدات 
وحسن تنزيلها على الواقع, وتقديم منيجية علمية منضبطة لمعالجة المستجدات. والتصدي لظاهرتي 
الفوضى والتطرف في الفتوى, وتبادل الخبرات العلمية والعملية والتنظيمية بين دوروهيئات الإفتاء في 
العالم, وإعداد الكوادر الإفتائية والشرعية وزيادة خبرتها في مجالات العمل الإفتائي"". 


ومن أفى خسنائصياة أتحاد مديسية الإقعاء» حييت لتم كل مبعة بمديجية قابعة ق العو فلا 
تتضارب فتاوى أعضائهاء وأيضًا جماعية الفتوى؛ حيث غالبًا ما تصدر فتاوى «مؤسسات الفتوى» 
في صورة جماعية. سواء باتفاق جميع أعضائهاء أو أغلهم؛ مما يزيد من حجية هذه الفتاوى. ويعزز 
من نكالة هيفات الفعرق تدى المستلنيى_وكةلك اشخصيصية عيك كلتزم هدة البيفاك غالكًا بمبدا 
التخصبص في الفتيا؛ كما هوظاهرفي البيئة الشرعية لبيت الزكاة الكويتي. والبيئات الشرعية للمصارف 
والمؤسسات المالية؛ حيث تتألف من فقهاء متخصصين في المعاملات المالية وأعمال المصارف. 


ثانيًا: التعريف بأهم المؤسسات الإفتائية: 


-١‏ دار الإفتاء المصربة: 


.6ه 6ه .6ه .6ه 

من خلال ما وجد في دفاتردارالإفتاء يبدوأن إنشاء الداركان سابقًا على تعيين مفتٍِ خاصنّ بها؛ بل - 
حسب الظن- أن دار الإفتاء أنشئت وكانت تسند أعمالها إلى شيخ الأزهر. كما هو الشأن مع الشيخ 
حسونة النواوي رحمه الله؛ فإن أول تاريخ مدون موجود في افتتاح السجل الأول في مكتبة دار الإفتاء 


مؤرخ بشهرجمادى الآخرة سنة *١1751ه".‏ 


)١(‏ ينظر: مجمع البحوث الإسلامية.. تاريخه وتطورهء الأمانة العامة اللجنة العليا للإحتفال بالعيد الألفي للأزهرء الأزهر الشريف- القاهرة. 4.7١ه-‏ 9/7امء 
(ص ل لام)ء ومجمع البحوث الإسلامية.. قراراته وتوصياته في ماضيه وحاضرةء عبد الرحمن العسيلي وماهر السيد الحداد. البيئة المصرية العامة للكتاب. 
الطبعة الأولى. ٠٠٠١4‏ م.ء :)17-١١/١(‏ واللائحة التنفيذية للأمانة العامة لدوروهيئات الفتوى في العالم (المادة الخامسة). 


0( ينظر: كلمة عن دارالإفتاء المصرية. كتيب صادرعن دارالإفتاء. وزارة العدل. 6ه ام (ص"2). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الساد 


ثم صدر بعد ذلك مرسوم استقل به منصب الإفتاء عن منصب مشيخة الجامع الأزهرء وصار 
الشيخ محمد عبده أول مفت مستقل لمصر معين7". 


ولدار الإفتاء المصرية نوعان من المهام؛ الأول منهما مهام دينية؛ حيث تقوم الدار بالإجابة عن 
الأسئلة والفتاوى باللغات المختلفة سواء إجابة شفوية. وتتطلب حضور السائل شخصيًا إلى مقر 
دارالإفتاء المصرية» أو إجابة مكتوبة. وتحصيلها له طرق ووسائل متنوعة كتقديم السؤال مباشرة 
ثم يحوّل السؤال إلى أمانة الفتوى التي تقوم بالإجابة عنه ويأخذ السائل ميعادًا لتسلم الإجابة» أو 
إرسال السؤال بريديًًا وبعد الإجابة عن السؤال يتم إرسال الرد إلى السائل على عنوانه الذي يذكره 
السائل في آخررسالته أوإرسال السؤال عن طريق الفاكس ثم يُغْرض السؤال على أحد أمناء الفتوى 
المختصين وبعد الإجابة عن السؤال يتم إرسال الرد إلى السائل وذلك بواسطة رقم هاتف الفاكس 
الخاص به الذي يذكره السائل في الفاكس المرسلء. أوإرسال السؤال عن طريق البريد الإلكتروني ثم 
يقوم أحد أمناء الفتوى المختصين بالرد على الفتاوى الإلكترونية بالإجابة ويرسلها إلى عنوان بريده 
الإلكتروني الخاص بالمرسلء أو الإجابة الهاتفية؛ وقد قامت دار الإفتاء المصرية بعمل خدمة هاتفية 
للاستفتاء عن طريق الاتصال برقم مختصر يسيل على طالب الفتوى استخدامه سواء في ذلك أن 
يكون المتصل من داخل البلاد أومن خارجها. 

كما تقوم الدار بإصدارالبياناتٍ الشَّرعيّة المختلفة؛ وإعداد الأبحاث العلمية الشرعية بأسلوب 
أكاديعي متخصص في المسائل المستجدات وغيرهاء مع عرض الأدلة ومناقشتها بتوسع واستفاضة. 
بما يسد ثغرة أساسية في مجال البحث العلمي الشرعيء وكذلك تقوم برد الشبهات عن الإسلام 
واستطلاع أوائل الشهور العربية, وتدريب الطلبة المبعوثين على الإفتاء. وإعداد المفتين عن بُعْد. 

والنوع الثاني: مهام قانونية, وهي تقديم المشورة الشرعية للمحاكم المختصة في قضايا الإعداه”". 

وتتكون دار الإفتاء المصرية من عدة إدارات وأقسام؛ يتقدَّم الأقسام المعنية بالفتوى منا أمانة 
الفتوى. وهي لجنة تضم البيئة العليا لكبار علماء دار الإفتاء المصرية. وقد أنشِئت نظرا لكثرة 
النوازل وتعدد الوقائع. والحاجة إلى الاجتهاد الجماعي الذي هو أبعد عن الخطأ من الاجتهاد الفردي, 
وتلبية لما أحدثته ثورة التكنولوجيا من كثرة الفتاوى الواردة إلى دار الإفتاء وتنوعها؛ سواء عن طريق 
الحضور الشخصي. أو الاتصال الباتفيء. أو عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)» أو بالبريدء أو 
)١(‏ ينظر: الإفتاء الفقبي المعاصر. محمد بن محمد خيربن حسن عرقسوميء دار الكلمة للنشر والتوزيع: الطبعة الأولى. 5764 ١ه‏ 4١١1م‏ (ص 109). 
(؟) ينظر: دارالإفتاء المصرية.. تاريخها ودورها الديني والمجتمعي لشوق علام (ص )١١5‏ وما بعدهاء والإفتاء الفقبي المعاصرللعرقسوسي (ص :.)31١‏ ويراجع: 


موقع دار الإفتاء المصرية. 
021-21153.0017.69. الالالانالا / لنصخط 


بالفاكسء مع الإقبال الشديد من الجمهور على الدار لمعرفة أمور الشرع الشريف في شق مناحي 
الحياة. بعد أن كثرت الفتاوى من غير المتخصصين بين الناس. 


وآماقة العنوى #حيطلع بالرد غان جميع الأشفلة الواردة إلى الدانه وتعيل فحت إشراف فكبيلة 

ونّعَدٌ وظيفة ”أمين الفتوى” من الوظائف الرئيسة التي ارتبطت بدارالإفتاء المصربة منذ نشأتها؛ 
حريك جرع العمل بان الإتهاء مفل أن ارعيظلت بنظارة الحشافية قمرووارة السفافية قم وزارة الحدل على 
أن يعاون المفتي عدد من العلماء بالفقه الإسلامي. وكان المنوط بأمين الفتوى هو إعداد الفتوى 
للعرض على المفتي. والمعاونة 2 البحوث الفقبية والقانونية. 

وتذرج عنحت أمامة القفوى: الإدازات الشرعية بالدان.بالاضيافة :إل الإدارات المحاوية بالدارء 
تعن إذازة الفعوى الشفوية أهم الإدارات الشرصية: وكذلك إدارة شعرى المواربهه ومن الإدارات 
الشرعية: إدارة الفتوى المكتوبة. وإدارة الفتوى الإلكترونية. وإدارة الفتوى الباتفية. 


أما إدارة الأبحاث الشَّرعيّة فبي إدارة تضم مجموعة من الباحثين المتخصصين في العلوم الشرعية 
وظيفتهم العمل على إنشاء الأبحاث المتخصصة. وتأصيل الفتاوى تأصيلًا شرعياء وتعميقها فقبيًا(". 


؟- المجلس العلمي الأعلى بالمغرب: 


.وهاه 6ه .6 .اه .هاه ها .٠ه‏ 

هي مؤسسة الفتوى التي تم إنشاؤها من قِبَلٍ الدولة المغربيةء والتي جاءت نتاجًا لإدراك الدولة 
أهمية الفتوى في المجال الشرعي أو الديني؛ فعندما أسست (زارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالمغرب جعلت الدولة أمرالفتوى موكولًا لتلك الوزارة ومن اختصاصاتها الأساسية. لكن على الرغم 
من هذا الإدراك لأهميّة الفتوى وتحديد اختصاصاتها فقد ظلت الفتوى باهتة في برامج الوزارة 
وتدخلاتها في الحياة الدينية للمواطنين المغاربة؛ إذ أصبحت الفتوى من اختصاصات مصلحة تابعة 
لقسم التوجيه الديني التابع لمديرية الشؤون الإسلامية". 


)١(‏ ينظر: الإفتاء المصري من الصحابي عقبة بن عامر إلى الدكتورعلي جمعة: عماد أحمد هلال. مطبعة دارالكتب والوثائق القومية- القاهرة. ومسيرة الفتوى 
بالديارالمصرية. عماد أحمد هلال: من إصداردارالإفتاء المصرية. ٠١١6‏ مء ويراجع: موقع دار الإفتاء المصرية. 

031-2115]3.0017.69./لالالالالا / اطاط 

(؟) ينظر: إشكالية الوظيفة الدينية في الدولة المعاصرة.. قراءة في تجربة تأهيل الحقل الديني بالمغرب. أمحمد جبرون. مراصدء كراسات علمية- مكتبة 
الإسكندرية. ١١١5مء‏ (ص 55). 
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ومع الاتجاه السائد بتقنين العمل الإفتائي وترشيد الفتوى من خلال ممارسة الإفتاء عبرمؤسسات 
نظامية تعمل بمنبجية ظاهرة ومدروسة بعيدًا عن الاجتهيادات الفردية الغير منضبطة أنشأت دولة 
المغرب «المجلس العلمي الأعلى»7". 


على أن هذا المجلس لم يكن محددًا بشكل واضح. ولم يتم تفعيله على الصعيد العملي'". ثم 
تم إعادة تنظيم المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية وفروعباء والذي جاء فيه أن 
من المهام المنوطة بالمجلس العلمي الأعلى إعداد النظام الداخلي للبيئة العلمية المكلّفة بالإفتاء 
والمصادقة عليه. بجانب إحالة طلبات الإفتاء في القضايا المعروضة عليه إلى البيئة المكلفة بالإفتاء 
قصد دراستها وإصدارالفتاوى في شأنهاء وإحداث هيئة علمية مكلّفة بالإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى. 
في المادة السابعة والثامنة منهء التي عندما نطلع عليهما نستنتج أن الفتوى أصبحث اختصاصًا 
أصيلًا للمجلس العلمي الأعلىء وقد نْصّ على ذلك صراحةً. كما أن صدور الفتوى بالمغرب صارت 
حكرًا على المجلس العلدي الأعلى ممثَّلّا في البيئة العلمية المكلفة بالإفتاء. كما تقررتشكيل لجان 
علمية متخصصة من داخل الهيئة العلمية للإفتاء لدراسة النوازل والقضايا المعروضة عليهاا". 


وبهذا الشكل أصبحت الفتوى من أساس ومهام البيئة العلمية التي هي مؤسسة تابعة للمجلس 
الأعلى. والتي من أساس عملها الارتقاء بشأن الفتوى والإفتاء و«نقلها من بُعدها الفردي الذي قد 
لا يسلم من المزاجية والتّجاذبات الذَّاتية والعقدية والمذهبية إلى البُعد المؤسساتي المنضبط. 
والمعتمد على العمل الجماعي المنظم. من خلال مرجعيته التي تحددها ثوابت الأمة واختياراتها 
ضمن مقاربة قائمة على الوسطية والاعتدال والمزاوجة بين الأصالة والمعاصرة»". 


ومن أهم مهام المجلس العلمي: إعداد النظام الداخلي للبيئة العلمية المكلفة بالإفتاء. ودراسة 
القضايا التي يعرضها علها رئيسها جلالة الملك. وإعداد برنامج عمل سنوي يتضمن الأنشطة 
المقترح القيام بها من قبل المجالس العلمية المحلية, والإشراف على عمل المجالس العلمية 
المحلية» وتنسيق أنشصطتهاء وإصدار التوجيهات والتوصيات الرامية إلى ترشيد سيرها وتفعيل دورها 
في تأطيرالحياة الدينية. وإقامة علاقات تعاون علمي مع البيئات والمنظمات الإسلامية ذات الاهتمام 
المشترك. 


)١(‏ وذلك بموجب الظهير الشريف رقم (1,80,770) ” جمادى الآخرة ١١4١ه‏ الموافق 8 أبريل ١11/8مء:‏ ونص الفصل الأول من الظهير المذكور على أنه يتولى 
ملك المغرب رئاستهء وبناء على ذلك تم إنشاء المجلس العلمي الأعلى. وكذلك المجالس العلمية الإقليمية. 

0( ينظر: الفتوى بالمغرب في ضوء عمل المجلس العلمي الأعلى.. قراءة في المساروالمرتكزات,. محمد أوزبان» بحث ضمن بحوث مؤتمر الفتوى واستشراف 
المستقبل. (ص560١-‏ /ا19). 

() ينظر: الجريدة الرسمية للمملكة المغربية: السنة الثالثة والتسعون. عدد ١5 :)07١١(‏ ربيع الأول 576١ه-‏ ؟ مايو؛ ٠٠١‏ مء (ص/0727١3).‏ 

(5) ينظر: الفتوى بالمغرب في ضوء عمل المجلس العلمي الأعلى لمحمد أوزيان (ص .)5١5‏ 


ويترأس المجلس العلمي ملك المغرب شخصيًاء ويضم في عضويته سبعة وأربعين عالمًا وعالمة 
والكاتب العام للمجلس العلمي الأعلىء ورؤساء المجالس العلمية. وعددهم ثلاثون”". 
ع 00 . 5 
"- المتجلس الأعلى للفتوى والمظالم في موريدتانيا: 
© © © © © هه ه ه ه ه ه هاه هاه ها ه هاه 


هنالك مؤسستان تدق بالعيلية الإفتائية فى مورعانيا وهما: 
- رابطة علماء موردتانيا: 


وهي تخلمة غير حكوهية, وهيئاتها: المؤتمر الذي يضم المجلس الأعلى والمكتب التّنفيذي, 
وممثلي المكاتب الجهوية (تعني هذه الكلمة الإقليم أو المنطقة). أما عضويتها: فكل عالم موريتاني 
يعتبر عضوًا في الرابطة. 


ومن أقسام الرابطة: مكتب الإفتاء والبحوث. وأهدافه: تقديم فتاوى مكتوبة وهاتفية يشرف 
علها الفقباء والعلماء. وتأليف الكتب والبحوث الشرعية. 


ب- المجلس الأعلى للفتوى والمظالم: 


وهو مؤسسة الإفتاء الرسميّة. وهو تابع لرئاسة الجمهورية» ومن أبرزما يقوم به المجلس الأعلى 
للفتوى والمظالم: تنظيم الفتوى وضبطها والإشراف عليها -على المستوى الوطني- تبعًا للراجح أو 
المشهور من مذهب الإمام مالك رحمه الله وإصدار الفتاوى في كل القضايا المعروضة أمامه ما 
لم تكن منشورة أمام القضاءء ومراجعة الفتوى وتصحيحها وإجازة نشرهاء وإعداد مدونة الفتاوى 
الموريتانية ونشرهاء وخلق تعاون وثيق مع البيئات العلمية المماثلة. والشخصيات العلمية 
المشهورة في الداخل والخارجء وإصدار مجلة علمية دورية متخصصة تعنى بنشر البحوث العلمية. 
والفتاوى الصادرة ذات القيمة العلمية المتميزة. وتقديم الرأي والمشورة في الأمورالتي تعرضها عليه 
أجهزة الدولة المختلفة, كما يمكنه هو أن يقترح علها أمورًا وقضايا مرتبطة باختصاصه. واستقبال 
تظلمات المواطنين المتعلقة بتعاملهم مع الإدارة. ودراسة التظلمات المقدمة إليه والتحقيق فها. 


)١(‏ ينظر: الفتوى بالمغرب في ضوء عمل المجلس العلمي الأعلى محمد أوزبان: والفتوى والإفتاء في المغرب.. رموز من المفتين ونماذج من فتاوهم. محمد 
الدردابي. مجلة المجلس العلمي الأعلى: المغربء السنة الثانية. العدد السابعء يوليو- رجبء والجريدة الرسمية للمملكة المغربية» السنة الثالثة والتسعون, 
عدد (070): ١١1‏ ربيع الأول 570١ه-‏ : مايو 4١٠٠مء‏ والإفتاء الفقبي المعاصر للعرقسومي (ص :)3١57‏ ويراجع: الموقع الرسمي للمجلس العلدي الأعلى: 
03 .3101015 للالالالالا / تصاغط 

0) وقد أنشئث بموجب القراررقم (5؟١.)‏ الصّادرمن وزارة الداخلية والبريد والمواصلات في ١١‏ أبريل ١٠٠٠م‏ وهي هيئة تطوعيّة غيرسياسية: وتتلقى الدعم 
من طرف وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصليء ومقرها الدّائم: نواكشوطء ولها مكاتب في جميع الولايات. وممثلين في جميع مقاطعات الوطن. 
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ويتألف المجلس الأعلى من تسعة أعضاء هم جميعًا من العلماء الموريتانيين؛ يتم اختيارهم من 
بين الشخصيات المعروفة باستقامتها ونزاهتها وكفاءتها في ميدان الفقه وفي المجالات العلمية الأخرى 
التي تدخل ضمن عمل المجلس الأعلى للفتوى والمظالم”". 


؟ - دائرة الإفتاء في الأردن: 
٠.‏ 6ه همه ه.ا هاه .6ه 

في عام (5١٠٠م)‏ صدرقانون يقضي باستقلال دائرة الإفتاء العام عن وزارة الأوقاف وغيرها من 
الجبات الرسمية. وأصبحت رتبة المفتي تعادل رتبة وزير في الدولة. وبهذا استقل الإفتاء عن أجهزة 
الدولة الأخرى. وقد حدد القانون مهام الدائرة وواجباتها؛ حيث جعل منها: الإشراف على شؤون الفتوى 
في المملكة وتنظيمهاء وإصدار الفتوى في الشؤون العامة والخاصة. وإعداد البحوث والدراسات 
الإسلامية اللازمة في الأمورالميمة والقضايا المستجدة. وإصدارمجلة علمية دورية متخصصة تعنى 
بنشرالبحوث العلمية المحكّمة في علوم الشريعة الإسلامية والدراسات المتعلقة بهاء والتعاون مع 
علماء الشريعة الإسلامية في المملكة وخارجها فيما يتعلق بشؤون الإفتاء. وتقديم الرأي والمشورة 
في الأمورالتي تعرض علبها من أجهزة الدولة. 

أما مهام المفتي العام فقد حددت مهامه بتولي مسئولية إدارة شؤون الدائرة وسير العمل فههاء 
وتنفيذ السياسة العامة للإفتاء. أما مهام مفتي المحافظة فري جزء من مهام الدائرة وتخدم نفس 
البدف في نطاق المحافظة؛ فيختص المفتي بإصدار الفتاوى الشرعية في منطقته في المسائل ذات 
الطابع الشخصي. أما المسائل ذات الطابع العام فتحول إلى المفتي العام. وعلى المفتي أن يقوم 
بدورإشرافي في مركز الإفتاء وبإصدارالفتاوى الشرعية دون أجر أوغيره. ويحتفظ المفتي في سجلاته 
بصورة عن الفتوى ويبعث بصورة إلى مركز الإفتاء في الدائرة العامة. وعلى المفتي أن ينظم إحصائية 
شهرية تتضمن ملخصًا عن نشاطاته ترفع للمفتي العاه'". 

ومن الخدمات التي تقدمها دائرة الإفتاء الأردنية: خدمة فتاوى الموقع الإلكتروني. وخدمة فتاوى 
الطلاق. وخدمة فتاوى الباتف. وخدمة فتاوى الرسائل القصيرة. وخدمة الفتاوى المكتوبة. وخدمة 
الإصلاح الأسري وحل الخلاف بين المتنازعين. وخدمة المقابلات الشخصية. وخدمة الاشتراك في 
القائمة البريدية. وخدمة حساب الزكاة. 


)١(‏ ينظر فيما مر: مجلة منارة الفتوى الصادرة عن المجلس الأعلى للفتوى والمظالم الموريتاني. مقال بعنوان: «ورقة تعريفية بالمجلس الأعلى للفتوى 
والمظالم». العدد الأول: نوفمبر ”١١5م.ء‏ ويراجع: الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للفتوى والمظالم الموريتاني: 220113/|10.101/لتأج].الاللاللا / /نصاغط 
(؟) راجع: موقع دائرة الإفتاء الأردنية. 2115]99.[0./لاللاالا / /ن5ماأط 


وتتكون الإدارات: الإققائية للذاكرة من: مديرية الإفماء المركرزي '(قسم الإفقام المياشن قسم 
الفتاوى القصيرة). ومديرية الإفتاء الإلكتروني (قسم الموقع والتحرير الإلكتروني. قسم الفتاوى 
الإلكترونية. قسم الترجمة. قسم التعليم الإلكتروني)ء ومديرية الدراسات والبحوث الإسلامية 
(قسم البحوثء. قسم تحقيق التراث والمخطوطات. قسم التحرير)". 


ه- دار الافتاء الفلسطينية: 


.و 6ه م6.66 .6ه .6ه .٠ه‏ 

في عام 1115م تولت السلطة الوطنية الفلسطينية الشؤون الفلسطينيةء وقامت بإنشاء 
الوزارات والدوائروالمؤسسات العامة» وبتاريخ 17/١٠/11114م‏ أنشئت دارالإفتاء الفلسطينية بقرار 
رئاسيء وتم تشكيل مجلس الفتوى الأعلى الذي يضم ستة وعشرين عضوًا من المفتين ومن أساتذة 
الجامعات الأكاديميين في تخصص الشريعة الإسلامية. كما تم تشكيل لجان محلية في المحافظات 
لإعانة المفتي في القضايا الطارئة والملحة. 


والاسم السابق لدارالإفتاء الفلسطينية هو«دارالفتوى والبحوث الإسلامية». وتُعد أعلى مرجعية 
دينية اجتهادية في فلسطين. وهي ترتبط برئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. 

ونظرًا للدور الريادي الذي يلعبه رجال الإفتاء في فلسطين في الإجابة عن أسئلة الناس واستفتاءاتهم 
الدينية في مختلف مجالات الحياة في العبادات والمعاملات والعقائد والأخلاق وبيان الأحكام الشرعية في 


المعاملات المادية والاجتماعية وغيرهاء فقد تم استحداث خمس عشرة دارًا للإفتاء خلال عشرسنوات. 


ويتسع دوردار الإفتاء الفلسطينية بجانب مهمتها الإفتائية الأساسية ليشمل المساهمة في نشر 
الوعي الديني داخل الوطن وخارجه. والمشاركة المحلية والخارجية في تسليط الضوء على مكانة 
مدينة القدس ومقدساتهاء ودراسة مشاريع القوانين المطروحة على المجلس التشريعي وإبداء 
الرأي حولها في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية. ورعاية البرامج الدينية بالتعاون مع هيئة الإذاعة 
والتلفزيون. وتحري الأهلة وتحديد بداية ونهاية الأشهر البجرية. وكذلك المناسبات والأعياد الدينية 
والإعلان عنها من المسجد الأقصى المباركء. والإشراف على الذبائح المأكولة بما يتوافق مع أحكام 
الشريعة الإسلامية بالتنسيق مع الجهات الرسمية صاحبة الشأن. والإشراف على المنتجات 
الغذائية المستوردة بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالتنسيق مع الجبات الرسمية صاحبة 
الشأن. وإصدار الكتب والبحوث والمقالات الإسلامية. والنشراتء. وقرارات مجلس الإفتاء الأعلى: 


)١(‏ ينظر: الفتوى في الأردن تاريخًا وفقهًا ومنبجّاء سليمان يوسف الشيحان. رسالة دكتوراه. كلية الدراسات العلياء الجامعة الأردنية. ويراجع: موقع دائرة 
الإفتاء الأردنية. 2111623.[0./لالنالها / /ندماغخط 
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وإضدارميظلة دورية خاصة بدا الإفعاف والمشاركة فق الأنفظة والموضمرات العلمية والإعلافية 
المحلية والدولية ذات العلاقة بالعلوم الشرعية محليًا ودولكاء والتظرق قرارات الإغدام يما يحفق 
وأحكام الشريعة وتقديم التوصية للجبات المختصة. ومد جسورالعلاقات مع المؤسسات الوطنية 
والشعبية والدولية. والقضاء على فوضى الفتاوى غير الرسمية. والحفاظ على إسلامية المسجد 


الأقصى ودعوة الناس إلى حمايته وصونه ورعاية ضيوفه وإحياء المناسبات المختلفة فيه. 


وتتكون دار الإفتاء الفلسطينية من مجلس الإفتاء الأعلى والإدارات العامة المختلفة ويرأس 
مجلس الإفتاء مفتي القدس والديار الفلسطينية. ويضم في عضويته عددًا من العلماء ذوي الخيرة 
والرأي. وتنصب مهامه على دراسة وبحث المسائل الفقهية الشائكة. والخروج بآراء قوية صائبة.ء عن 
طريق الاجتهاد الجماعي". 


”- دارالفتوى في الجمهورية اللبنانية: 


هوه .اه 6ه 6 .6ه 6م .اه .٠ه‏ 

دارالفتوى في الجمهورية اللبنانية هي المرجعية الدينية الإسلامية التي ترعى وتوجه وتدير الشؤون 
الدينية والوقفية في لبنان» بما يشمل مسائل الأوقاف والمساجد والزكاة والعمل الخيري والاجتماعي 
والتعلية الديق والففوق والإرشاة العاه. 


ولم يكن للإفتاء في العبد العُثماني في لبنان جهاز إداري كما هو الحال الجاري اليوم: بل كان 
منصب الإفتاء قاصرًا على شخص المفتي بالذاتء ولذلك لم يعرف عن المفتين في العبد المذكور 
أنهم اتخذوا لأنفسهم مكاتب خاصة لمزاولة أعمالهم» بل كان المفتي آنذاك يلازم بيته حيث يستقبل 
أصحاب الحاجات كما لوكانوا من الزوار العاديين. 


وفي سنة ١٠77١1ه/‏ .٠115م‏ تم إنجازبناء (دارالفتوى) وأصبح صالحًا ليكون مكانًا رسميًا لمؤسسة 
الإفتاء. 


وذازالفهوى فق الجمبورية اللبداية يجاني هبنع ا الأساسية ق القعوق والإرضاة تر وقوجة ودين 
الشؤون الدينية والوقفية 2 لبنان. بما يشمل مسائل الأوقاف. والمساجد. والزكاة. والعمل الخيري 
والاجتماعي» والتعليم الديني, وتقيم العلاقات الوثيقة مع المؤسسات الدينية ف لبنان والعالم. 


)١(‏ ينظر: موسوعة المصطلحات والمفاهيم الفلسطينية. محمد أشتيةء دار الجيل للنشر والدراسات والأبحاث الفلسطينية. عمان» .م والإفتاء الفقبي 
المعاصرللعرقسوسي (ص الا), ويراجع: الموقع الرسمي لدارالإفتاء الفلسطينية: 
5 .ال الالالال / ارنصخط 


وتتكون دارالفتوى اللبنانية من مفتي الجمهورية اللبنانية الذي هو الرئيس المباشرلجميع علماء 
الدين المسلمينء. والمرجع الأعلى للأوقاف الإسلامية ودورالإفتاء. يمارس جميع الصلاحيات المقررة 
له في القوانين والأنظمة الوقفية والشرعية. 

وتتكون أيضًا من مفتي المنطقة. وهويرعى المصالح الدينية والوقفية والاجتماعية للمسلمين في 
المنطقة. ويرتبط مباشرة بمفتي الجمهورية اللبنانية. ويعنى بالعلماء في منطقته ويسهر على حسن 
أدائهم الواجبات الدينية. ويضع بالتشاورمعهم المناهج الواجب اتباعها في شؤون الوعظ والتوعية 
الإسلامية؛ وفي مختلف المواسم الدينية بشكلٍ يتفق مع أحكام الشريعة وحرمة الدين ويؤدي غايته 
في التثقيف. ويعمل بها بعد مصادقة مفتي الجمهورية اللبنانية عليها. 

ومن تكويناتها: أمين الفتوى في الجمبورية اللبنانية ويناط به في العاصمة دراسة القضايا الدينية 
والشرعية المتعلقة بالإفتاء وإعطاء الرأي فههاء وهويؤازرمفتي الجمهورية اللبنانية في ميامه. ويقوم 
مقامه بتفويضٍ منه أثناء غيابه عن البلاد. أو مرضه الطويل المدىء أو عندما يتعذر عليه القيام 
بمنصبه. كما يتولى أمين الفتوى الإشراف على مصلحة الشؤون الدينية بدوائرها كافة وفمًا لتوجهات 
مفتي الجمهورية اللبنانية. 

وكذلك: أمين السر الخاص لمفتي الجمبورية اللبنانية. وهويتولى الإشراف على مصلحة الشؤون 
الإدارية بدوائرها كافة؛ وفمًّا لتوجهمات مفتي الجمهورية اللبنانية. 

وتتبع دارالفتوى: دائرة الدعوى والإرشاد الدينيء ودائرة الفتاوى والبحوث الدينية» ودائرة مراقبة 
طباعة المصحف الشريف والمطبوعات. 

كما يتبعها دور الإفتاء في المناطق كطرابلس والشمال وجبل لبنان وغيرها”". 


- ديوان الوقف السني بالعراق: 


.ووه .66م .مامه .امه 

بعد أن تم إلغاء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالعراق عام “١٠٠٠م‏ توزعت مهام الوزارة 
على دواوين الأدقاف والظوافك الستخعصة. ومن كم شرع قانوث تأسيين ديوان الأوقاف والشؤون 
الإسلامية من أجل تنظيم الأوقاف الإسلامية. وشؤونها وتم تحديد مهامه وتقسيماته وتشكيلاته بناءً 
على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة. واستنادًا إلى قرارمجلس الحكم رقم (58) 
المؤرخ في ٠٠١7/٠١/7١‏ م. وصدرالقانون الذي ينص على تأسيس ديوان يعنى بأوقاف أهل السنة 
وشؤونه الإسلامية. يسدى ديوان الوقف السنيء يرتبط بمجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية المعنوية 
ويمثله رئيسه أو من يخوله. 


)١(‏ راجع: الموقع الرسمي لدارالفتوى اللبنانية: 9600/3.001/.|0]اع021./لالثالالا / /:5مأأا/ 
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ويعمل ديوان الوقف السني على تحقيق الأهداف التالية: 


أولًا: توثيق الروابط الدينية مع العالم الإسلامي بوجه خاص والعالم بوجه عام والعمل على 
التقريب بين الطوائف والمذاهب. 

ثانيًا: تنظيم شؤون إدارة الأوقاف والإشراف علبها ومراقبتها وفق الأوجه الشرعية. 

ثالثًا: استثمار أموال الأوقاف في الأوجه الشرعية بما يضمن الحفاظ علهها وتنميتها. 

رابعًا: العناية بتنفيذ شروط الواقفين والإشراف على الأوقاف الملحقة. 

خامسًا: العناية بشؤون المؤسسات الإسلامية والخيرية وتطويرها. 

سادسًا: تعزيز التعليم والثقافة الإسلامية ورعايهما وتنميهما وإحياء التراث الإسلامي والآثار 
الإسلامية والمحافظة علها. 

سابعًا: إدارة مراقد الأنبياء والعتبات المقدسة والمزارات السنية المتعارف على إدارتها تاريخيًا 

ويتكون ديوان الوقف السني من مجلس ديوان الوقف السنيء وهو يشرف على الديوان من 
النواحي الإدارية والمالية والفنية. 

وترتبط بمركز الديوان تشكيلات شرعية عدة؛ منها: دائرة التعليم الديني والدراسات الإسلامية. 
ودائرة المؤسسات الدينية والخيرية. ودائرة الأضرحة والمقامات والمراقد السنيةء. ودائرة البحوث 
والدراساتء. ودائرة صندوق الزكاة. ودوائر الديوان في المحافظات. وهيئة إدارة واستثمار أموال 
الوقف السنيء وكلية الإمام الأعظم الجامعة, والمركز العراق للقرآن الكريم. 

كما يرتبط بالديوان: المجلس العلمي والإفتائي الذي يُشكّل بقرار من رئيس الديوان من عدد 
من علماء الدين لا يقل عددهم عن ("7) علماء بضمنهم رئيس المجلس من المشهود لهم بالتضلع 
بالعلوم الإسلامية. ويتولى مهامًا من أهمها: الإذن بإقامة صلاة العيدين والجمعة. ورصد ثبوت الرؤية 
الشرعية للأشهر القمرية7". 


)١(‏ ينظر: الإفتاء والمفتون في بغداد من 7١١٠ه/‏ ”.1١ام.‏ إلى 537١١ه/‏ 13177مء عبد الله الجبوري. الطبعة الأولى» بغداد. 5”5١ه/‏ ١١1١5م.ء‏ ويراجع: 
الصفحة الرسمية لديوان الوقف السني العراقي: 
017.10 1131]2115.0 اناك . لالالالالالا / /رتصخغط 


8- إدارة الإفتاء بالكودت التابعة لوزارة الأوقاف: 
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عندما أنشئت الإدارات الحديثة ونظمت شؤون الكويت نهضبت إدارة الأوقاف بالعبء التقليدي 
للفتوى من حيث الإجابة الشّفويّة التي يقوم بها المشايخ والعلماءء إلا أنها ارتأت أن تكون الإجابة من 
قِبَل لجنة مكونة من عدد من العلماء لا يقلون عن ثلاثة. وذلك ضّمانًا للدقة والتثبت العلمي. وعدم 
التسرع أو الخضوع لأي مؤثر شخصي أو موضوعي. 

إلا أن ما كانت تغشاه لجان الفعوق المشكلة من طرف الأوقاف داقعا وناسعمراز هو الا تتقل 
فتاواها الشّفويّة للناس بالنص نفسه والعبارة ذاتهاء دون تزيد أونقص أوتأويل أوسوء فهمء بقصد 
أوبدون قصد. أو ألا يستفيد منها أكبرعدد من المسلمينء أو أن تضيع الفتاوى وتموت بعد إخبار 
السائلين بهاء فلا يستفيد أمثالهم منهاء أوأن يتغيرنص سؤال السائل وكلامه بعد الإجابة فيحتاج إلى 
إجابة مختلفة عن الإجابة الأولل. 


كل ذلك وغيره مما يخثى حدوثه؛ لأن الفتاوى لم تكن مكتوبة موثقة مضبوطة. 


واستدعى ذلك أن تقوم لجان الفتوى منذ عام //ا15م فما بعد باشتراط كتابة السؤال لتوضيحه 
وتحديده. ثم تقوم اللجنة بمقابلة السائل شخصيًا إذا استدعى الأمرء ثم تعمد إلى كتابة الإجابة 
وتنقيحها وضبطها قبل أن تعطيه إياها مقرونة بنص سؤاله. فلجان الفتوى تقوم باجتهاد جماعي 
للوصول إلى الحكم الشرعي الذي تزود به السائل. وهي تدرك أن هناك لجائا متخصصة في الإفتاء 
الديني أو أشخاصًا غيرها ممن لبهم توجهات إسلامية خاصة في داخل الكويت وخارجها قد يخالفونها 
في الرأي الشرعي الذي تفتي به ويتبنون آراء وأقوالًا أخرى. 

وقد زاد عمل اللجنة وتوسع من الإجابة على مسائل معدودة ومراجعين قلائل في بداية الأمرإلى 
الانتقال لكافة الأمورالحياتية مع زيادة عدد المستفتين نتيجة الثقة المتنامية في نفوس الناس تجاه 
اللجنة. 


وقد عانت اللجنة من مشكلة زيادة أعمالها وكثرة المسائل الواردة إلهاء واستحواذ المسائل 
اليومية المتكررة في قضايا الأسرة على كثيرمن الجلسات. كما انضمت إلى ذلك مهمة أخرى استجدت 
وأنيطت بلجنة الفتوى. وهي استقبال حالات إشهارإسلام المهتدين الجدد إلى الدين الحنيف. وما 
يتطلبه ذلك من توجيه للذين يرغبون الدخول في الإسلام» وبيان ما يستلزمه ذلك بشأن وضعهم 
العائلي. وما يتعلق به من أحكام شرعية أخرى. فضلًا عن توجمهم توجيًا سليمًا والعناية بهم بعد 
اعتناق الإسلام: واختيار الكتب المناسبة لهم باللغات التي يتقنونها. 
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ونظرًا لذلك التوسع فقد صدر القرار الوزاري رقم ”4 لسنة ”1598م الذي يقضي بإنشاء مكتب 
باسم «مكتب الإفتاء» يشرف على أعمال لجنة الفتوىء ثم صدر القرار الوزاري رقم ١١‏ لسنة 
17م بتعديل تسمية لجنة الفتوى إلى البيئة العامة للفتوى. كما أعيد تشكيل العاملين فيها لتضم 
ثلة كريمة من العلماء. 


كما نص القرار الوزاري نفسه على أن تتفرع عن هيئة الفتوى لجنتان: 

الأولى: للأحوال الشخصية. وهي التي تتولى الإجابة على الاستفسارات المتعلقة بالزواج والطلاق 
والوصايا والمواريث والرضاع... إلخ. 

والثانية: للأمورالعامة. وهي التي تتولى الإجابة على الاستفسارات المتعلقة بالموضوعات الأخرى - 
غير موضوعات الأحوال الشخصية- كالركاة والمعاملات التجارية وسائر التصرفات. 


وبتاريخ (15 من ربيع الأول 5.4 ١ه/‏ الموافق ١١‏ من نوفمبر/11/17١‏ م) صدرالقرارالوزاري رقم ١54‏ 


ومنذ ذلك الحين يتم غالبًا إعادة تشكيل هيئة الفتوى سنونًا. 

وإجابات لجان الفتوى من حيث كتابتها وتسجيلها تطورت منذ البداية وحتى الآن على النحو التالي: 

-١‏ الإجابة الفردية الشفوية: وهي أن يقوم عالم واحد بالإجابة شفوبًا على سؤال المستفتي. وهذه 
هي الطريقة البسيطة جدًا في الفتوى. وإذا كانت تؤمن إجابة سريعة وعفوية للسائل فإنها 
يخشى مها وقوع المفتي في الخطأ إضافة إلى أن عدم كتابتها يجعلها عرضة لصحة نقل وفهم 
وأمانة السائل. 

؟- الإجابة الجّماعيّة الشَّفوبّة: وهي أن يقوم عدد من العلماء بالإجابة شفويًا على سؤال المستفتي, 
وميزة هذه الطريقة أنها تمثل رأي واجتياد جماعة من العلماء من مختلف المذاهب والمشارب» 
فبي أسدٌ وأفضل من سابقتها. 


*- الإجابة الجماعية المكتوبة: وهذه الطريقة هي السابقة نفسهاء إلا أن لجنة الفتوى فيها تشترط 
كتابة السؤال ثم عند عرضه علبها تستدعي غالبًا السائل فتناقشه في سؤاله وما يتعلق به. 
وتسجل ذلك. وقد يستدعي الأمر الاتصال بالجهة التي يتعلق بها السؤالء. سواء كانت فردًا 
كالزوجة أو جبة حكومية أو شركة تجاريةء وذلك لاستيضاح أمر أو معرفة مسألة غامضة. أو 
محالة إصلاح. أوللاستشارة في شأن تخصصي أوغير هذا وذاك... ثم تستعرض آراء أعضاتها 


وتدون ملاحظاتهم أو اعتراضات بعضهم. ثم تضع الإجابة مكتوبة موقعة منقحة بحسب رأي 
الأعضاء أو أكثرهم. وتسجل في محضر الاجتماع الآراء الأخرى المتحفظة على الإجابة دون أن 
تدونها في نص الفتوى ابتعادًا عن التشويش على المستفتيء ثم تحتفظ بنسخة من الفتوى 
قبل تسليمها للسائل شخصيًا أو من ينوب عنه. 
وقد التزمت لجنة الفتوى في بداية كتابة فتاواها أن تكون الإجابة مختصرة مقتضبة للدلالة على 
الحكم الشرعي وإرشاد السائل إليه فقطء دون ذكرللأدلة أوبيان للمذهب أوسرد للخلافات الفقبية 
أومناقشة للآراء المخالفة. وذلك حصرًا لذهن المستفتي وابتعادًا عن المساجلات واختصارًا للوقت 
والجدل. 


ولكن مع مرور الزمن ظهرت الحاجة إلى التوسع قليلًا في الإجابات والفتاوى؛ وذلك لتكون الأجوبة 
أكثروضوحًا وأشد إقناعًا وأبلغ تأثيراء فكانت فيما بعد الفتاوى المفصلة نسبيًا المطولة مقارنة مع 
الفتاوى السابقة. 

؟- تعدد لجان الفتوى بحسب الموضوعات أوبحسب أهمية السؤال والجواب. 
والطلاق والنفقة ونحوذلك, فشكلت لجنة خاصة للأحوال الشخصية. كما شكلت لجنة ثانية للأمور 
الحامة الكقك البسعافة بالحناد انك والحقاس. و المعاغالات تسو ذلك فنا بكار السوال هخة انها 
حتى إذا استشكل أمرعلى إحدى اللجنتين أو طرح سؤال مهم يتعلق به أمرجلل اجتمعت اللجنتان 
السابقتان فشكلوا جميعًا هيئة الفتوى التي تعتبر أعلى مرجع في الإفتاء في الكويت7". 


4- مكتب الإفتاء بسلطنة عمان: 
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إن تنظيمًا إداريًا بالمعنى الحديث لم يكن معروفًا لدى العمانيين إلا في السبعينيات من القرن 
العشرين؛ إذ كانت المؤسسات التي تقوم علها الدولة بداية من القرن التاسع عشر إلى منتصف 
القرن العشرين الميلادي هي مؤسسات تقليدية يقوم بتعيينها الحاكم. ويشرف هو على سير الأمور 
وتنفيذ الأحكام وتطبيقها. ولم يوجد في التاريخ العماني أي مسدى للمفتي؛ ككلمة (مفتي البلاد. مفتي 
الإمام. مفتي السلطان) وإنما كان هذا المنصب يشغله كبار العلماء أويشغله القضاة والولاة الفقهاء 
الذين يتم تعييهم من جانب الإمام أو السلطان دون بيعة أو احتفال خاص. 


)١(‏ ينظرفيما مر: هيئة الفتوى الشرعية في الكويت.. نشأتهاء لجانهاء عملهاء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية: إدارة الإفتاء. 
١ه 5٠١7‏ م. ويراجع: الموقع الرسمي لإدارة الإفتاء الكويتية: 38]]ع /للاكا./51]6.15|310.001 / /:مأخط 
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وفي عام ١117م‏ فقد تغير الأمر؛ إذ أصبح منصب المفتي من ضمن المؤسسات التي تقوم عليها 
الدولة. فقد تم تعيين أول مفت رسمي لعمان. وأصبح للمفتي مكتب خاص يطلق عليه «مكتب 
الإفتاء» يتبع إدارًا وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. وللمكتب موظفون وإداريون يساعدون المفتي في 
تنظيم العملية الإفتائية؛ من حيث ترتيب الفتاوى وجمعها وتبويهاء وحفظبها في السجلات الرسميةء 
كما أن للمفتي معاونين من العلماء الشرعيينء وعدد من الباحثين الشرعيين. 

والجميع مقيد بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية وتابع لها؛ إذ ليس لمكتب الإفتاء ميزانية مالية 
مستقلة. وحديئًا أدخلت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية نظام الفتوى بالإنترنت. 


ومن أهم مهام المكتب بجانب مهمته الإفتائية الأساسية: تمثيل السلطنة في المؤتمرات والمجامع 
الفقبية, والعناية بإعداد وإصدارالكتب والبحوث والمطويات الخاصة بالشعائر الدينية. 

ومكتب الإفتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان هو الجبة الحكومية الرسمية 
المعنية بالفتوى والرد على أسئلة الناسء. وهويتكون من المفتي العام للسلطنة. ومساعده. والأمين 
العام. ومستشارين وباحثين وموظفين كل حسب اختصاصه. 

واختيارالعاملين فيه يقوم على معطيات عدة. أهمها الصلاح والعلم» ويتم اختيارهؤلاء من معبد 
القضاء الشرعي والوعظ والإرشاد سابقّاء معبد العلوم الشرعية حاليًا'". 
٠-مجمع‏ البحوث الإسلامية: 


© © © © © © © © © © © © 

مجمع البحوث الإسلامية هوهيئة من هيئات الأزهر الشريف”". والمجمع عبارة عن الهيئة العليا 
للبحوث الإسلامية الذي يقوم بدراسة كل ما يتصل بهذه البحوثء. ويعمل على تجديد الثقافة 
الإسلامية بعيدًا عن التعصب السيامي والمذهبيء. وتوسيع نطاق العلم لكل مستوى. 

ويتم بكل ما يستجد من مشكلاتء. سواء كانت هذه المشكلات تتعلق بالعقيدة. أو بالأمور 
الفقبية, أو ما يتعلق بأمور الدعوة الإسلامية. 

ويتألف المجمع من عدد لا يزيد على خمسين عضوًا من كبارعلماء الإسلام. يمثلون جميع المذاهب 
الإسلامية, ويكون من بيهم عدد لا يزيد على العشرين من غير مواطني جمهورية مصرالعربية. وهذا 
يجعل لمجلس المجمع ميزة عالمية التشكيل التي تجعل له المرجعية فيما يتعلق بالبحوث الإسلامية. 


)١(‏ ينظرفيما مر: مؤسسة الإفتاء في عمان في القرنين التاسع عشر والعشرينء: خلفان بن سنان الشعيليء رسالة دكتوراه. جامعة الزيتونة. ويراجع: الموقع 
الرسمي لمكتب الإفتاء بسلطنة عمان: النأطا.»اع0م1 /1]133.010 / /ندماخط 

69 أنشئ بموجب القانون رقم )٠١7(‏ لسنة ١178ه-‏ ١115م‏ وتعديلاته بشأن إعادة تنظيم الأزهروإنشاء هيئات تابعة له: ومن بين هذه البيئات إنشاء مجمع 
فقبي للفتاوى والأبحاث الإسلامية والعلمية» وهو كما ورد بالمادة )١5(‏ من هذا القانون: «البيئة العليا للبحوث الإسلامية». 


ويرأس مجلس المجمع شيخ الأزهرء ومجلس المجمع يؤلف من بين أعضائه لجانًا أساسية تختتص 
كل مها مانت تن اسوك ق نمال التعافة الاماعية» مقلع النسدة تمرك الخر انه لكريم ولبددة 
بحوك الركفة النبوية القريقة: واتحدة البسوك الععرية: وانمدة العقدةوالقتريقة: ولحدة هريقف 
بالإسلام. ولجنة القدس والأقليات الإسلامية. ويتول مجلس مجمع البحوث الإسلامية ولجانه متابعة 
القضايا ودراسة الموضوعات المطروحة على الساحة المحلية والعالمية, والأحداث التي تموج بهاء 
ويصدربياناته المشتملة على رأي الشريعة الإسلامية فيهاء هذا فضلًا عن تتبع ما ينشرمن بحوث عن 
الإسلام الحنيف وبها مغالطات وافتراءات: ومواجيتها بالرد والتصحيح. 


ووظيفة مجمع البحوث الإسلامية ومهمته تتمثل في: 

-١‏ بحث ودراسة كل ما يتصل بالبحوث والدراسات الإسلامية. 

-١‏ العمل على تجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من الفضول والشوائب وآثار التعصب السيامي 
والمذهبي وتجليتها في جوهرها الأصلي الخالص وتوسيع نطاق العلم بها لكل مستوى وفي كل بيئة. 

-'٠"‏ تنبّع كل ما ينشرعن الإسلام والتراث الإسلامي من بحوث ودراسات في الداخل والخارج والانتفاع 
بما فها من رأي صحيح أومواجيتها بالتصحيح والرد. 

:- بحث ودراسة كل ما يستجد من مشكلات مذهبية أواجتماعية واقتصادية تتعلق بالعقيدة أو 
غيرها وبيان الرأي الشرعي فيهها. 

5- الاهتمام بالتراث الإسلامي والعمل على تحقيقه ونشره. 

1- حمل تبعة الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة ورسم شؤون الدعوة في الداخل 
والخارج ومتابعة تنفيذ ذلك. 

/- معاونة جامعة الأزهرني الدراسات الإسلامية العليا لدرجتي التخصص والعالمية والإشراف 
علبها والمشاركة في امتحاناتها ورسم السياسة العامة الكفيلة للهوض بها. 

4- العمل على تنظيم القواعد التي تقوم عليها المسابقات والمنح العلمية والجوائزالتي تتكفل بها 
الدولة لتشجيع الدراسات الإسلامية. 

-٠‏ إصدار التوصيات للعاملين في مجال الثقافة بالبيئات العامة والخاصة والأفراد. وذلك في 

نطاق ما يختص به المجمع. 
-١‏ تنظيم المكتبة الأزهرية والإشراف عليها وتزويدها بالمصنفات والمطبوعات. 


5- ورسم نظام بعوث الأزهر إلى العالم: والبعوث الواقدة من العالم إلى الأزهر. 
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-١‏ يعقد المجمع مؤتمرًا سنويًا يناقش فيه أهم القضايا والمستجدات على الساحة. ويعقبه 
بمجموعة من القرارات والتوصيات القابلة للتنفين2". 


١-الممجمع‏ الفقبي الإسلامي بمكة المكرمة: 
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أنشأته رابطة العالم الإسلامي؛ شعورًا منها بضرورة وجود الاجتهاد الجماعي لمعالجة القضايا 
العامة في حياة الأمة. وكذلك القضايا المستجدة التي تتكاثركل يوم. وتتطلب بيان حكم الله فيهاء 
وقد تم تأسيس أول هيئة لهذا المجمع في شهر ذي القعدة 1151هء وذلك بناءً على قرار المجلس 
التأسيمي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الخامسة عشرةء ١‏ ذي الحجة 1797ه على أن يكون 
أعضاؤه من العلماء الراسخين الأتقياء من جميع أقطار العالم الإسلامي. 


واختارت له مجلسًا من علماء الشريعة من المملكة العربية السعودية ومن خارجهباء ولكنّ 
أعضاءه غير متفرغين. بل يجتمعون في دورة انعقادية مدتها عشرة أيام في كل عامء ويهبيئون بحوئًا ف 

ويتبنى المجمع رأي أكثرية أعضائه الحاضرين ف القضايا والبحوث التي تعرض ف دورته. فيتخذ 
فها قرارات. 


ويتكون المجمع من رئيس ونائب وعشرين عضوًا من العلماء المتميزين بالنظر الفقري والأصولي» 
وله إذارة سعوم عاق الأداى اعسات رعاش الأقترا نات وعدا البسوك وو المقررات الى تيدر 
عنهكء وإصدارمجلة المجمع الفقري. 


وجهود هذا المجمع ملموسة تتنوع ما بين قرارات وتوجيهات لعامة المسلمين يُبِيّن فيها الحكم 
الشرعي». ومجلة سنوية أو نصف سنوية!". 


-١١‏ مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة: 


و 6ه .م ...م.م .6 .66م م.م .امه 

تأسس مجمع الفقه الإسلامي الدولي تنفيدًا للقرارالصادرعن مؤتمر القمة الإسلامي الثالث «دورة 
فلسطين والقدس» المنعقد في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية في الفترة من ١١-19‏ ربيع 
الأول ١.4١ه‏ (78-75 يناير19/81م)ء وقد تضمن ما يلي: 


)١(‏ ينظر: المادة )١15(‏ من القانون المصري رقم )٠١7(‏ لسنة ١118ه-‏ 1951م واللائحة التنفيذية له. وبراجع فيما مر: الإفتاء الفقبي المعاصر للعرقسومي 
(ص 685). 

)١(‏ ينظر: الاجتهاد الجماعي وتطبيقاته المعاصرة. نصر محمود الكرنزء رسالة مقدمة للحصول على الماجستير بالجامعة الإسلامية بغزة- كلية الشربعة 
والقانون. 7٠.‏ م. (ص .)٠١"‏ والإفتاء الفقبي المعاصر للعرقسومي (ص 7ا59). 


«إنشاء مجمع الفقه الإسلامي الدوليء ويكون أعضاؤه من الفقهاء والعلماء والمفكرين في شتى 
مجالات المعرفة الفقبية والثقافية والعلمية والاقتصادية من مختلف أنحاء العالم الإسلامي لدراسة 
مشكلات الحياة المعاصرة والاجتهاد فيها اجتهادًا أصيلًا فاعلًا هيدف تقديم الحلول النابعة من التراث 
الإسلامي والمنفتحة على تطور الفكر الإسلامي. وانطلاقًا من روح بلاغ مكة المكرمة اتخذت منظمة 
المؤتمرالإسلامي جملة من الإجراءات القانونية والتنفيذية بهدف وضع الإطارالقانوني والإداري لتحقيق 
إرادة القادة المسلمين بإنشاء مجمع للفقه الإسلامي تلتقي فيه اجتهادات فقهاء المسلمين وحكماهم 
لكي تقدم لبذه الأمة الإجابة الإسلامية الأصيلة عن كل سؤال تطرحه مستجدات الحياة المعاصرة». 


ويقع مقر المجمع بمدينة جدة (المملكة العربية السعودية)ء ويتم اختيار أعضائه وخبرائه من 
بين أفضل العلماء والمفكرين في العالم الإسلامي والأقليات المسلمة في الدول غير الإسلامية في 
جميع فروع المعرفة (الفقه الإسلامي. العلوم. الطبء الاقتصاد. الثقافة... إلخ). وقد انعقد المؤتمر 
التأسيبي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في مكة المكرمة فيما بين ١8-177‏ من شعبان 4.7 ١ه‏ (1- ؟ 
يونية 11/7 م)ء وبانعقاد المؤتمر التأسيبي أصبح المجمع حقيقة واقعة باعتباره إحدى البيئات 
المنبثئقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي. 


وببلغ عدد الدول المشاركة بالمجمع ثلانًا وأربعين دولة من بين سبع وخمسين دولة ممثلة بواحد 
أو أكثرمن خيرة علماء الفقه الإسلامي من أبنائها. ولم يَفْت أن يستعين المجمع بالعديد من الخبراء 
المميزين في مجالات المعرفة الإسلامية وشتى المعارف والعلوم الأخرى. وذلك من أجل تحقيق إرادة 
الأمة الإسلامية في الوحدة نظرنًا وعمليًا وفمًًا لأحكام الشريعة السمحة, ولتستعيد الأمة بالتالي دورها 
الحضاري الذي اضطلعت به على مدى قرون عدة حملت فها نبراس التقدمء وقادت فيها حركة 
التاريخ الإنساني على كافة المستويات7". 


هذه بعض أهم مؤسسات الإفتاء في العصر الحديث كان من اللازم التعريف الإجمالي بها من حيث 
النشأة والمهام والتكوين حتى يتم تصؤرمناط البحث في كلامه عن التطبيق المعاصرلقواعد ومسائل 
الفتوى الإفتاء كما تناولها الأصوليون في كتبهم؛ فإن التطبيق المعاصر لعملية الإفتاء قد احتوى 
على أحوالٍ لم تكن موجودة قديمًاء منها ترتيب المفتين على طبقات داخل المؤسسات الإفتائية 
واستحداث وسائل جديدة للفتوى تتناسب مع التطور التقني الحديث. ونحو ذلك مما ينبغي تصوره 
لإجراء المبادئ والقواعد الأصولية عليه. 


1 /010.ألة-1]9 / /نقمقغط 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الساد 


المبحث الأول: 


جهة كون الكلام في «المفتي» من مسائل 


ك7 


أصول الفقه هي قواعد يوصّل البحث فها إلى استنباط الأحكام من أدلتهاء وهذه 
القواعد عبارة عن قضايا موضوعاتها أدلة الفقه الكلية كالقرآن والسنة والإجماع 
والفياسن» ومعمولتها أحوالة مق اأحوال هده الأدلة» كقولناة «البوحة حصة: 
فموضوع أصول الفقه بالقوة هو أدلة الفقه الإجمالية من حيث يُوصّل البحث فهها 
إلى استنباط الأحكام الشرعية: ومهمة الأصولي هي إثباث هذه الأحوال لتلك الأدلة؛ 
فالأصل أن يبحث الأصولي مثلًا في السنة من ناحية استنباط الأحكام الشرعية مما 
ثبت كونه من قول أوفعل النبي صلى الله عليه وسلم؛ وموضوع أصول الفقه بالفعل 
الذي يُبِحَث عنه في مسائله هو أنواع أدلة الفقه الكلية وأعراض هذه الأنواع وأنواع 
تلك الأعراض؛ كقولنا: «الأصل ف الأوامر الواردة في القرآن والسنة أنها للوجوب». 
و«الخبر المرسل حجة». ونحو ذلك"". 


)١(‏ ينظر: الإحكام للآمدي (7/1): ونفائس الأصول للقراني (18/1): وشرح الكوكب المنيرلابن النجار(١/7):‏ والتقرير والتحبي ر لابن 
أميرالحاج :)"7/١(‏ وأصول الفقه: طه عبد الله الدسوقيء. مطبعة لجنة البيان العربي. 1355 م: (ص 55). 


فالحاصل أن «أصول الفقه» قواعد وقضايا يُتوصّل بها إلى معرفة مسائل الفقه'". والطالب 
لمعرفة هذه الأحكام على نوعين؛ فالأول: المجتهد. وهو يستنبط الأحكام من أدلتها الكلية كالقرآن 
والسنة, والثاني: المقلدء وهويقف على هذه الأحكام بواسطة المجتهد؛ حيث يقول: هذا الحكم واقع 
عندي لأنه أدى إليه رأي أبي حنيفة رحمه الله؛ وكل ما أدى إليه رأيه فهوواقع عندي. فالقضية الثانية 
من أصول الفقه أيضًا". 


فالمقزّد يسأل المجتهد عن الحكم الشرعي لواقعة فيجيبه المجتهد مستنبطًا من القرآن والسنة 
باستخدام هذه القواعد والقضايا الأصولية؛ فبذلك قام المجتهد مقام الدليل الذي يعرف به المقلد 
الحكم الشرعي؛ فمن هذه كان «الإفتاء»؛ الذي هو بيان الحكم الشرعي؛ داخلًا في موضوع «أصول 
الفقه» باعتباره طريق المقلد لمعرفة الحكم؛ ومن هنا كان من مسائل أصول الفقه بحث شروط 
المفتي وطريقة الإفتاء وضوابطه باعتبارذلك من أنواع هذا الدليل وأعراضه التي تمثل ما يُبِحَتْ عنه 
في مسائل أصول الفقه؛ يقول الباقلاني: «وإنما صار القول في صفة المفتي والمستفتي من أصول 
الفقه لأجل أن فتواه للعامي دليلٌ على وجوب الأخذ به في حالٍ وجوازه في حالٍ؛ فصارت فتواه للعامي 
بمثابة النصوص والإجماعات وسائر الأدلة للعالم» ولأنه لا يكون قوله دليلًا للعامي يجب الأخذ به أو 


يسوغ ذلك له إلا بعد حصوله على صفة مَن تجوزفتواه؛ وإلا حرّم عليه الأخذ بقوله»". 


.)64 /١(راجنلا وشرح الكوكب المنيرلابن‎ :)"77/1١( ينظر: التوضيح للمحبوبي بشرحه التلويح للتفتازاني‎ )١( 
.)11/1١( ينظر: التوضيح للمحبوبي بشرحه التلويح للتفتازاني‎ )0( 
.)57/1١( وانظر: الواضح لابن عقيل (١317/1)ء والتوضيح للمحبوبي بشرحه التلويح للتفتازاني‎ .)؟١5‎ /١( التقريب والإرشاد للباقلاني‎ )9( 
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المبحث الثاني: 


التعريف ب»المفتي» في النظر 
الأصولي والتطبيق المعاصر 


3272 


أولّا: المفتي لغة واصطلاحًا: 


المفتي اسم فاعل من «أفئّ يُفتي إفتاءَ». وقد سبق التعريف بالإفتاء لغةً 
واصطلاحًا"". 


وعلى ما مرفإن المفتي لغة: مَن يُبيّن الحوادث المهمة". 


واصطلاحًا: المجيب في الأمورالشرعية والنوازل الفرعية/". 


)0( راجع: المبحث الثاني من الفصل الأول. 
(؟) انظر: لسان العرب لابن منظور(5١/‏ 5177 )١‏ مادة (فتا). ودستور العلماء للأحمد نكري (7/ .)١7‏ 
() انظر: دستور العلماء للأحمد نكري (59/؟١١).‏ 


وقد عُرْف المفتي بتعريفاتٍ احرف أكثرتقييدًا؛ منها ما عرفه به ابن حمدان من أنه: «المخيربحكم 
الله تعالى لمعرفته بدليله»”"؛ فقيده بكونه عارقًا بدليل الحكم الذي يُفتي به. كما عرّفه بعضهم 
بالنظر إلى أهليته وقدرته على الاجتهاد واستنباط الأحكام من مظانها وتوافر شروط الاجتهاد فيه"؛ 
وتعددت تعريفاته من هذه الجية بناء على مسألة اختلف فيها الأصوليونء. وهي إطلاق لفظ «المفتي» 
على مَّن لم يستوف العلومّ المؤمّلّة للإفتاء في سائر أبواب الفقه بل في باب أومسألة؛ فقد اختلفوا في 
ذلك على ثلاثة أقوال؛ بيانها فيما يلي: 


القول الأول: لا يُطلّق «المفتي» إلا على مَن استوف العلوم المؤهلة. 


وهو قولٌ عند الشافعية" ومتقدمي الحنابلة'. وأبي الحسين من المعتزلة". قال الصيرفي 
عن ”المفتي”: «موضوع هذا الاسم لمن قام للناس بأمرديهم وعلِم جمَل عموم القرآن وخصوصه 
وناسخه ومنسوخه. وكذلك في السنن والاستنباطء ولم يوضّع لمن عَلِمَ مسألةً وأدرك حقيقتها؛ فمن 


بلغ هذه المرتبة سموه هذا الاسم. ومن استحقه أفتى فيما اسثفتي»". 


ومن هنا عَرّف «المفي» بأنه: «مَن كان عالمًا بجميع الأحكام الشرعية بالقوة القريبة من الفعل»", 
وبأنه: «المستقل بأحكام الشرع نصّا واستنباطًا»". 


وقد استدل هؤلاء بأن لتناسب الأحكام وتجانس الأدلة امتزاجًا لا يتحقق إحكام بعضها إلا بعد 
الإشراف على جميعها". 
القول الثاني: من عَلِمَ جنسًا من العلم بدلائله وأصوله وقصّرفيما سواه يسمعى أيضًا مفتيًا. 


وهوقول عن الشافعية!:". 


)١(‏ صفة الفتوى والمفتي والمستفتيء أبو عبد الله أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان النميري الحرّاني الحنبلي. تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي. بيروت. الطبعة الثالثة. /91؟١هء.‏ (ص 6). 

)١(‏ راجع: موقف المستفتي من تعدد المفتين والفتوى. أسامة بن محمد الشيبان. إصدارات الجمعية الفقبية السعودية. الدراسات الأصولية (5؟). وقفية 
التحبير. المملكة العربية السعودية». داركنوز إشبيلياء الطبعة الأولى. 575 اه 1 ١٠مء‏ (ص .)5١‏ 

() ينظر: التلخيص للجويني (/551), وقواطع الأدلة لابن السمعاني (؟/ 57"): والمنخول للغزالي (ص0177). وتشنيف المسامع للزركشي (4/ »)1١5‏ والفقيه 
والمتفقه للخطيب البغدادي (2901/5). 

ينظر: الواضح لابن عقيل :»)778/1١(‏ وروضة الناظرلابن قدامة (؟/ 385): وأصول ابن مفلح (غ/ .)١604‏ 

المعتمد لأبي الحسين البصري (؟/ /اه"). 

انظر: البحر المحيط للزركثي (208/1). 

البحر المحيط للزركشي (8/ 209). 

المنخول للغزالي (ص 077). 

انظر: قواطع الأدلة لابن السمعاني (؟1/ 54"): البحر المحيط للزركشثي (//01"). 

.)1509 /5( وأصول ابن مفلح‎ :)1١5 /5( ينظر: البحر المحيط للزركشي (8/ 09"): وتشنيف المسامع للزركشي‎ )٠ 


واستدلوا بأن مَن كان كذلك كان محيطًا بأصول هذا الجنس من العلم ودلائله فيكون مفتيًا فيه". 
القول الثالث: مَن عَلِمَ الفرائض بدلائلها وأصولها وقصّرفيما سواها يكون مفتيّا فهاء أما غيرها فلا. 


وهوقول ابن الصباغ وحسّنه الزركشي". واستدلوا بأن الفرائض لا تبنى على غيرها؛ بخلاف ما 
عداها من الأحكام فإنها يرتبط بعضها ببعض"". 


والخلاف هنا مبني على مسألة «تجزؤ الاجتهاد» وسيأتي الحديث عنها في المطلب الثامن من هذا المبحث 
كما سيأتي بحث أنواع المفتي بالتفصيل في المسألة الرابعة من المطلب الثالث من هذا المبحث. 


ثانيًا: شروط وصفات المفتي: 


وضع الأصوليون عدة شروط وصفات ينبغي توافرها ف المشتغل بعلوم الشريعة ليصح كونه 
مجيبًا في الأمور الشرعية والنوازل الفرعية. وبيان هذه الشروط والصفات فيما يلي": 


-١‏ العقل والبلوغ والإسلام. وسيآتي بحث ذلك في المسألة الأولى من المطلب الثالث من هذا المبحث. 
؟- الاجتهاد. وسيأتي بحث ذلك في المسألة الرابعة من المطلب الثالث من هذا المبحث. 
"- العدالة. وسيأتي بحث ذلك في المسألة الثانية من المطلب الثالث من هذا المبحث. 


4- الوسطية. والمراد بها البعد عن طرفي التشدد والتساهل؛ يقول ابن السمعاني في شروط 
المفتي: «أن يكون ضابطًا نفسه من التسهيل كافًا لها عن الترخيص حتى يقوم بحق الله تعالى 
في إظهاردينه ويقوم بحق مستفتيه... وكما لا يجوز أن يطلب الرخص والشُّبّه كذلك لا يجوزأن 
يطلب التغليظ والتشديد»"؛ فالمفتي البالغ ذروة الدرجة -كما عبّرالشاطبي- هوالذي يحمل 
الناس على المعبود الوسط فيما يليق بالجمهور فلا يذهب بهم مذهب الشدة ولا يميل بهم إلى 
طرف الانحللال 00 


.)201/1( انظر: البح المحيط للزركشي‎ )١( 

(؟) المصدرالسابق. 

(0) انظر: البحر المحيط للزركشي (208/1). 

(8) انظر: قواطع الأدلة لابن السمعاني (؟/ 757): والمنخول للغزالي (ص 517): والواضح لابن عقيل .)558/1١(‏ والإحكام للآمدي (5/؟557): والبحر المحيط 
للزركشي (08/8"). والفتوى والإفتاء في الفقه الإسلامي. بشيرعبد الله علي إبراهيم» المكتبة الأزهرية للتراث. ٠١١4‏ م: (ص .)١١١‏ 

(5) قواطع الأدلة لابن السمعاني (؟/ 01). وانظر: الواضح لابن عقيل ,)777/١(‏ وضوابط الاجتهاد والفتوى. أحمد علي طه ريانء مكتبة الإيمان. الطبعة 
الأول. 555 اه 5018مء (ص 215). 

(5) الموافقات للشاطبي (5/ 305؟). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الساد 


ومن الجديربالذكرأن العلماء قد حددوا آدابًا للمفتي وضوابط للإفتاء. ووضعوا في ذلك المصنفات 
المفردة؛ كأدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح وآداب الفتوى والمفتي والمستفتي للنووي وصفة 
الفتوى لابن حمدان وغير ذلك كثير'"'. وتعد الأحكام المذكورة في هذه المصنفات داخلة في نطاق 
الفقه الإسلامي لا أصول الفقه كما هو ظاهر. 


ثالنًا: الفرق بين «المفتى» وغيره من المناصب الشرعية: 


يشترك مع لقب «المفتي» من حيث كونه لقبًا يُشترّط في صاحبه أن يكون مؤهلًا تأهلًا علميًا شرعيًا 
غندة القاب أح: وأهم هذه الألقاب هي: الأصولي, والمجتهد. والفقيه. والقاضيء والمحكّم. وفيما 
يلي بيان الفرق بين «المفتي» وكلّ من هذه الألقاب والمناصب العلمية الشرعية. 


-١‏ الفرق بين المفتي والفقيه والمجتهد: 


و6 6ه 6م .6م .6م .6ه 6 .6 .6ه 
الفقيه صيغة مبالغة من «فقه» على وزن «فعيل». فبو: مَن قامت به صفة الفقه؛ لأن مَن قامت به 
صفةٌ جازأن يُشتق له منها اسم فاعل". والفقه لغة: مصدرفقه؛ يُقال: فقه بكسرالقاف وضمها وفتحها؛ 
فالأول: لمطلق القّهمء والثاني: إذا كان الفقه له سجية. والثالث: إذا ظهر على غيره؛ قال الفيروزابادي: 
«فقه ككَرْمَ وفَرِحَ فهوفقيه. وفقّه كنَدُّس... وفقِبّه كعلمه: فَيمّه»7". وقال ابن فارس: «كل علم بشيء فهو 
فقه»"". وقال الفيومي: «الفقه: فهم الشيء»". فالحاصل أن الفقه هوفي اللغة: المّبهم". 
والفقه اصطلاحًا: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية". وقيل: هو معرفة 
الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد؛ كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة. وأن الوترمندوب, وأن النية 
من الليل شرط في صوم رمضان. وأن الزكاة واجبة في مال الصبيء وغيرواجبة في الحلي المباح» وأن القتل 
بمثقل يوجب القصاصء ونحو ذلك من مسائل الخلاف. بخلاف ما ليس طريقه الاجتهاد؛ كالعلم بأن 
الصلوات الخمس واجبة» وأن الزنا محرم» ونحو ذلك من المسائل القطعية فلا يسمى فقبًا'". 
(1) راجع: المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية. إدارة الأبحاث والدراسات الإفتائية. الأمانة العامة لدوروهيئات الإفتاء في العالم» الطبعة الأولى. ؟؟؟ اه 
١.م,.‏ المجلد العشرون المعنون ب»المصادر الترائية للفتوى والإفتاء». 
؟) _انظر: البحر المحيط للزركثي /١(‏ ") (/208). 


؟) القاموس المحيط للفيروزابادي :)١١5. /١(‏ مادة (فقه). 


( 
غ) مقاييس اللغة لابن فارس (457/4).: مادة (فقه). 
) المصباح المنير للفيومي (؟/ 475): مادة (فقه). 
”) انظر: تهذيب اللغة للأزهري :)١17/5(‏ والصحاح للجوهري (7/ :.)5١57‏ مادة (فقه). 
( 
/. 
( 


ه 


373 انظر: المنهاج للبيضاوي بشرحه المنهاج للسبكي 56 وتشنيف المسامع للزركثي /١)‏ ءءء وجمع الجوامع للسبكي بشرحه تشنيف المسامع 
)١١‏ ونهاية السول للإسنوي (ص١١)‏ وما بعدها. 


) انظر: شرح الورقات في أصول الفقه لجلال الدين المحلي (ص 58 ). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
١) 
) 


ومن هنا عرّف الأصوليون الفقيه بأنه: «العالم بأحكام أفعال العباد التي يسوغ فها الاجتهاد»". 


وإطلاق اسم «الفقيه» على العالم بالأحكام الشرعية بالاستنباط هو الاستخدام الأصولي المقرر؛ 
ومحصله أنه ينبغي ليُسقَّى فقيًا أن يكون عنده ملكة الاستنباط لا مجرد حفظ الفروع. أما الحافظ 
للفروع فلم يسمه الأصوليون «فقيًا» وإن اشتهر هذا الإطلاق عند غيرهم". والأصوليون يسمونه 
«فروعيًا»؛ فالمسائل المدونة في كتب الفقه ليست بفقه اصطلاحًا عندهم وحافظها ليس فقهاء وإنما 
هي نتائج الفقه. والعارف بها «فروعي». وإنما الفقيه هو الذي يُنتِج تلك الفروع عن أدلة صحيحة”". 


وبهذا الاستخدام الأصولي لمصطلح «فقيه» اتحد مفهومه مع مفهوم «المجتهيد» عندههم. 


ولما اشترط الأصوليون «الاجتهاد» في «المفتي» استخدموا في كتب الأصول الألفاظ الثلاثة بمعىٌّ 
واحد؛ فالمفتي في اصطلاح الأصوليين هو المجتهد وهو الفقيه". 

ولكن لما كان الاجتهاد على درجاتٍ كما سيأتي في المسألة الرابعة من المطلب الثالث من هذا 
العبينت» قالمفق أيحتّاغان ذات الدرجات: وبود غك درجات الاجهاد أن عن أطلق عليه الأصوليون 
«فروعيًا» يصح أن يُسمى مفتيًا أيضًا كما سيأتي 2 ذات المسألة. وكما سيأتي ف مسألة «مفتي 
الضرورة» و»تجزؤ الاجتهاد». 


وقد فرّق السبكي بين الفقيه والمفتي بأن الأول يستنبط الحكم الشرعي في المسألة مجردةً عن 
الوقائع؛ فالفقيه ينظرفي أموركلية وأحكامهاء أما المفتي فينظر إلى الوقائع الجزئية وتنزيل ما تقررمن 
أحكام الاجتهاد الشرعي علهها؛ فعلى المفتي أن يعتبرما يُسأل عنه وأحوال تلك الواقعة. ويكون جوابه 
علها؛ فإنه يُخب رأن حكم الله في هذه الواقعة كذا؛ بخلاف الفقيه المطلّق المصيّف المعلّم لا يقول: 
“في هذه الواقعة». بل يقول: «في الواقعة الفلانية». وقد يكون بينها وبين هذه الواقعة فرق؛ ولهذا 
فقد لا يستطيع كثيرٌمن الفقهاء أن يُفتوا؛ فخاصية المفتي: تنزيل الفقه الكلي على الموضع الجزني. 
وذلك يحتاج إلى تبصّرٍ زائدِ على حفظ الفقه وأدلته". 


.)0/١( ينظر: البحر المحيط للزركثي (١/8؟): وتشنيف المسامع له (1/ 15١)ء والإبهاج للسبكي‎ )١( 

(؟) ينظر: البحر المحيط للزركشي .)"8/١(‏ وحاشية العطار على شرح المحلي لجمع الجوامع (١/؟55).:‏ والتحرير للكمال بن الهمام بشرحه التقرير والتحبير 
لابن أميرالحاج (551/7). 

() ينظر: البحر المحيط للزركشي :)8/١(‏ والتحبي شرح التحرير للمرداوي (117/1). وفصول البدائع للفناري (5/ 487). 

() ينظر: التحرير للكمال بن الهمام بشرحه التقرير والتحبير لابن أمير الحاج (/ :)١11١‏ وتشنيف المسامع للزركشي :.)1١8/١(‏ والضروري في أصول الفقه 
أو مختصر المستصفىء أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيدء تحقيق: جمال الدين العلوي. دار الغرب 
الإسلامي: بيروت. لبنانء. الطبعة الأولل؛ 19155م: (ص 25). 

() انظر: البحر المحيط للزركشي (//08"). وتبذيب الفروق لمحمد بن علي بن حسين .)١1١5/5(‏ 

(1) ينظر: الفتاوى للسبكي (7/5؟١1).‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الساد 


فالفقيه يستنبط أحكام الله تعالى من الأدلة التفصيلية. وتلك الأحكام تحقق مقاصد الشريعة 
الكلية. وأما المفتي فيدرس الواقع ثم يلتفت إلى الفقه ليأخذ منه حكم الله تعالى في مثل هذه الواقعة 


ومن هذه الجبة اشتّرط في المفتي اليقظة ومعرفة الناس؛ قال ابن عابدين عن المفتي: «وشرط 
بعضهم تيقظه احترارًا عمن غلب عليه السهو والغفلة؛ قلت: وهذا شرط لازم في زماننا... فلا بد 
أن يكون المفتي متيقظًا يعلم حيل الناس ودسائسهم... ولهم مهارة في الحيل والتزوير وقلب الكلام 
وتصوير الباطل بصورة الحق... والحاصل أ غفلة المفتي يلزم منها ضرر عظيم ف هذا الزمان»27". 


كما فرقوا أيضًا بين المفتي والمجتهد بأن العدالة شرطٌ في المفتي لافي المجتهد". 


وحاصله أن المجتهد قد يكون مفتيًا وقد لا يكون. والمفتي قد يكون مجتهدًا وقد لا يكون. 


-١‏ الفرق بين المفتي والقاضي: 
ههه هه 6ه م6 م6 .ماه 

القاضي اسم فاعل من «قَضى يقضي قضاءً» بمعنى: حَكَمَ؛ يقول ابن فارس: «القاف والضاد 
والحرف المعتل أصلٌ صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته؛ قال الله تعالى: (فَقَضَنْبُنَّ 
سَبَعٌ سَمّوَاتِ في يَوْمَيّنْإ[فصلت: ١١]؛‏ أي: أحكم خلقهن... والقضاء: الحكم... ولذلك سمي القاضي 
قاضياء لأنه يُحكم الأحكام ويُنفِذّها»”. 


والقضاء اصطلاحًا هو: إلزام ذي الولاية بحكم شرعي بعد الترافع إليه". 
ويفترق القاضي عن المفتي بأمور؛ هي: 


أولا: أن المفتي لا يُلزم المستفتي بفتواه بل هو مخبرّعن الحكم للمستفتي؛ بخلاف القاضي فبو 
يُلزِم المتقاضين بالحكم. وله حق الحبس والتعزير عند عدم الامتثال. كما أن له إقامة الحدود 
والقصاص©. 


.)175 /4( حاشية ابن عابدين (0/ 05). وانظر: إعلام الموقعين لابن القيم‎ )١( 

(؟) ينظر: التحبيرشرح التحرير للمرداوي (2810/8). 

(9) مقاييس اللغة لابن فارس (05/ 15). وانظر: تهذيب اللغة للأزهري (9/ :)١17١‏ مادة (قضى). 

(5) انظر: سبل السلام للصنعاني /١(‏ 0515). وأنيس الفقهاء للقونوي (ص 65). وشرح حدود ابن عرفة (ص 457). 
(5) ينظر: الفتوى والإفتاء لبشير عبد الله (ص 47). 


ثانيًا: أن مرتبة القاضي أخص من رتبة | لمفتي؛ لأنه ينظرفيما ينظر فيه ا لمفتي من الأمورالجزئية 
وزيادة ثبوت أسبابها ونفي معارضتها وما أشبه ذلك, وتظهرللقاضي أمورلا تظهرللمفتي؛ فالمفتي ليس 
من شأنه أن يفحص الأدلة والبينات ويستجلب الشهود. بل هذا من صميم عمل القاضي"". 


قال ابن السمعاني عن الحاكم؛ أي: القاضي: «يلزم الحاكم من الاستظيهارفي الاجتهاد أكثرمما يلزم 
المفتي»/"؛ وإنما افترقا 2 ذلك لأن ف القضاء إِلزامًا ليس في الفتيا ويجب فيه مالا يجب 2 الفتيا. 


ثالثًا: أن قرابة وصداقة وعداوة المستفتي لا تؤثرفي صحة الفتوى كما تؤثرفي القضاء والشهادة. 
فيجوزأن يفتي أباه أوابنه أوصديقه أوشريكه أويفتي على عدوه. فالفتوى في هذا بمنزلة الرواية؛ لأن 
المفتي في حكم المخبرعن الشرع بأمرعام لا اختصاص له بشخص. ولأن الفتوى لا يرتبط بها إلزام؛ 
بخلاف حكم القاضي". 


رابعًا: أن كل ما يتأتى فيه القضاء تتأتى فيه الفتوى ولا عكسء. ذلك أن العبادات كلها لا يدخلها 
القضاء وإنما تدخلها الفتيا فقط؛ فلا يدخل تحت القضاء الحكم بصحة الصلاة أو بطلانماء وكذلك 
أسباب العبادات كمواقيت الصلاة ودخول شهر رمضان وغير هذا من أسباب الأضاحي والكفارات 
والنذوروالعقيقة؛ لأن القول في كل ذلك من باب الفتوى وإن حكم فيها القاضي. 


وعليه فإن الفتوى أعم من القضاء من جهة الموضوعات التي تتناولهاء ويزيد القضاء في الإلزام, 
وكذلك تفارق الفتوى القضاء في أن هذا الأخير إنما يقع في خصومة يستمع فها القاضي إلى أقوال 
المدعي والمدعى عليه. ويفحص الأدلة التي تقام من بينة وإقراروقرائن, أما الفتوى فليس فهها كل 
ذلكء وإنما هي واقعة يبتغي صاحها الوقوف على حكمها من واقع مصادر الأحكام الشرعية©. 


ويتبين بهذا أن المفتي والقاضي يختلف عن الفقيه بأن القضاء والفتوى أخص من العلم بالفقه؛ 
لآن هذا أمركلي يصدق على جزئيات أو قواعد متنوعة, وبعبارة أخرى: فإن عمل المفتي والقاضي 
تطبيقي. وعمل الفقيه تأصيل لقاعدة أوتفريع على أصل مقرر”". 


.)175/5( ينظر: الفتاوى للسبكي‎ )١ 
.)205 ؟) قواطع الأدلة لابن السمعاني (؟/‎ 

*) المصدرالسابق. 

؟) ينظر: تقديم الدكتور علي جمعة لكتاب “الإفتاء المصري من الصحابي عقبة بن عامر إلى الدكتور علي جمعة». عماد أحمد هلال. دار الكتب والوثائق 
القومية بالقاهرة. ١٠١٠مء‏ (ص57). 

(5) ينظر: الفتوى والإفتاء في الفقه الإسلامي لبشيرعبد الله (ص 65 ). 


)0 ينظر: الفتوى والمفتي تحرير وتنويرء طه الدسوقي حبيشي, د.طء ددات؛ دءن: (ص ةا وما بعدهاء وتقديم الدكتور علي جمعة لكتاب “الإفتاء المصري” 
لعماد أحمد هلال (ص 58). 


١ 
) 
) 
) 
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5 الفرق بين "المفتي" و"الأصولي": 


© © © © © © © © © © © © © © 

الأصولي منسوب إلى «الأصول». والمراد: «أصول الفقه». و»أصول الفقه» لفظ فرك من 
جزأين؛ مضافٍ ومضافي إليه: أصول وفقه. وقدْ صَارَلَقَبَا لفّ خاصصّ فأصبَّحَ مُفردًا؛ ومن هنا كان له 
تعريف بالمعنى الإضافي وتعريفٌ آخر بالمعنى اللقبي: 


فأما «أصول الفقه» بالمعنى الإضاني؛ فالأصول منها هي لغة: جمع «أصل»؛ 007 من «أَصّل»؛ 
يقول ابن فارس: «البمزة والصاد واللام ثلاثة أصول متباعد بعضها من بعض؛ أحدها: أساس 
الشيء»'". فالأصل في اللغة: ما يُبىّ عليه غيزة". 


وللأضل افبطاخقا محان؛ مناة الدلية: والقاهدة الكلكة. والراجتم والشتكطفكه» وإذا أضيفت 
الأصول إلى الفقه كان أنسب معئّ لبا: القواغد والآدلةٌ((8. 


والفقه سبق تعريفه. 


وأما تعريف «أصول الفقه» بالمعق اللقي؛ ا باعتباره فنا من الفنون المدوّنة؛ فهو: «معرفة 
دلائل الققه إجمالاء وكيفية الاستفادة مناء وحال المستفيد»ة. 


فالأصولي هو: العالم بأصول الفقه"؛ أي: بدلائل الفقه الإجمالية وكيفية استنباط الأحكام منها 
وحال مستنبطها الذي هو المجتهد وما يتعلق بهذه الأمورمن مسائل. هذا هوالأصولي. وهويفترق عن 
المجتهد؛ فإن المجتهد مستنبطٌ للأحكام من الأدلة. ويفترق أيضًا عن المفتي؛ فإنه كالمجتهد على ما 
مرء وعليه فالأصولي المكتفي بعلم أصول الفقه لا يصلح مفتيًا لعدم حصول ملكة الاستنباط له؛ 
وبذلك يفترق عن المجتهد والمفتي؛ ولقد قطع الإمام أبو المعالي وغيره بأن الأصولي الماهر المتصرف 
في الفقه لا تحل له الفتوى بمجرد ذلكء, ولووقعت له في نفسه واقعة لزمه أن يستفتي غيره فيها/"؛ 
قال ابن الصلاح: «وهذا لأنه ليس أهلًا لإدراك حكم الواقعة استقلالًا؛ لقصورآلته. ولا من مذهب 
إمام متقدم لعدم حفظه له وعدم اطلاعه عليه على الوجه المعتبر»””. 


) مقاييس اللغة لابن فارس )٠١3/1١(‏ مادة (أصل). 

) انظر: المصباح المنير للفيومي :.)١1/١(‏ وتاج العروس للزبيدي (5477/51): مادة «أصل». 

) انظر: نهاية السول للإسنوي (ص .)١6‏ والإبهاج في شرح المنهاج للسبكي :)15/1١(‏ والتحبيرشرح التحرير للمرداوي )١57/١(‏ وما بعدها. 
) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي (15/1)»: والتحبيرشرح التحريرللمرداوي )١57/١(‏ وما بعدها. 

) انظر: جمع الجوامع للسبكي بشرحه تشنيف المسامع للزركشي .)١71//١(‏ 

) انظر: البرهان للجويني /١(‏ 7375): وأدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (ص .)٠١١‏ 

) أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (ص .)٠١١‏ 


؟- الفرق بين المفتي والمُحَكم: 
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المُحَكُم اسم فاعلٍ من «حكّم يُحكُم تحكيمًا». يقال: حكية في الأمروالشيء. أ جعله حَكَمًَا وفوّض 
الحكم إليه'". وفي التنزيل العزيز: (فَلَا وَرَنَكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَقَ يُحَكَمُوكَ فِيمَا شَجَرَبَيَجُمَ)[النساء: 1]. 


والمحكم في الاصطلاح: مَن يتخذه الخصمان حاكمًا بيهما برضاهما لفصل خصومتهما”". 


والمحكم في منزلة وسط بين الإفتاء والقضاء؛ فالتحكيم يشترك مع القضاء في أنه يقتصرعلى غير 
العبادات وفي الإلزام؛ إلا أن القضاء أشمل من التحكيم لأن قوة الإلزام والإنفاذ فيه كاملة بخلاف 
التحكيم؛ كما أن التحكيم يُشترط فيه رضا الطرفين بالمحكّم والقضاء يكفي فيه رفع أحدهما 
الدعوى ولو بلا رضا من الآخر. 


ويشترك التحكيم مع الإفتاء من جهة كون الإلزام في التحكيم منشؤه رضا الطرفين؛ ومن هنا كان 
لكل واحدٍ من الخصمين أن يرجع ما دام المحكّم لم يُصدرحكمه؛ لأنه مقلّد من جيتهما فلهما عزله 
قبل أت يحكهم”. والإفتاء لا إلزام فيه ابتداء وانتهاء. 


كما يشترك الإفتاء مع التحكيم في أن طالب الفتوى وطالب التحكيم له حرية اختيارالمفتي وحرية 
اختيارالمحكّم؛ بخلاف القضاء. 


وأخيرًا يلإحظ أنه قد تتشابك تلك الوظائف؛ أي: المفتي والفقيه والقاضي والأصولي والمحكّم؛ 
بعضها مع بعض؛ فيقوم القاضي بدور الفقيه أوالمفتي. ويقوم الفقيه بدور المفتي والمحكّم وهكذا؛ 
بل قد يشتبك المفتي بالمستفتي؛ يقول الزركشي: «ثم إن قلنا بتجزؤ الاجتهاد فقد يكون الشخص 
مفتيًا بالنسبة إلى أمرٍ مستفتيًا بالنسبة إلى الآخر»”؛ إلا أنه سيظل هناك فرق بين تلك المفاهيم 
ووظائف القائمين علها. 


)١(‏ انظر: لسان العرب لابن منظور(57/17١):‏ وتاج العروس للزبيدي (1/ .)01١‏ والمغرب في ترتيب المعرب للمطرزي (ص :)١١١‏ مادة (حكم). 

(؟) ينظر: الدر المختار للحصكفي مع حاشية ابن عابدين: (5/ 578): ومجلة الأحكام العدلية بشرحها درر الحكام لعلي حيدرء تعريب: فهمي الحسينيء. دار 
الجيلء الطبعة الأولى. 5١١‏ ١هء‏ ١155مء‏ المادة .)١5(‏ (5/ دلاه). 

(9) انظر: المدخل للفقه الإسلامي.. تاريخه ومصادره ونظرياته العامة. محمد سلام مدكورء دارالكتاب الحديث. الطبعة الثانية. القاهرة. 1997م (ص 255). 
(4) انظر: البحرالمحيط للزركشي (8/ 209). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الساد 


"المفتي" في التطبيق المعاصر: 


ان من تغررف المقى والغلام عاق القرق بينهدويين الفقيه والسجيد أن المفق ق العضون الأول 
كان رديمًا للمجنيد المطلق أوالمجعد المقيد القادرعان الاستباط والترعيه» حيث كان الاجنياد 
قترطاق الإفعان قم خقف ق هنذا الشرظ سق أجيوان يكين فادها على الشعر مم حافظا أوملقا 
بمذهب إمامه فيُفتي به. وسيأتي بحث اشتراط الكفاية العلمية في المفتي. 


وبهذا التخفيف في شرط الاجتهاد صح على «مَن يُصدر الفتوى» في عصرنا الحاضر وصف 
«المفتي»؛ ومن هنا عرّفه الميثاق العالمي للفتوى الصادر عن الأمانة العامة لدوروهيئات الإفتاء 
في العالم بأنه: «مّن يتصدى للإفتاء في هيئات الإفتاء المختلفة ووسائله»'". أي: ووسائل الإفتاء 
المختلفة؛ كما عُرّف أيضًا بأنه «مّن يُصدِرالفتوى»؛ فيشمل المفتين المستقلين والمنتسبين لبيئات 
وطنية أو مستقلة؛ ذلك أنه في التطبيق المعاصر لوظيفة المفتي يأتي «المفتي» على عدة أشكال: 


الشكل الأول: المفتي الرسمي: 
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وهو المنتسب إلى البيئة الوطنية التي ينص تشريع الدولة على اختصاصها بالفتوى. 


ومثالها: دار الإفتاء المصرية'". ومجلس الإمارات للإفتاء الشرعي”". واللجنة الدائمة للبحوث 
والفتوى السعوديةا". ودار الإفتاء الفلسطينية". ودائرة الإفتاء العام الأردنية”). ونحو ذلك. 


كما كان اليف فى التناول الأصولي درجاتٌ بناء على كفاءته العلمية فإن للمفتي الرسمي ني 
التطبيق المعاصر درجات أيضّاء وبيانها فيما يلي: 


الدرجة الأعلى : 
المفتي الرسمي قد يكون أعلى جبة إفتائية في الدولة: ويُطلق عليه «المفتي العام» كما في التشريع 


)١(‏ مشروع الميثاق العالمي للفتوى الصادرعن الأمانة العامة لدوروهيئات الإفتاء في العالم في مؤتمرها بعنوان «دور الفتوى في استقرار المجتمعات» المنعقد 
سنة /ا1١1مء‏ ب. طء ب. نء (ص 1). 

(؟) المادة الأولى من قراروزير العدل المصري رقم )١115١(‏ لسنة ١٠٠٠م‏ باعتماد اللائحة الداخلية والبيكل التنظيمي والوظيفي للعاملين بدارالإفتاء المصرية. 
المادة الأول من قرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم )"١(‏ لسنة 11١7م‏ بشأن إنشاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي. 

الأمرالملكي رقم )١707/1(‏ بتاريخ 1//8/ ١191اه‏ 

المادة رقم )١(‏ من قانون إنشاء دار الإفتاء الفلسطينية: قراربقانون رقم () لسنة 7١١٠م‏ بشأن دار الإفتاء الفلسطينية. 

المادة رقم (؟) من قانون الإفتاء الأردني لسنة 5١١٠م.‏ 


الفلسطيني والتشريع الأردني والتشريع الليبي". أو «مفتي الجمهورية» كما في التشريع المصري”" 
والتشريع اللبناني'". 


الدرجة التالية: 


وهي درجة تلي درجة «المفتي العام», وقد يُطلق عليه «المفي» مطلقًا كما ف التشريع الفلسطيني 
والتشردع الأردنى 8 أو«أمين الفتوى» كما في التشريع المضيف 3 أو«مفتي المنطقة» كما في التشريع 
اللبناني: أو«مفتي الفرع» كما ف التشريع الليي”". 


الدرجة الثالثة: 


وهي تلي درجة «أمين الفتوى» السابق بيانماء وقد يُطلّق عليها «المفتي المحلي» كما في التشريع 
اليس" أو «الباعث الشص» كما حرق العمل غلية فردار الإققاء المضوة: 


والإفتاء الرسمي تغلب عليه صفة الجماعية؛ فكثيرًا ما تصدر فتاواه منسوبة إلى مجلس يحوي 
أكابر المفتين في البيئة الوطنية يرأسه «المفتي العام». ويسمى «مجلس الإفتاء الأعلى» كما في 
التشريع الفلسطيني/" أو«مجلس الدار» كما في التشريع الليبي'"' أو«أمانة الفتوى» كما في التشريع 
العف الا 


)١(‏ المادة رقم )١(‏ من قانون إنشاء دار الإفتاء الفلسطينية: قراربقانون رقم (1) لسنة 7١١٠م‏ بشأن دارالإفتاء الفلسطينية. والمادة رقم (؟) من قانون الإفتاء 
الأردني لسنة ٠٠١5‏ مء والمادة رقم )١(‏ من قانون رقم )1١(‏ لسنة 7١١٠م‏ بشأن إنشاء دار الإفتاء الليبية. 

)١(‏ المادة الثانية من قراروزير العدل المصري رقم )١1901١(‏ لسنة ١٠٠٠م‏ باعتماد اللائحة الداخلية والبيكل التنظيمي والوظيفي للعاملين بدارالإفتاء المصرية. 
(0) المرسوم رقم )١91(‏ تاريخ 195/1//9م. 

() المادة رقم )١(‏ من قانون إنشاء دار الإفتاء الفلسطينية: قراربقانون رقم (7) لسنة 7١١٠م‏ بشأن دار الإفتاء الفلسطينية. والمادة رقم (؟) من قانون الإفتاء 
الأردني لسنة "١١٠م.‏ 

(5) المادة الرابعة من قراروزير العدل المصري رقم )١15١(‏ لسنة ١٠١٠م‏ باعتماد اللائحة الداخلية والبيكل التنظيمي والوظيفي للعاملين بدارالإفتاء المصرية. 
(5) المرسوم رقم )١191(‏ تاريخ 9/ /8/ 151م. 

(0) المادة رقم )١(‏ من قانون رقم )١15(‏ لسنة 7١١٠م‏ بشأن إنشاء دار الإفتاء الليبية. 

(8) المادة رقم )١(‏ من قانون رقم )١15(‏ لسنة 7١١٠م‏ بشأن إنشاء دار الإفتاء الليبية. 

(9) المادة رقم )١(‏ من قانون إنشاء دار الإفتاء الفلسطينية: قراربقانون رقم (7) لسنة 7١١٠م‏ بشأن دار الإفتاء الفلسطينية. 

)٠١(‏ المادة رقم )١(‏ من قانون رقم )١15(‏ لسنة 7١١٠م‏ بشأن إنشاء دار الإفتاء الليبية. 

)١١(‏ المادة الرابعة من قرار وزير العدل المصري رقم )١15١(‏ لسنة 8١٠٠م‏ باعتماد اللائحة الداخلية والبيكل التنظيمي والوظيفي للعاملين بدار الإفتاء 
المصرية. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد السابع والثلاثون 


الشكل الثاني : المفتي شبه الرسمي: 


وهو المنتسب إلى هيئة شرعية وطنية أو معترّف بها إسلاميًا بخلاف البيئة الوطنية التي ينص 
تشريع الدولة على اختصاصها بالفتوى. 
ويدخل تحت هذا النوع من المفتين مَن يلي: 


أولا: المفتي المنتسب إلى مجمع فقبري معترّف به إسلاميا؛ كمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر 
الشريف. والمجمع الفقبي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة. ومجمع الفقه 
الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة. 


وهذه المؤسسات يغلب علبها صفة الجماعية في الفتيا؛ فتتبع نهج الاجتهاد الجماعي لإصدار 
الفتوى. 

ثانيًا: العلماء الشرعيون المنتسبون إلى جهة وطنية رسمية ويتصدرون للفتوى؛ مثالهم: المنتسبون 
إلى البيئات الوطنية القائمة على الوعظ والإرشاد في الدول التي توجد بها دار إفتاء رسمية؛ كعلماء 
وزارة الأوقاف المصريةء ومثالهم أيضًا: أساتذة الشريعة في الجامعات الوطنية. ويدخل فهم أيضا: 
المتصدرون للفتوى في بلبٍ ليس فيه إفتاء رسمي؛ كبلاد الأقليات المسلمة؛ بشرط أن يكون تحت 
رعاية من دولهم أومن أحد المؤسسات الرسمية في دولة إسلامية. 


الشكل الثالث للمفتي: المفتي غير الرسمي: 
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ويشمل غيرمّن مرممن يتصدرللفتوى؛ سواء من المتخصصين في الشريعة أوغيرهم؛ كمتصدري 
الفتوى في الجماعات الإسلامية المختلفة وفي بلاد الأقليات المسلمة ممن هم ليسوا معتمّدين من 
إلى مجامع عالمية ولكن ليس لهم مستند يدعمهم من دولة مقرهم أو أحد المؤسسات الإفتائية 
والعالمية المعتمدة. 

وأما من الجبة العلمية فالمفتون في عصرنا الحاضر على ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: مقلد لمذهب فيّفتي داخل مذهبه. 


النوع الثاني: مجتهد اجتهادًا جزئيًا في بعض المساكل قلغ أو كثرت. 


النوع الثالث: مرجّح يبحث المسألة ف جميع المذاهب الفقبية وآراء الصحابة والتابعين ثم 
ينتقي أحد الآراء كما هو أو مع شيء من التقييدات فيفتي به. 


وسائرهذه الأنواع من المفتين يُشترط فها ما اشتّرط في التناول الأصولي من الإسلام والتكليف 
والعدالة والكفاءة العلمية. وخاصة شرط التحلي ب»فقه التنزيل» في المفتي. ويختلف هذا الشرط في 
التطبيق المعاصرعنه في التناول الأصولي؛ فإن العصر الحالي يحتاج من المفتي في كثيرمن الأحيان 
لتصور الواقعة المسئول عنها إلى استشارة أهل العلوم الأخرى لكي يبني المفتي على ذلك فتواه؛ فمثلًا 
تحقيق المناط في التدخين أو تطوير المنتجات النباتية جينيًا أوهرمونيًا لا يقوم به الفقيه. وإنما 
يقوم به العالم البيولوجي في المختبر؛ حيث يعمد إلى تحليل العناصر المكونة. ثم الطبيب الذي 
يحكم في النهاية بضرر مثل هذه المواد من عدمه. ثم أخيرًا يحكم المفتي بناء على النتائج بالحكم 
الشرعي المناسب للزمان والمكان والأحوال والأشخاص". 

كما يتطلب العصر الحديث بما يحويه من نوازل مستحدثة أن يعلم المفتي علمًا إجماليًا طائفة 
كبيرةَ من العلوم المتعلقة بطبيعة النوازل وطبيعة المستفتين”"؛ ومن أهمها العلوم الاجتماعية؛ 
فالفتوى بوصفها أحد العلوم التي ترتبط بالإنسان بشكل مباشر ولا تنفك عن سياقه الاجتماءي 
تماست مع تلك العلومء وكان للحالة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والسياسية والتاريخية 
دورها المباشر في تلك الصناعة الإسلامية. 


فالقضايا التي تتصدى لبا الفتوى تثير عدة تساؤلات واستفسارات تتعلق بحقائق الحياة 
الاجتماعية» وتركّز على فهم وتحليل نشاطات الإنسان المختلفة. وتُحاول تعليل أسبابها وتشخيص 
نتائجها وملابساتها؛ نظرًا لتداخل جميع الوظائف الاجتماعية واتصال كلّ أجزاء الحياة الاجتماعية 
اقصبالا وقيقًا: 

فالإفتاء له علاقة وارتباط بعلم الاجتماع من بعض الوجوه؛ وذلك نظرًا لأن الفتوى قضية 
إنسانية شرعية يرتبط فها الحكم بالمجتمع وطبيعته وحقائقه الاجتماعية. والتي يمكن الوقوف 
علها من خلال معطيات علم الاجتماع. ومن القضبايا التي يتعلق الإفتاء فيها بعلم الاجتماع: دراسة 
تأثيرانحراف الفتاوى على السلم الاجتماعي. وتصدي الفتوى للمشكلات الاجتماعية. وغيرذلك كثير. 


.)28 ينظر: فوضى الإفتاء. أسامة عمرء دارالنفائس للنشر والتوزيعء الأردنء الطبعة الأولى. 5579 اه 5١٠٠مء: (ص‎ )١( 
.)55 (؟) ينظر: الفتوى المعاصرة ما لها وما علهاء محمد يسريء ب.ن: الطبعة الأولى: 575 اه 4١١٠مء: (ص‎ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الساد 


كما ترتبط الفتوى بعلم الاقتصاد؛ فمع تطور الحياة الاقتصادية التطور العميق والشامل الذي 
شمل نظام الوفاء بالحاجات الإنسانية ونظم ووسائل المبادلات التجارية والمالية. وطبيعة السلع 
والخدمات والعادات الاسهلاكية وأوعية الاستثمار الحديثة وتطوراتها المستمرةء بل شكل الأموال 
وصورها المستجدة. كل ذلك خلق واقعًا جديدًا جعل منه عنصرًا مهما عند التصدي لإصدارالفتاوى 
للسائلين مما لا بد للمفتي من استيعابه واستيعاب أثره على طاقة المكلّف على الالتزام به وهويسعى 
للالتزام بأحكام الشرع الحنيف في حياته وفي معاملاته مع غيره من الناس. 


أما القانون فالعلاقة بينه وبين الفتوى والإفتاء علاقة وثيقة, لا سيما أن الفتوى لا يمكنها أن تتجاوز 
القانون وتسيرفي اتجاه مضادٍ له؛ لأن القانون يعد الضامن الوحيد لحفظ النظام الاجتماعي داخل أي 
مجتمع. والمساس بذلك يعد إيذانًا بالفوضى والانميار. ومن هنا وجب الاهتمام بالجوانب القانونية 
في المسألة محل الفتوى؛ وعلى الجانب الآخرفإن علم القانون يجب عليه الاهتمام بمخرجات العملية 
الإفتائية لكونها مؤشرًا حقيقيًا لرصد المتغيرات الاجتماعية التي يجب أن يراعها القانون”". 

وينبغي أن ننبه إلى أن عدم تحديد مفهوم «المفتي» أو «المتصدر المؤهل للفتوى» من حيث 
التخصيصية والأسنادية الوطنية ق العضن الحديت من الأمونالق تسبيت فق فوضئ عارمة ق 
الفتوى والإفتاء؛ وخاصة ف الفضاء الإلكتروني وعلى مواقع التواصل الاجتماعي» ولمواجبة هذه 
الإشكالية آليات عدة؛ منها ما يلي: 

أولّاة إصدار التشريحات الى كمنع التضدر للقموق إلا للمؤهلين سواء مخ جبات الإقناء الرسمية 
وغيرها. 

ثانيًا: إصدار التشريعات المحددة لشروط المفتي؛ فنظام الدول الحديثة يختلف في طبيعته 
عن الدول القديمة, وترك الأمرمن غيرتقنين يؤدي إلى تصدٌّر غير المؤهلين للفتوى بما في ذلك من 
مفاسد”". 

ثالنًا: إنشاء المؤسسات الأكاديمية المعنية بتخريج العدد الكافي من المؤهلين للفتوى. 


رابعًا: تجريم الإفتاء في المسائل المتعلقة بالشأن العام الصادرة من غير المؤسسات الإفتائية 
المعتمدة. 


.)195 :47 11/:15 9 /1١/( ينظرفيما مر: المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية‎ )١( 


(؟) ينظر: فوضى الإفتاء لأسامة عمر(ص 55). 


المبحث الثالث: 


15 


التكليف لُغْةَ مصدر«كلّف يُكلّف»؛ يقول ابن فارس: «الكاف واللام والفاء أصِلٌ 
صحيح يدل على إيلاع بالشيء وتعاق بده من ذللك: لكلف حفول: قن كلف بالأمر كاف 
كلقَا»ه ويقول: «والكُلفة. ما يُتكلّف من نائبة أوحقّ»7". 


والتكليف اصطلاحًا: الخطاب بأمرونبي”". وقيل: إلزام ما فيه كُلفة!". أي: مشقة. 


ص 
22 


والمراد باشتراط التكليف في المفتي أي: أن يكون مُكَلّمًائ)؛ والمراد بالمكلّف: 
البالغ. العاقل. المختارء دون الصبيء والمجنون. والمعتودء والمُكره”. 


)١(‏ مقاييس اللغة لابن فارس (111/5): وينظر: الصحاح للجوهري (4/ :)١575‏ مادة (كلف). 

(؟) انظر: روضة الناظر لابن قدامة .)١167/1١(‏ 

(9) انظر: البرهان للجويني .)١5 /١(‏ وتشنيف المسامع للزركشي (١/707؟):‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي (175/1). 
(5) انظر: مغني المحتاج للخطيب الشربيني (5/ 50غ). 

(5) انظر: غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري :)1/١(‏ ومبادئ الأصول لابن باديس (ص .)١15‏ 


آله 


والبلوغ: «قوةٌ تحدُث في الشخص يخرج بها من حال الطفولية إلى غيرها". ولأن هذه القوة لا 
يمكن معرفتها على وجه اليقين جُعلت لها علامات تدل على أنها قد وُجدت في الصبي بحيث يُحكم 
ببلوغه. وهذه العلامات عند الفقهاء إجمالًا نزول مني وحيض؛ فإن لم يوجد فعند أبي حنيفة 
والمالكية: ببلوغ ثماني عشرة سنة. وقال أبو حنيفة: سبع عشرة للصبية/"'. وعند محمد بن الحسن 
وأبي يوسف والشافعية والحنابلة: ببلوغ خمس عشرة سنة". 


قال الكمال بن الهمام: «بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال إذا وطئء فإن لم يوجد ذلك فحتى 
يتم له ثماني عشرة سنةء وبلوغ الجارية بالحيض والاحتلام والحبلء. فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم لبا 


سبع عشرة سنةء وهذا عند أبي حنيفة. وقالا: إذا تم الغلام والجارية خمس عشرة سنة فقد بلغا»". 


وقال الخرشي عند قول خليل: «والصبي لبلوغه بثماني عشرة سنة»: «أي: بتمام ثماني عشرة سنة 
على المشبور»”". 


وقال ابن قدامة: «وأما السن. فإن البلوغ به في الغلام والجارية بخمس عشرة سنة»29. 


وقد أجمع علماء الإسلام من أصوليين وغيرهم على أن من شرط المفتي أن يكون مكلَّمًا مسلمًا”"؛ 
فلا يجوزأن يتصدرللفتوى صبيٌ أومجنون أوكافرء يقول ابن عقيل: «في صفة العالِم الذي يسوغ له 
الفتوى 2 الأحكام: هوأن يكون على صفات عامة وخاصة؛ فالعامة التي لا تختص: من ذلك: العقل» 
والبلوغ. والإسلام»2. وقال الإمام النووي: «شرط المفتي كونه مُكَلَّا مسلمّاه". 

وشرط الإسلام شرط بديري؛ يقول الإمام الغزالي: «الإسلامُ شرطٌ المفتي لا محالة»7"؛ وذلك لأن 
المفتي مُخبرعن حكم الله. ومُبلّغْ لشرعه. ومُطبّق لأحكامه على الوقائع. فكان لا بُدََ من أن يكون 
مؤمنًا بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلمء وبشرع الله الذي بَلّعَه عنه رسولّه الكريم. 


.)591١ /5( انظر: شرح مختصر خليل للخرشي‎ )١( 

(؟) _انظر: فتح القدير للكمال بن الهمام (5/ ١1؟):‏ وشرح مختصر خليل للخرشي (191/0). 

(©)_انظر: فتح القدير للكمال بن الهمام (5/ ١؟):‏ وتحفة المحتاج لابن حجر البيتمي (5/ 17): وشرح منتبى الإرادات للهوتي (177/5). 
(4) انظر: فتح القدير للكمال بن الهمام (5/ ١0؟).‏ 

(5) انظر: شرح مختصر خليل للخرشي (0/ .)39١‏ 

(1) المغني لابن قدامة (/245). 

0) ينظر: روضة الطالبين للنووي .)15/1١(‏ 

(0) الواضح لابن عقيل .)558/1١(‏ 

(5) آداب الفتوى والمفتي والمستفتي للنووي (ص .)١15‏ 

.)247 المستصفى للغزالي (ص‎ )٠١( 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الساد 


ويستشعر خطورة الفتوى وأهميتهاء فالمجنون والصبي غير مُؤهَّلَيْن للفتيا“ء لعدم قدرتهما علئن فهم 
أصل الخطاب؛ ولكونهما ليسا بِمْكلَّمَيْنء فلا يُسأَلان عن أعمالهماء ولا يَتحمّلان مسئولية غيرهماء 
وبذلك فإنه لا يمكن للصبي مهما بلغ علمةء ولا للمجنون أن يقوايا متطبي الأفماء أو يعصيد را له 


وقد اشترط الأصوليون في المجتهد أيضًا أن يكون مسلمًا بالعًا عاقلًا؛ قال المرداوي: «لأن الصغير 
ليس بكامل آلة العلم حتى يتصف بمعرفة الفقه على وجبهها»". 


اشتراط الإسلام والتكليف في المفتي في التطبيق المعاصر: 


سبق أن بينًا أن التطبيق المعاصرلوظيفة المفتي له عدة أشكال: الأول: الإفتاء الرسمي.ء والثاني: 


وأن الأول -وهو الإفتاء الرسمي- يُراد به الإفتاء الذي تنظمه الدولة. ويقع تحت إشرافها عبر 
مؤسسة وطنيةء وفيه تُحدّد الدولة أعيان المتصدرين للإفتاء. وشروطهمء ومبامهم. والثاني -وهو 
الإفتاء شِبْه الرسمي- يشمل التصدٌّرللفتوى في بلدِ ليس فيه إفتاء رسمي؛ مثل بلاد الأقليات المسلمة 
بشرط أن يكون تحت رعايةٍ من دولهم أو من أحد المؤسسات الرسمية في دولة إسلامية. ومثل 
التصدرللفتوى في بلدِ فيه إفتاء رسمي ولكن يُسمَّح لعلماء الشريعة من غير الرسميين بالإفتاء تحت 
رعاية الدولة؛ كإفتاء أساتذة الكليات الشرعية وأئمة المساجد النظاميين من غيرمّن وظفتهم الدولة 


ق مؤسسة الإقعاء الوسي. 


ولاريب أن الإسلام مُشْكَرَط في المتصدرللفتوى في سائرهذه الأشكال؛ سواء نُْصّ عليه في القوانين 
المنظّمة لمؤسسات الإفتاء الرسمية. أوكان من المعروف المستقر بحيث لا يُعرّن في وظيفة الفتوى 
إلا مسلمء وكذا يقال ف غير مؤسسات الإفتاء الرسمية. 


ومن المقرر أيضًا أن التكليف شرط للمتصدّر للفتوى في المؤسسات الرسمية؛ فإن الوظيفة 
العامة في أي بلبِ كان يُشترط لها البلوغ والعقل؛ فتضع أغلبيةٌ أنظمة الخدمة المدنية حَدَّا أدنى من 
العمرلدخول الوظيفة العامة. ولا يجوزتعيين من لا يكون عمره أقل منها. 


)١(‏ التحبيرشرح التحرير للمرداوي (8/ 879). ونقل في المسودة أن أبا المعالي الجودني قائكٌ بأن الصبي يُتصورمنه الاجتهاد ويصح. ولم أجد هذا مصرَحًا به 
في كتب أبي المعالي المطبوعة ولا منقولًا عنه في غير المسودة, وقد نقل في البحر المحيط الاتفاق على أن خلاف الصبي والكافر. وإن أحكما أدوات الاجتهاد, لا 
يُعتد به. ينظر: المسودة لآل تيمية (ص 457).: والبحر المحيط للزركثي (708/7غ).: وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري »)١505 /١(‏ وإرشاد النقاد إلى تيسير 
الاجتباد للصنعاني (ص .)١‏ 


وتّشترط التشريعات هذا العم رللتأكد من أن الشخص على درجة من النضج. والإدراك بما يؤهله 
للقيام بأعباء الوظيفة العامة ومسئوليتهاء وتتفق أغلبية الدول على اعتبار سن ثمانية عشرة: أو 
عشرون سنةً الحد الأدنى لدخول الوظيفة العامة؛ لأن هذا العمريسمح للمواطن أن يكون قد وصل 
إلى مرحلة التعليم الثانوي على الأقل. وهي مرحلة إلزامية أوشبه إلزامية في بعض الدول المتقدمة؛ 
كما أن بلوغ هذا العمريجعل الإنسان راشدًا ويمكنه التصرف دون موافقة ولي أمره ويكون قد تجاوز 


سن المراهقة7". 
إشكالات شرط البلوغ في التطبيق المعاصر: 


ولكن تظهر بعض الإشكالات في التطبيق المعاصر لشرط البلوغ في المتصدر للفتوى؛ وذلك على 
مستوى الإفتاء غير الرسمي؛ ذلك أنه من المعروف في بعض البلاد العربية والإسلامية تصِدٌّرحفاظ 
القرآن من الصغار المميزين غير البالغين”" لإمامة الصلاة”؛ وهذا التصِدَّريُوهِم البعض بأهلية هذا 
الصغيرالمميّزللفتوى الشرعية فيتوجهون إليه بالاستفتاءات. ولاشك أن إفتاء هذا الصبي الممتزغير 
جائز؛ وفتواه لا يجوزتقليدها؛ ذلك أن المفتي في حكم المخبرعن الشرع بما لا اختصاص له بشخصٍ 
فكان كالراوي؛ ولا تُقبّل رواية الصبي الممتزعند جمبور الأصوليين"؛ قال الأصفهاني: «الصبي الغير 
المميّزلا يقدرعلى الضبط فيما يتحمله. والمميّزلعلمه بأنه غير مكلّف لا ينزجرعن الكذب؛ ضرورة 
عدم مؤاخذته به»'". ويقول الماوردي: «غير البالغ لا يجري عليه قلمٌ, ولا يتعلق بقوله على نفسه 
حكمٌ. وكان أولى ألا يتعلق على غيره حكم»'". وقال ابن قدامة: «لا يقبل خبر الصبي والمجنون؛ لكونه 
لا يعرف الله تعالى ولا يخافه. ولا يلحقه مأثم فالثقة به أدنى من الثقة بقول الفاسق؛ لكونه يعرف 
الله تعالى ويخافه. ويتعلق المأثم به. ولأنه لا يقبل قوله فيما يخبرعن نفسه -وهو الإقرار- ففيما يخبر 
به عن غيره أولى»". 
(1) ينظر: التعيين في الوظيفة العمومية.. دراسة مقارنة. جاكلين تحسين عمرية. رسالة ماجستير مقدمة لكلية الدراسات العلياء جامعة النجاح الوطنية: 


0ه (ص .)١5‏ 

(؟) الصغير: مَن لم يبلغ. وينقسم إلى صغير غير مميّز: وهومن الولادة إلى أن يتميز. والصغيرفي هذه المرحلة مِن عمره لا يدرك نتائج تصرفه. ومُّمَيّر: وهومن يفهم 
الخطاب ويعرف مضاره ومنافعه ويُميّزبين الخيروالشرظاهرًا ولكنه لم يبلُغ. وقد حدد الجمهورسن التمييزمن سبع سنين إلى قبيل البلوغ. ينظر: عوارض الأهلية 
عند الأصوليينء صبري معارك. ط. المكتبة التوفيقية. ١/19م:‏ (ص8١1١).‏ 

(0) وذلك يصح على رأي الشافعية؛ ينظر: روضة الطالبين للنووي /١(‏ 9ه"). 

(5) آداب الفتوى للنووي (ص .)١19‏ 

(5) انظر: البرهان للجويني :)75772/١(‏ والمستصنى للغزالي (ص :»)١١5‏ وروضة الناظرلابن قدامة :)"17577/1١(‏ وأصول البزدوي بشرحه كشف الأسرارلعبد العزيز 
البخاري (515/5"): والمعتمد لأبي الحسين البصري .)1١07/5(‏ 

(5) بيان المختصرللأصفهاني /١(‏ 585). 

(0) الأحكام السلطانية للماوردي (ص .)١١١‏ 


(8) روضبة الناظرلابن قدامة /١(‏ ؟*). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الساد 


والقضاء غان هذه الظاهرة يكون عبرطرق: 


الأول: توعية عموم المستفتين بالفرق بين مطلق التدين بسماته المختلفة من حفظ لكتاب 
اللهء وتزبيّ بزي الذوة الدينية. والتصدرللإمامة؛ بل والتعليم الدينيء وبين التأهل للإفتاء الشرعي» 
وتكون هذه التوعية خاصة للمسلمين في بلاد الأقليات. 


4 للق 


الثاني: ضبط إمامة الجماعات المفروضة في المساجد بتجنيبها الصبيان عملا بقول الجمبور 
بعدم صحة إمامة الصبي المميّز للرجال في الفرض"". 

قال المرغيناني: «ولا يجوز للرجال أن يقتدوا بامرأة وصبي... وأما الصبي فلأنه متنفل فلا يجوز 
اقتداء المفترض به»". وقال الدسوق: «وأما إن اقتدى به -أي الصبي- واحد فصلاة ذلك المقتدي 
به باطلة على الإطلاق إذا أمَّ في فرض»"". وقال الهوتي: «ولا تصح إمامة مميزلبالغ في الفرض... لأن 
الإمامة حال كمالء. والصبي ليس من أهلها»". 


فروعًا كانت أو وسائل حديثة من قنوات هاتفية وإلكترونية وغيرها. 


) 
) 
)١(‏ ينظر: البداية للمرغيناني مطبوع مع فتح القديرلابن الهمام /١(‏ /01؟). 
) 

(5) ينظر: شرح منتبى الإرادات للبهوتي /١(‏ 7376). 


المبحث الرابع: 


اشتراط العدالة في المفتي بين 
الفردية والمؤسسية 


تمهيد في تعريف العدالة: 


العدالةٌ لُغْةَ مصددرٌ من «عَدَلَ». وتأتي بمعنى الاستقامة. ومنه: “طريقٌ 
عدلُ»؛ يقول ابن فارس: «العين والدال واللام أصلان صحيحان؛ لكنهما متقابلان 
كالمتضادّين: أحدهما يدل على استواءٍء والآخَريدلٌ على اعوجاج. فالأوّل: العدلُ من 
الئّاس: المَرْضِيٌ المستوي الطّريقة. يقال: هذا عَدلٌء وهما عَدلٌ»!"؛ فالعدل في اللغة 
عبارة: عن المتوسّط في الأمورء من غير إفراط في طرفي الزيادة والنقصان!"؛ ونلاحظ 
أن لفظ العدل في اللغة مرتبط بالوسطية الفكرية والفعلية. 


)١(‏ مقاييس اللغة لابن فارس (557/5).: وينظر: تهذيب اللغة للأزهري (؟/77١)‏ مادة (عدل). 
(؟) الإحكام للآمدي (07/5). 


والعدالة اصطلاحًا: هيئةٌ راسخة في التّفس تحمل على ملارّمة التقوى والمروءة وترك البدعة". 


دماء الناس وأموالهم وأعراضهم عن الضياء؛ فلوقْبلَ فيها قول الفّسَّقة ومن لايُونّق به لضاعت”. 


قال النووي: «واتفقوا على أن الفاسق لاتصح فتواه. ونقل الخطيب فيه إجماع المسلمين»27. 


وقال ابن حمدان في صفة المفتي: «أما اشتراط إسلامه وتكليفه وعدالته فبالإجماع؛ لأنه يخبر 
عن الله تعالى بحكمه فاعتبر إسلامه وتكليفه وعدالته لتحصل الثقة بقولهء ويبنى عليه كالشهادة 


والرواية»2. 


هذا في المفتي أما المجتهد فقد ذهب جمهور الأصوليين إلى أنه لا نُشترط العدالة للمجتهد؛ فيصح 
اجتباد الفاسق ولا تقبّل فتواه؛ قال ابن قدامة: «فأما العدالة فليست شرطًا لكونه مجتهدًاء بل متى 
كان عالمًا بما ذكرناه فله أن يأخذ باجتهاد نفسه. لكنها شرط لجواز الاعتماد على قوله. فمن ليس 
عدلًا لا تقبل فتياه»2. 


وقال المرداوي: «العدالة شرطّ في المفتي لا في المجتهد؛ لأن المفتي أخص فشروطه أغلظ»". 


وقد بِيِّن ابن السمعاني أنه يُشترط كون المجتهد ثقة مأموئًا غيرمتساهل في أمرالدين: وأن ما ذكره 


الأصوليون من عدم اشتراط العدالة مرادهم به ما وراء هذا". 


علامات العدالة: 


لكون العدالة هيئة نفسية فإنه لا يمكن العلم بمعرفتها إلا بعلامات وضعبا الأصوليون وغيرهم؛ 
ومن هذه العلامات التي جعلوها مُعرّفة لوجود العدالة في الشخص": 


.)155 وشرح الكوكب المنيرلابن النجار(؟/ 515؟): وفصول البدائع للفناري (؟/‎ :)1١ وشرح تنقيح الفصول للقرافي (ص‎ .)١١5 انظر: المستصفى للغزالي (ص‎ )١( 
.)١1١ وصفة الفتوى لابن حمدان (ص‎ :)3١ (؟) الأشباه والنظائرللسيوطي (ص 87). وينظر: آداب الفتوى للنووي (ص‎ 

5) آداب الفتوى للنووي (ص .)53١‏ 

(:) صفة الفتوى لابن حمدان (ص .)١1١‏ 

(5) والقول الآخر أن العدالة ركن في الاجتهاد فإذا فاتت العدالة فاتت أهلية المجتهد. ينظر: المستصفى للغزالي (ص 57"): وروضة الناظر لابن قدامة (؟5/ 
5 والبحر المحيط للزركشي (5/ 577 ): (737/8). وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعبد العزيز البخاري (4/ .)١6‏ 

(1) روضة الناظرلابن قدامة (5/ 594). 

(0) التحبيرشرح التحرير للمرداوي (/2800). 

() ينظر: قواطع الأدلة لابن السمعاني (2.5/5). 

(5) ينظر: المستصنفى للغزالي (ص :)١١5‏ والمحصول للرازي (95/4): وصفة الفتوى لابن حمدان (ص١1١).‏ 
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أولاة أن يكون مسنهةا على فعل الواجب» والشدوب: والصدة. 


ثانيًا: أن يكون مجتنبًا للكبائر. وبعض الصغائر. 


ثالنًا: أن يكون مُتوقيًا عن خوارم المروءةء ومن علامات المروءة التي قررها العلماء اجتناب بعض 
المباحات القادحة في المروءة؛ يقول الرازي: «كالأكل في الطريقء والبول في الشارعء وصحبة الأراذل. 
والإفراط في المزاحء والضابط فيه: أن كل ما لا يُؤمن معه جُرأته على الكذب»'". ويقول الغزالي 
بعد تعداد نماذج من خوارم المروءة: «والضابط في ذلك فيما جاوز محل الإجماع أن يُرَدَ إلى اجتهاد 
الحاكم. فما دل عنده على جّراءته على الكذب رَدَّ الشهادةً به وما لا فلاء وهذا يختلف بالإضافة إلى 
المجهدين. وتفصيل ذلك من الفقه لا من الأصول»"2". 


ولم يجعل الماوردي جميع خوارم المروءة قادحةً في العدالة؛ بل نوعًا منها؛ يقول: «المروءة. وهي 
على ثلاثة أضرب: ضرب يكون شرطًا في العدالة. وضرب لا يكون شرطًا فهاء وضرب مختلف فيه؛ 
وأما ما يكون شرطًا فها فهو: مجانبة ما سَخُف من الكلام المؤذي أو المضحك. وترك ما قَبُحِ من 
الضحك الذي يلهو بهء أو يُستقبح لمعرفته أو أدائه؛ فمجانبة ذلك من المروءة التي هي شرط في 
العدالة» وارتكابها مفض إلى الفسق... فأما المختلف فيه فضربان: عادات وصنائع؛ فأما العادات فهو 
أن يقتدي فها بأهل الصيانة دون أهل البذلة في ملبسه ومأكله وتصرفه..»". 


والعلة في اشتراط المروءة أن حفظها من دواعي الحياء. وإن كان لا يفسق المرء بتركباء ولكن 
التزام المروءة يدل على أن فبااخينا فرزاكى النقينه مقع لبا فكان أولى أقيكوة مسجقهاا لقره وق 
لا يبال بالمروءة فهو قليل الحياء؛ فلا يمتنع عن الكذب“. 


.)5959/5( المحصول للرازي‎ )١( 

(؟) المستصفى للغزالي (ص .)١١5‏ 
(9) الحاوي الكبير للماوردي .)16./1١/(‏ 
0 


غ) ينظر: الحاوي الكبيرللماوردي (11/؟١5٠).ء‏ وتكملة المجموع للمطيعي /٠١(‏ 555). 


اشتراط العدالة في المفتي في التطبيق المعاصر: 


اشتراط عدالة المفتي في المؤسسات الإفتائية: 


.وهاه .6ه .واه مه .هاه .وهاه 

مؤسسات الإفتاء هي هيئات عامة ذات طابع ديني تتمتع بخصوصية, تقوم بخدمة الأمة الإسلامية, 
وتقودها إلى ما فيه خيرها ورفعتها في دينها ودنياهاء وهي تعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيسًا 
سليمًا يتفق مع صحيح الدين وتحقيق مقاصد الشريعة العليا؛ من حفظ الدينء والنفسء والعزضء 
والعقل. والمالء. كما تقوم بتقديم هذه الفتاوى لطالبهها بطرق ميسرة تتناسب ولغة العصرء كما 
تعمل على ترسيخ مبدأ المرجعية الدينية في نفوس الناس أمام الاستفسارات الكثيرة والمتوالية في 
المشكلات التي تواجههم". 


ومن أمثلة المؤسسات الإفتائية: دار الإفتاء المصريةء والبيئة العامة للفتوى بالكويتء واللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية. وغيرذلك. 


وهذه المؤسسات ونحوها هي المؤسسات المعتمدة للفتوى في بلدانهماء ولا شك أن آلية تعيين 


وإجمالًا يمكن القول بأن تعيين المفتين في هذه المؤسسات يُراعى فيه شرط العدالة؛ وذلك لأن 
المفتين المختارين إنما يكونون من أكابر علماء وأساتذة الشريعة ومتخصصها في بلد المؤسسة 
الإفتائية؛ فلا شك في تحقق شرط العدالة فهم. كما أن بعض الدول نصت تشريعاتها على صفة 
العدالة في المفتي ليصح توليته؛ ففي المملكة الأردنية الباشمية نص قانون عام ٠٠١7‏ القاضي 
باستقلال دائرة الإفتاء العام عن وزارة الأوقاف الأردنية على أن من شروط تعيين المفتي العام «أن 
يتمتع بحسن السيرة والسمعة»؛ كما نص قانون الإفتاء رقم )٠١(‏ لسنة ٠٠١1‏ القاضي بإنشاء 
«مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية» بالأردن وقانون رقم (؟) لسنة 9٠٠٠م‏ معدل قانون 
الإفتاء على أن من شروط عضو مجلس الإفتاء «أن يكون مشهودًا له بالتقوى والصلاح»". 


.)778/1( ؟مء‎ ١١ المرجع العام للمؤسسات الإفتائية, الأمانة العامة لدوروهيئات الإفتاء في العالم. الطبعة الأولى.‎ )١( 
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وفي غالب الدول يُعد المتصدّر للفتوى في المؤسسات المعتمدة موظفًا عامًاء وذلك كما في دار 


الإفتاء المصرية وغيرها؛ وفي هذه الدول يوجد تشريع وثيق الصلة باشتراط توفر العدالة. وهو 
اشتراط خُسْن السيرة والسمعة في الموظف العام بشكل عام؛ بما يشمل المتصدر للفتوى؛ حيث 
اشترطت أنظمة الخدمة المدنية فيمن يُعيّن في الوظائف العامة أن يكون حَسَن السمعة, وحَسَن 
السلوك؛ وذلك من أجل أن يتولى الوظائف العامة الأشخاصٌُ الذين شبد لهم الناس بالأخلاق 
الحميدة. وحُسن السمعة الذي يدل عادة على حُسن الأخلاق". 

ففي جمبورية مصر العربية نصت المادة )3١(‏ من قانون رقم (/ا5) لسنة 1178 بإصدار قانون 
نظام العاملين المدنيين بالدولة على أنه: «يُشترط فيمن يُعيّن في إحدى الوظائف... (؟) أن يكون 
محمود السيرة. حَسَن السمعة. () ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم 
المنصوص علهها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص علها في القوانين الخاصة أو 
بعقوبة مُقيّدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره»". 

ولا ريب أن ما لم يَنْصّ نظامُ إنشائه من المؤسسات الإفتائية المعتمدة على شرط العدالة: 
أو «حُسْن السيرة والسمعة» -كما يُعبّر عنه حدينًا- فإن هذا الشرط معتبرٌ عند المخوّلين باختيار 
المتصدّرين للفتوى في هذه المؤسسات. 
اشتراط عدالة المفتي غيرا لمنتسب لمؤسسة إفتائية: 
١ه‏ ها هه وه و6 وه وه .6ه و6 .6ه .مه .6ه .٠ه‏ 

تبيّن فيما سبق أن المفتي المنتسب إلى مؤسسة إفتائية تَضمن الدولة عدالته بما وضعته من 
شروط تعيينه وبقائه في وظيفته. ولكن هناك نوعان أآخران من المفتين سبق بيانهماء وهو المفتي 
شبه الرسمي. والمفتي غير الرسميء وهذان النوعان لا يمكن التأكد من الاتصاف بصفة العدالة 
فهما؛ وخاصة الأخير منهما؛ حيث إن من أنواع المفتي شبْه الرسمي موظفين عامّين كأساتذة كليات 
الشريعة. ونحوهم من المخوّلين للإفتاء وإن لم يكونوا منصوبين له. 

ويتبين مما سبق في بداية المسألة أن العدالة تُشترط في هذين النوعين من المفتين أيضّاء ولكن 
المفتي غير المنتسب لمؤسسة إفتائية غالبًا ما يصِعُب تحقق المستفتي من عدالته من جهة. ومن 
جبة أخرى قد يعلم المستفتي فسقه ولكن لا يتأتى له استفتاء غيره؛ وفيما يأتي تفصيل لكل مسألة 
من هاتين المسألتين: 
)١(‏ ينظر: التعيين في الوظيفة العمومية.. دراسة مقارنة. جاكلين تحسين عمرية (ص .)١5‏ 


(؟) الجريدة الرسمية. السنة الحادية والعشرونء العدد )١9(‏ تابع «ب». ١١‏ شعبان 119/8, ٠١‏ يوليه 191: وقد بقي مؤدى هذا الشرط في قانون رقم )8١(‏ 
لسنة ٠١١5‏ بإصدارقانون الخدمة المدنية. المنشور بالجريدة الرسميةء العدد (55) مكرر(أ) في أول نوفمبرسنة :.5١١7‏ مادة رقم .)١9(‏ 


أ- استفتاء مَن لم تُعلّم عدالته, ولا فسقه. 


كثيرًا ما يلجأ المستفتون لبعض المتصدرين للفتوى من خارج المؤسسات الرسمية ممن ل يَعلم 
المستفتي عدالته ولكن يُعلّم عدم فسقه ظاهرًا؛ بأن لم يُرَمقترفًا كبيرة كشرب خمرء أوفي موضع شههة 
ونح و ذلك. ولا يوجد لدى المستفتي مَن يثق فيه ليستخبرمنه حقيقة خبره؛ فيل يجوزله استفتاؤه؟ 


إن هذا المعصدرللتعوف المتكورحالة يعض «مشسعوالحال» ومسعوو الخال عفد الأمبوليان هو: 
من لم قفنت هدالته الباظنة::وإن كلخ مثه غده الفبيق لاهج 1 وى اختلف الأمبولتون فى قبول 
روايته على قولين: 


القول الأول: رد رواية مستور الحال. وهو مذهب الجمهور". يقول الحافظ ابن حجر: «إن 
جميور المحدثين لا يقبلون رواية المستورء وهو قسم من المجهول فروايته بمفردها ليست بحجة 


عندهم»7". 


وقال الصفي البندي: «لا يقبل عندنا رواية من لم يعرف منه سوى الإسلام وعدم الفسق ظاهرًا 
بل لابد من خبيرة باطنة بحاله. ومعرفة استقامة سيرتكه ودينهك. أوتزكية من عرفت عدالته بالخيرة له, 


وهو مذهب الأكثرين من الفقبهاء والأصوليين»2. 


وقد استدل الجمهور بعدة أدلة؛ منها أن العدالة تُشترط في الشهادة على الحدود فتكون الرواية 
ألى©. 


القول الثاني: قبول رواية مستور الحال وإن لم تقل شهبادته. وهو مذهب في حنيفة7). واستدل 
بالفرق بين الشّهادة والرّواية؛ لأن الاحتياط في باب الشهادة أتم منه في باب الرواية"؛ قال الآمدي 
معلَّلّا لهم: «ولبذا كان العدد والحرية مشترطًا في الشّبادة دون الرّواية» ومتعبَّدًا فها بألفاظ خاصة 


غير معتبّرة فى الرواية»". 


.)1١178 ينظر: نهاية الوصول للصفي البندي (1/ 3887): والتقرير والتحبي ر لابن أمير الحاج (؟57/5١): وشرح المحلي على جمع الجوامع بحاشية العطار(؟/‎ )١( 
.)159 /5( (؟) ينظر: نهاية الوصول للصفي البندي (1/ 3887).: والبحر المحيط للزركشي‎ 

(5) النكت على كتاب ابن الصلاح: ابن حجرء تحقيق: ربيع بن هادي المدخلي. عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية. المدينة المنورة: الطبعة الأولى» 
اه لكام /1١(‏ 5غ ). 

(4) نهاية الوصول للصفي الهندي (1/ 887؟) 

(0) ينظر: نهاية الوصول للصفي الهندي (1/ 1887): والتلخيص للجويني (201/5). 

(1) ينظر: التحري ر لابن الهمام بشرحه التقرير والتحبيرلابن أمير الحاج (؟//4؟). 

(0) ينظر: الإحكام للآمدي (728/5): ونهاية الوصول للصفي الهندي /١(‏ 58417؟). 

(0) الإحكام للآمدي (08/5/). 
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وردٌ الجمبوذهذا الجواب فقال الجويني: «فإن قيل: قد افترق البابان فإن الأمرقى الشهادة أغلظ. 
واكدتيل صلية اععبار العدة فيه 


قبا قيق] الذى #كركيوه بالعكنى أذل 4 فإن الدى لم تشترط فيه العدد لولم يبال قخطاب 
العدالة كان ذلك نهاية التفريط؛ فبذا بالاحتياط أؤلى»". 

هذا عن رواية مستور الحال؛ أما فتياه فقد اختلفوا فيها على قولين: 

القول الأول: جوازاستفتاء مستورالحال. 

وهومذهب الحنفية والمشبور عند الشافعية والأصح عند الحنابلة أن فتوى مستورالحال تصح 
منكه ويجوزاستفتاؤه". 

قال ابن نجيم: «يجب أن يستفتي من عرف علمه وعدالته ولوبإخبارثقة عارف أوباستفاضة. وإلا 
بحث عن ذلك فلوخفيت عدالته الباطنة اكتفى بالعدالة الظاهرة»27. 


وقال الشيخ زكريا الأنصاري: «فلو خفيت عليه -أي المستفتي- عدالته الباطنة اكتفى بالعدالة 
الظاهرة؛ لأن الباطنة تعسر معرفتها على غير القضاة»2. 


ويقول الهوتي: «وفي المبدع: (تصح فتيا مستورالحال) ف الأصح»". 
واستدلوا على ذلك بأمور؛ معا": 


أولًا: أن العدالة هي الغالب من حال المسلمء ولا سيما المشهور بالعلم والاجتهاد؛ فمجبول 
العدالة من المجتهدين يُلحَق بالغالب. وهذا كافٍ في إفادة الظن. 

ثانيًا: أن العدالة يعسرمعرفتها على غير القضاة من العلماء فيعسرعلى العوام تكليفهم بها. 

القول الثاني: عدم جوازاستفتاء مستورالحال. 


وهوقول للشافعية. وقول عند الحنابلة. اختاره ابن عقيل منهم". 


.)207 انظر: التلخيص للجويني (؟/‎ )١ 

؟) انظر: البحر الرائق لابن نجيم :)1١/7(‏ وأسنى المطالب للشيخ زكريا الأنصاري (187/54): وكشاف القناع للهوتي (1/ :)٠٠١‏ وإعلام الموقعين لابن القيم 
نا 

*) البحر الرائق لابن نجيم .)55١/5(‏ 

:) انظر: أسنى المطالب للشيخ زكريا الأنصاري (5/ 5857). 

ه) انظر: كشاف القناع للبهوتي .)2.٠0/5(‏ 

5) انظر: روضة الناظرلابن قدامة (؟/ :)١85‏ وتيسير التحرير لأميربادشاه الحنفي :)١58/5(‏ وروضة الطالبين للنووي .)٠١7/1١١(‏ 
( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
(0) انظر: الواضح في أصول الفقه لابن عقيل :)51١/١(‏ وأسنى المطالب للشيخ زكريا الأنصاري (54/ :)١87‏ وكشاف القناع للهوتي (5/ .."). 


أن يستفتي من عرف علمه وعدالته ولو بإخبارثقة عارف أو باستفاضة لذلك. وإلا بحث عن علمه 


بمجرد انتسابه وانتصابه. وقضية كلامه أنه يبحث عن عدالته أيضًا»". 
وقال الحجاوي الحنبلي: «ولا تصح الفتيا من مستور الحال»". 


وقال ابن عقيل: «وحكي أن قومًا أجازوا أن يستفتي غيره من غير تعرّف لحاله في العلم والأمانة: 
كما يجوزأن يأخذ بالقول من غير مسألة عن الدليل والحجة فيما أفتاه به. وهذا اعتلال باطل»2. 


واستدل أصحاب هذا القول بأمور؛ منها0: 


أولّا: أن الكذب في المجتهدين غير نادر-وإن كان غيره من الفسوق فيهم نادرًا- فلا يجوزتقليدهم 


ثانيًا: أن الأصل في الأشياء العدم؛ فيحتمل عدم عدالته. 


ثالنًا: قياس مجيول العدالة على مجهول العلم والاجتهاد؛ فكما لا تقبل فتوى من جُبل علمه 
فكذلك لا تُقبل فتوى من جُهلت عدالته؛ بجامع كون كل منهما شرطًا في قبول الفتوى. 


وثوقش الدليل الأول: بأن «الأصل في المسلم العدالة». وهي في المجتهد من باب أولى؛ فإذا لم يُعلم 
كذيه فيبقى على الأصل”: وهوصدقه وعدالته. 


ونوقش الدليل الثاني: وهو قولهم: ”الأصل في الأشياء العدم” بأن هذا الأصل معارض بمثله. وهو 
أن ”الأصل في المسلمين العدالة” وبأن إلحاق المجتهد مجهول العدالة بالغالب من حال المجتهدين 


.)585 :581١/5( انظر: أسنى المطالب للشيخ زكريا الأنصاري‎ )١ 

؟) انظر: كشاف القناع للبهوتي (7/ .)0١‏ 

؟) الواضح في أصول الفقه لابن عقيل .)551/١(‏ 

5) انظر: تيسير التحرير لأمير باد شاه الحنفي (558/4).: والتقليد وأحكامه. سعد بن ناصر الشثري. دار الوطنء الرياضء الطبعة الأولى. 5١17‏ اهء (ص ؟١1١)2,‏ 
وموقف المستفتي من تعدد المفتين والفتوى. أسامة بن محمد الشيبان. إصدارات الجمعية الفقبية السعودية»: الدراسات الأصولية (9): داركنوزإشبيلياء 
الطبعة الأولى. 559 اه 10 ١مء‏ (ص207). 


) 
) 
) 
) 
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ونوقش الدليل الثالث: وهو قياس مجهول العدالة على مجهول العلم والاجتهاد بأنه قياس فاسد؛ 
لأنه قياس مع الفارق؛ إذ الأصل في الناس عدم العلم» وهو الغالب فهم؛ بخلاف العدالة؛ فإن الأصل 
في المسلمين كونهم عدولّاء وهي الغالب من حال المسلم؛ ولا سيما مَن عُرف بالعلم والاجتهاد؛ 
فالظاهر من حال العلماء اتصافهم بالعدالة من باب أولى". 


والظاهرأن الجميورأجازوا فتوى مستورالحال على خلاف شهبادته وروايته لأن مراعاة الاحتياط في 
الرواية والشهادة أعلى منه في الفتوى؛ ذلك أن الرواية يترتب علها تشريعٌ عام فيجب تحري الاحتياط 
فهاء والشهادة يترتب عليها إثبات حقوق ونفيها؛ فكانت أحوج إلى الاحتياطء أما الفتوى فري أمرّبين 
العبد وربه يتحرى بها المكلّف ألا يقع في إثم؛ فيكفي فيها خبرمّن لم يُعلّم فسقه؛ يقول في الواضح في 
أصول الفقه: «الفتيا والحكم مبنية على السبولة»". 


ولكن الأولى بالمستفتي أن يستفتي مَن عُلمت عدالته؛ سواء بكونه منتسبًا إلى مؤسسة إفتائية 
معتمدة. أوبأن ينتشربين الناس العلم بفضله.ء وورعه. ومروءته؛ فإن لم يجد فيجوزله استفتاء 


استفتاء مستور الحال 2 وجود معلوم العدالة: 


وإن اسثفتي مستور الحال في وجود معلوم العدالة فإن كانت فتواه مشتملة على الأحوط فالأول 
في حق المستفتي الأخذ بها؛ وبنبني على ذلك أن المستفتي إن أفتاه مستورالحال بما مؤداه الاحتياط؛ 
كتحريم شيء ظنه مباحًا أوإعطاء حقّ ظنه غيرواجب عليه فيجوزللمستفتي الأخذ بفتواد. وإن أفتاه 
بعكس ذلك فالاحتياط ألا يأخذ بفتواه بل يسأل معلوم العدالة. 


وهذا الرأي يتخرّح على قول أبي المعالي الجويني في مسألة «رواية مستور الحال»؛ فقد ذهب إلى 
الوقف. والكفبّ في التحريم إلى الظهور احتياطًا؛ فلو كُنًا على اعتقاد في جل شيء فروى لنا مستورٌ 
محريقة قالواجب الاتكفاق هما ككا نسفيله إل تمام البيحة .هن حال الرارقي!)؛ ذلك أن اللحفياط 
مبدأ رئيسي من مبادئ الشريعة وثبني عليه الكثيرمن أحكامباء يقول السرخمسي: «الأخذ بالاحتياط 
أَصلٌ في الشرع»". 


ب- استفتاء الفاسق: 

صفة الفسق في النظر الحديث: 

الاشك أن وصف الشخض بالفسق من الأنور الى دلت باحعلات الأرمفة والأمكحة من يعن 
الجبات؛ ذلك أنه كما يوجد من الأفعال ما يُجزم معه على فسق الشخص؛ كشرب الخمر ونحوه؛ 
تكذاك يوجد مها ها تعد فريقا ق ومن ولذ تمن كذلك فى لخن ولعهسيل :ذلك تبتق ضرعات العدالة 
كما حددها العلماء وما يُعد تركه مُفسَفاء وإمكانية التحقق منها في زمننا هذا: 


أما الاستمرارعلى فعل الواجبات؛ فهذا مما يُعد تركه مفسقًا بإجماع؛ ولكن يصعب في زمننا هذا 
العلم به في غالب الأحوال؛ فالاستمرار على الصلوات الواجبة ونحوها مما يشق على المستفتي أن 
يتحققه في المتصدّرللفتوى. سواء المنتسب لمؤسسة إفتائية أوغيره. فالأصل في المتصدرللفتوى 
أن يكون مستمرًا على فعل الواجبات. 


وأما كونه مجتنبًا للكبائر فالأصل فيه كذلك؛ إلا أن يجاهر بكبيرة مجمّع علها. 


وأما التوقي عن خوارم المروءة؛ فإن ما يُعد خارمًا للمروءة يختلف من زمان لآخر؛ فلا بد أن يُنظّر 
في أمرالمروءة إلى أعراف الناس. 

والحسقماقيلوق مير المروءة ام امعاق اللمرء بلق أبقالة فق ابام عسيرة: مون را ماهد 
الشرع وآدابه في زمانه ومكانه؛ لأن الأمور العرفية قلما تنضبط؛ بل تختلف باختلاف الأشخاص 
والأرمقة والبلدان» وهذا بغلذف: العدالة فإم] لمعاف باخعلاف. الأشخاص: فإن الفسق يسعوق 
فيه الشريف والوضيعء بخلاف المروءة فإنها تختلف '". 

والحاصل أنه يُقصّد من صفة المروءة أن يكون الإنسان نائيًا بنفسه عن كل ما يمس كرامته. 
وكرامة الفئة التي ينتمي إلهاء وبخدش مكانته في المجتمع. فليزمه أن يكون متمسكا بالمستوى الخُلْقي 
اللائق به وبأمثاله» غيرّمرتكب لفعلٍ يحط من قدرهء حتى لوكان هذا الفعل غير محرم في الشرع, ولا 
مكرومّاء لكنه غير لائق به في عرف المجتمعء فأستاذ الجامعة مثلًا يلزمه أن يتحلى بالصفات التي 
تليق بأشاقتة الجامعة. :قإذا عمل هما لآ يلبق بأساتكة الجامعة قانه لا كوخ معضيمًا بالمروءة: 
وطالب العلم كذلك يلزمه أن يكون على الصفات التي تليق بطلبة العلم. فإذا فعل شيئًا لا يليق 
بطلبة العلم فإنه يكون غير متصف بالمروءة. ... وهكذا"". 


.)01١/5( مغني المحتاج للخطيب الشربيني‎ )١( 
.)15١ اه 1995١م: (ص‎ 5١١ (؟) ينظر: النظام القضائي في الفقه الإسلامي. محمد رأفت عثمان. دارالبيانء الطبعة الثانية.‎ 
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وبناء على ما مَرَفالذي نرجحه: أن يُحصّرمفهوم الفسق في زمننا هذا بأن يكون الشخص قد ثبتت 
عليه كبيرةٌ من الكبائر؛ كأكل حرام: أوربا صريح. أوشرب خمرء أونحوذلك؛ أما خوارم المروءة فبي 
أمدقدى تعلف باشعلاف الأماكق والأومتة:وقد داكي النظوة العدية ق الدكر والعقمة اتشعاء 
قنديد عاق الساحات يحيك لم يكذ المتمعع يغالها قاقةًا تفقة المروءة قطالماكان الفعل مياخًا 
فالذي نرجحه أنه لا يُقدح في عدالة فاعله. 


وقد حصر مؤلف الينابيع من الحنفية مفهوم العدل في أنه «مَن لم يُطعن عليه في بطنٍ ولا فرج»؛ 
أي أنه لم يهم بأكل الحرام كالرباء والسرقة. ونحوهماء ولم يهم بالزنا"". قال الكاساني: «قال بعضهم: 
من لم يُعرف عليه جريمة في دينه فهوعدل»7". 

وعليه فإن المتصدر للفتوى غير المنتسب لمؤسسة إفتائية إنما يُحكم عليه بأنه فاسق إن عَلِمَ 
منه إتيانه بكبيرة. وكذلك يُقال في المتصدرللفتوى المنتسب لمؤسسة إفتائية إن عَلِم منه المستفتي 
شيئًا من ذلك لم تعلمه المؤسسة بحيث كان في اعتبارها متصمًا بحسن السيرة. 


ونرى: أن يضاف إلى علامات فسق المفتي: 

أن يكون مشهورًا بالفتوى بجواز الخروج على الأئمة. وتكفير المسلمين. أو ما مُؤْدَّاه ذلك؛ فإنه 
كبيرةٌ من الكبائر. 

أويكون مشهورًا بتتبع شواذ الأقوالء أوتتبع الأقوال المتشددة؛ فإن ذلك منبئ عن هوى في نفسه 
يتبعه؛ إما إرضاء للعوام بالإفتاء المتساهلء أورغبة في الظهوربالورع بالإفتاء المتشدد. 


حكم فتوى الفاسق: 


© © © © © © © © 

اختلف العلماء في فتوى الفاسق على قولين: 
القول الاول: عدم صحة فتوى الفاسق: 

وهو المتفق عليه 2 المذاهب الأربعة؛ فقد اتفقوا على عدم صحة فتوى الفاسق وعدم جواز 
استفتائه؛ يقول النووي: «اتفقوا على أن الفاسق لا تصح فتواهء وتَقَل الخطيب فيه إجماع 
المسلمين»". 


)0( ينظر: الجوهرة النيرة للعبادي (5577/5). والدر المختارللحصكفي (ه/ 556). 
(؟) بدائع الصنائع للكاساني (558/5). 
(0) المجموع شرح المهذب للنووي (57/1). 


وقال الخطيب البغدادي: «إنَّ علماء المسلمين لم يختلفوا في أن الفاسق غير مقبول الفتوى في 
أحكام الدين. وإن كان بصيرًا |7 . 

فيترتب على ذلك أنه إن استفى فاسفًا فلا يجوزله تقليده. وتكون فتواه هدرًا. 
القول الثاني: صحة فتوى الفاسق: 

ذهب الحنفية في قولٍ عندهم إلى أنه يصلّْح كون الفاسق مفتيًا؛ يقول صاحب البناية شرح 
الهداية: «قال محمد بن شجاع رحمه الله من قول نفسه: لا بأس بأن يُستفتى من الفقيه الفاسق؛ 
لأنه يُكرّه أن يُخطئه الفقباء فيُجيب يما هو الصواب»”2". 

وتوسّط ابن القيم رحمه الله فأجاز استفتاء الفاسق إلا أن يكون مُعْلِنَا بفسقه. داعيًا إلى 
بدعته”"؛ فعلى رأي ابن القيم إن لم يكن المتصدر للفتوى مُعْلنًا بفسقه. ولا يدعو لبدعته: ولكن 
عَلِم المستفتي بفسقه برؤية أو خبر فيجوز لهذا المستفتي أن يستفتيه ويقلده. 


إذا تعلّرت العدالة في الولاية العامة أو الخاصة: 
.ههه هوه .6 م6 .6ه مه م6 .اه .6ه 

وبالرغم من اتفاق العلماء على شرط العدالة في المفتي إجمالًا؛ إلا أن كثيرًا منيم قد نصّ على أنه 
إذا تعدّرت العدالة في الولاية العامة أو الخاصة -ويدخل في ذلك ولاية الإفتاء- بحيث لا يوجد عدلّ 
أوؤُجد ولم يستطع القيام بمفرده بأعباء الولاية؛ فإنه يُوِلّ أقل الموجودين فُسوقًا"؛ وذلك قياسًا 
للمفتي على القاضيء وقد نصوا على أن العدالة ليست شرطًا في القاضي عند فساد الزمان؛ وذلك 
تفريعًا على عدم اشتراط العدالة في الولاة؛ أي: رؤساء الدول؛ لغلبة الفسوق علهم. 


ولوشُرطّت العدالة في الولاة مع فسوقهم لأهدرت تصرفاتهم الموافقة للحق من توليتهم القضباة. 
والعمال. وقواد الجيوش. وقبض الزكوات. وتوزيعهاء ونح و ذلك؛ فلم تُشترط العدالة في تصرفاتهم 
الموافقة للحق لما في اشتراطها من الضرر العام وفواث هذه المصالح أقبح من فوات عدالة الوالي. 


)00( الفقيه والمتفقه. الخطيب البغدادي. تحقيق: عادل بن يوسف العزازيء. دارابن الجوزيء. السعودية. الطبعة الثانية. ١5؟اه‏ (5./5). وانظر: فتح 
القدير لابن الهمام (1/ 7555): والدر المختارللحصكفي وحاشية ابن عابدين (ه/ 59؟): ومواهب الجليل للحطاب (81/7):ء وشرح منتبى الإرادات للهوتي (؟/ 
14). 


(5) البناية للبابرتي (6/5). 
(5) انظر: إعلام الموقعين لابن القيم (179/5). 
(5) ينظر: قواعد الأحكام للعزبن عبد السلام /١(‏ 14): ومجموع الفتاوى لابن تيمية (58/ :.)١157‏ وإعلام الموقعين لابن القيم (5/ .)١5١‏ 
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يقول العزبن عبد السلام: «إذا تعذرت العدالة في الأئمة فيقدم أقلبم فسوقًا عند الإمكان. فإذا 
كان الأقل فسوقًا يفرط في عشر المصالح العامة مثلاء وغيره يفرط في خمسها لم تجزتولية من 
الأعشاربتضييع العشر أصلح للأيتام ولأهل الإسلام من تضليع الجميع, ومن تضييع الخمس أيضاء 
فيكون هذا من باب دفع أشد المفسدتين بأخفهماء ولوتولى الأموال العامة محجور عليه بالتبذير 
نفذت تصرفاته العامة إذا وافقت الحق للضرورة:ء ولا ينفذ تصرفه لنفسه. إذ لا موجب لإنقاذه 
مع خصوص مصلحتاه. ولو ابتلي الناس بتولية امرأة أو صبي مميزيرجع إلى رأي العقلاء فهل ينفذ 
تصرفيما العام فيما يوافق الحق كتجنيد الأجناد وتولية القضاة والولاة؟ ففي ذلك وقفة. 


ولو استولى الكفارعلى إقليم عظيم فولوا القضاء لمن يقوم بمصالح المسلمين العامة؛ فالذي 
يظبر إنفاذ ذلك كله جلبًا للمصالح العامة ودفعًا للمفاسد الشاملة؛ إذ يبعد عن رحمة الشرع ورعايته 
مالع غباده تعظيل المصباتم العافة وفعمل: الففاسد الشقاملة: لقوات العمال فيفن بتعا 
توليتها لمن هو أهل لباء وفي ذلك احتمال بعيد»”". 


ولا يُقال إن العدالة مشترطة في الوصي وهو أنزل رتبة من الوالي لآن المصلحة تقتضي عدم 
اشتراطها في الوالي؛ يقول العزبن عبد السلام: «ولما كان تصرف القضاة أعم من تصرف الأوصياء 
وأخص من تصرف الأئمة اختلف في إلحاقهم بالأئمة؛ فمنهم من ألحقهم بالأئمة لأن تصرفهم أعم من 
تصرف الأوصياءء ومنهم من ألحقهم بالأوصياء لأن تصرفهم أخص من تصرف الأئمة»”". 

وبناء على ذلك فإن البلد الذي توجد فيه مؤسسة إفتائية معتمدة يسبل الوصول إليها عب رأحد 
الطرق الإفتائية كالباتفية والإلكترونية فإنه لا يجوزفها استفتاء الفاسق؛ وذلك لعدم تحقق حالة 
الضرورة العامة التي نص عليه العلماءء أما البلد الذي لا توجد فيه مؤسسة إفتائية معتمدة أو 
وُجدت ولكن شق على المستفتي الوصول إليها فإن استفتاء الفاسق فيها يأخذ حكم استفتاء مستور 
الحال عند وجود معلوم العدالة. يعني إذا اشتملت فتوى الفاسق في هذه الحال على الأحوط لدين 
المستفتي جازله الأخذ بها وإلافلاء وإن لم تشتمل فتوى الفاسق على الأحوط فلايأخذ بها المستفتي. 
وتكون فتواه هدرًا؛ وحينها يكون المستفتي كمّن لم يوجد مفتٍ في بلده. وسيأتي حكمه. 


.)66 /١( قواعد الأحكام للعزين عبد السلام‎ )١( 
.)”54 /4( وينظر: الفروق للقرافي‎ :)26 /١( (؟) قواعد الأحكام للعزبن عبد السلام‎ 


اشتراط الذكورة في المفتي 


١1 


الذّكر لْغْة: جنينٌ لا يلدء ويمتلك قدرةً الإخصابء وهو خلاف الأنثى0". 

والمراد باشتراط الذكورية في المفتي أنه: هل يُشترط في المتصدّرللفتوى أن يكون ذكرًا أم تجوز 
فتيا المرأة؟ 

وقد اختلف الأصوليون في اشتراط الذكورة في المتصدّرللفتوى على قولين: 

القول الأول: أنه لا دُشترط الذكورة في المفتي. 

اتفق جمهور الأصوليين على أن الفتوى ليس من شرطها الذكورة. وذلك لآن: 

أولّا: خبر المرأة وروايتها مقبولان. والفتوى رواية وبيان للحكم الشرعي لا شهادة. وليس فيها 
إلزام". يقول ابن السمعاني: «شروط الحكم أغلظ من شروط الفتيا بالحرية والذكورية لما تضمنه 
من الإلزام»””. 


.)6١0 /١( ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختارعمر‎ :)797/١( انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي‎ )١ 
وأدب المفتي لابن الصلاح‎ :)"88١ /8( ؟) ينظر: قواطع الأدلة لابن السمعاني (077/5"): والبحر المحيط للزركشي (8/ 55): والتحبيرشرح التحريرللمرداوي‎ 
.)7/9/1١( والموسوعة الفقهية الكويتية (51/75): والمرجع العام للمؤسسات الإفتائية‎ :)5١١ ص‎ 


) 
) 
) 
(©) قواطع الأدلة لابن السمعاني (5/5.). 


ثانيًا: كما أن المجتهد لا تُشترط فيه الذكورة”؛ لجواز أن يكون للنساء قوة الاجتهاد "؛ فكذلك 
المفتي. 


القول الثاني: نُشترط الذكورة في المفتي. 


وهو وجةٌ محكيٌ عند الشافعية مبنيٌ على أن الحُكم لا تتولاه المرأة لأنها لا تلي الإمامة؛ قال 
الزركشي: «في فتوى المرأة وجهان حكاهما ابن القطان عن بعض أصحابناء قال: وخصهما بما عدا 
أزواج النبي عليه الصلاة والسلام»". 


وقد غلّط الشافعية هذا التخريج؛ قال ابن القطان: «وهذا التخريج غلط. بل الصواب: القطع 
بالجواز»!". 


اشتراط الذكورة في المفتي في التطبيق المعاصر: 


لم تمنع أنظمة المؤسسات الرسمية للإفتاء المرأةً من التصدّر للفتوى؛ بل بيّنت بعض 
المؤسسات الرسمية صراحة أنه لاا مانع شرعًا من تولي المرأة رسميًا التصِدُّرللفتوى؛ فجاء في فتاوى 
دار الإفتاء المصرية: «لا مانع شرعًا أن تتولى المرأة عضوية لجان الفتوى؛ بشرط تحقق الشروط 
العلمية فيهاء ومراعاة القبؤاظ الشرعية والآذات المرهية» كايا شآن اليعل. ولايد من الكفاءة 
علاوة على التخصّص. وإدراك الواقع: والقدرة على فهم الأحكام الشرعية» وأن تتوفر الْمَلكةٌ لتنزيلها 
على الواقع المتغير»". 


بعض المعاصرين قد ذهب إلى أن الذكورة شرطٌ لتولي المنصب الرسمي للإفتاء وإن لم يكن شرطًا 
للإفتاء بصفة فردية. وقد استدلوا على ذلك بعدة أدلة؛ منها"": 


)١(‏ ينظر: جمع الجوامع للسبكي بشرح المحلي وحاشية العطار(؟/ 515) والتحبيرشرح التحرير للمرداوي (8/ .)84١‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 
(1655/1١)ء‏ وتيسير التحرير لأميربادشاه الحنفي (5/ 187). 

(؟) غاية الوصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري .)151/1١(‏ 

(0) البح رالمحيط للزركشي (8/ 209). 

(4) البحرالمحيط للزركشي (209/8). 

(5) ينظرعلى سبيل المثال: قانون الإفتاء الأردني رقم (10) لسنة ٠٠١“‏ مء وهيئة الفتوى الشرعية في الكويت.. نشأتهاء لجانهاء عملهاء ط: وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية. قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية: إدارة الإفتاء. 75 5١ه/‏ .٠٠م‏ (ص 14).: والموقع الرسمي لدارالإفتاء الفلسطينية برابط: 

ملام .اع 1 /5م.02119. لنانانانالا//:صااط. 

(5) الفتاوى الإسلامية من دارالإفتاء المصرية /4١(‏ 7): وراجع فتوى دارالإفتاء المصرية المقيدة برقم 417 لسنة 15١1م.‏ 

() ينظر: هل الإفتاء ولاية عامة لا يجوزتوليها من قبل المرأة؟ مقال بصحيفة المدينة الإلكترونية الصادرة عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر (./لاللا/لا//:5 ما 
337لا 3 ): وهل يمكن للمرأة أن تتولى منصبًا للإفتاء؟ محمد المصباحيء مجلة عكاظ الإلكترونية. ؟ فبراير ؟. ٠‏ ١مء‏ (01)32.6010.53.الاللاللا//:ةمناط). 
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أولّا: أن الإفتاء ولاية. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((ما أفلح قوهٌ ولوا أمرهم امرأة))"؛ فتولية 
المرأة منصب الإفتاء المستحدث لا يجوز؛ أما ما ورد عن السلف من إفتاء المرأة فإنما كان على 
نطاق بيتها وفي مجتمعها كما كانت عائشة رضي الله عنها وغيرها تفعل. 

ثانيًّا: أن الإفتاء يتطلب قوةً ورجاحةً في العقل كالقضباء؛ وهذا لا يتناسب مع المرأة؛ وذلك لتكوينها 
الخَلقي؛ إذ إن بنيتها الجسمية والنفسية ضعيفة, كما أن شهادة امرأتين تساوي شهادة رجل. 

فتبيّن من ذلك أن أدلة المشترطين للذكورة مبنية على مسألة تولي المرأة الولايات العامة كالقضاء؛ 
وذلك بناء على أن الإفتاء في المؤسسات المعتمدة يُعد منصبًا عامًا؛ فلا يجوزتوليته للمرأة بخلاف 
إفتائها لغيرها من النساء على المستوى الفردي فإنه جائزء وفيما يأتي الكلام على هذه المسألة: 

تولي المرأة الولايات العامة كالقضاء: 

اختلف الفقهاء في مسألة تولي المرأة للولايات العامة كالقضاء فتباينت آراؤهم فيها؛ وفيما يأتي 


بيان رأي كل فريق: 
أولّا: القائلون بعدم جواز تولي المرأة الولايات العامة: 


ذهب جمهورالفقهاء إلى أن الذكورة شرط في الولاية. 
قال محمد ميارة الفامي المالكي: «وبالجملة فمنصب الولاية غير مستحق للنساء»2". 


وقال الشهاب الرملي: «فلا تولّ امرأة؛ لنقصها ولاحتياج القاضي لمخالطة الرجال وهي مأمورة 
بالتخدر»"”. 

وقال ابن قدامة: «وجملته أنه يشترط في القاضي ثلاثة شروط؛ أحدهاء الكمالء وهو نوعان؛ 
كمال الأحكام. وكمال الخلقة. أما كمال الأحكام فيعتبر في أربعة أشياء؛ أن يكون بالعًا عاقلًا حرا 
ذكرا»©. 

وقد استند الجمهورإلى العديد من الأدلة من أهمبا": 


أخرجه البخاري في كتاب المغازيء باب: كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصرء حديث رقم (4575): (6/7). 

شرح ميارة على تحفة الحكام .)١١/1(‏ 

نهاية المحتاج للرملي (//1١؟).‏ 

المغني لابن قدامة .)23/1١(‏ 

5) ينظر: شرح ميارة على تحفة الحكام ».)١١/١(‏ ونهاية المحتاج للرملي (//378): والمغني لابن قدامة :)77/١١(‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلي الفراء رص 
77)ء وفتح الباري لابن حجر العسقلاني /١(‏ 055): ط. دار المعرفة. وإرشاد الساري للقسطلاني /٠١(‏ 117-137). ط. المطبعة الكبرى الأميرية. والحقوق 
المعنوية للمرأة. كامل عبود مومى. مؤسسة الرسالة: الطبعة الأولى. 1417 م: (ص 177).: ومكانة المرأة بين الإسلام والقوانين العالمية: سالم البمنساويء دار 
القلم: الكويت. الطبعة الثانية. 1947م (ص 865)» ورئاسة الدولة في الفقه الإسلامي. محمد رأفت عثمان. دار القلم» دبي الطبعة الثانية. 5.5 اه 1985م: 


.)١ 86 (ص‎ 


-١‏ قوله تعالى: (آلَجَالٌ قَوْمُونَ عَلَى آليّسَآءٍ بمَا فَضَّلَ آللّهُ بَحَضَجُمْ عَلَى بَحَضٍ وَبِمَآ أَنقَقُوأ مِنْ 
أَمُوْلِيمٌ)[النساء: 4؟]. حيث أفادت الآية الكريمة حصر القوامة في الرجال؛ لأن المبتدأ 
المعرف بلام الجنس منحصرفي خبره بمقتضى قواعد اللغة العربية إلا أنه هنا حصر إضافي. 
أي: بالنسبة للنساءء. فمعناه: القوامة للرجال على النساء لا العكسء ويعبارة أخرى: القوامة 
لهم لا علهمء. وهذا يستلزم أن لا يجوزولا تصح ولاية المرأة للقضا 


؟- قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة))2"0؛ قال الصنعاني: 
«فيه دليل على عدم جوازتولية المرأة شيئًا من الأحكام العامة بين المسلمين»97, وقال بدر 
الدين العيني: «واحتج به مَن منع قضاء المرأة. وهو قول الجمبور»”". 


"- انعقد الإجماع على بطلان ولاية المرأة القضاء؛ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يول -ولا 
أحدّ من خلفائهء ولا مَن بّعدهم- امرأةَ قضاءً. ولا ولاية بلدء ولو جازذلك لم يخل منه جميع 
الزمان غالبًا مع أن دواعي اشتراك النساء مع الرجال في الشئون العامة كانت متوفرة إلا أن 
المرأة لم تطلب أن تشترك في شيء من تلك الولاياتء ولم يُطلب منها هذا الاشتراك. 

4 اقباس على الخلافة؛ فقد قام الإجماع على عدم جواز تولي المرأة رئاسة الدولة استنادًا 

: ((لن يفلح قوم ولُوا أمرهم امرأة))؛ فيقاس القضاء على رئاسة الدولة بجامع أن كلا 
منهما ولاية عامة؛ فتكون المرأة ممنوعة من تولي القضاء قياسًا على أنها ممنوعة من تولي 
رئكاسة الدولة. 

5- أن تولية النساء للولاية العامة كالقضاء يتعارض مع المصلحة؛ وذلك من جهة أن المرأة 
عرضة للانحراف عن مقتضى الحكمة والاعتدالء والولايات فها طلب رأيء وثبات عزمء وهو 
ما تضعف عنه النساء؛ فتُمنع المرأة عن ذلك صيانةً للمجتمع من التخبّطء كما أن الولايات 
لها أعباء لا تقدرعلها المرأة. ومن جهة أخرى فإن عمل المرأة بالولايات وقيامها بحقها يؤدي 
إلى انشغالها عن بيتهاء ما يترتب عليه انهيار الأسرة. وإذا كانت بعض النساء يستطعن ذلك 
فالعبرة بالمجموع والفطرة وليس بالحالات الفردية. 


(؟) سبل السلام للصنعاني. (؟/ 5/ا0): ط. دار الحديث. 
(9) عمدة القاري للعيني (75/ 5 :)3١‏ ط. دارإحياء التراث العربي. 
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ثانيًا: القائلون بجوازتولي المرأة الولايات العامة كالقضاء: 


ذهب الحنفية -عدا زفر- إلى أنه يجوز للمرأة تولي القضاء فيما تصح فيه شهادتهاء وهو ما عدا 
الحدود والقصاصء وإن أثم مولها عند بعضهم ومن غيرإثم مولهها عند معظمهم» فإذا تولّت وحكمت 
صح حكمباء ونفذ ما دام موافقًا للشرع. سواء عند القائلين بإثم مولهاء أم عند القائلين بعدمه. 

كما ذهب الحسن البصريء وابن جرير الطبريء وابن القاسم من المالكية. وابن حزم الظاهري 
إل أنه يجورهولية المرأة القكناء» :وإذا وليت لايائم المول :+ وتكون ولايها مبحيعة: وأ جكامها نافدة: 
ولكن فيما تقبل شهادتها فيه. وهو عند الحسن البصريء وابن جريرء وابن حزم يشمل كل شيء حى 
الدماء والفروج. وعند ابن القاسم لا يتجاوز الأموال» وما لا يطلع عليه الرجال كولادة. واستهلال 
مولودء وعيب نساء باطن"". 

واستدل من قال بالجوازبأمور"؛ منها: 

أولا: ما ورد من روايات في السنة عن تولية النساء ولايات عامة؛ من ذلك ما رُوي عن عمر بن 
الخطاب رضي الله غنه من أنه ول “الشَّمَاءَ”. وهي امرأة من قومه. السُوقَء ويقاس عليه القضاء 
وجميع الولايات العامة. 


وعن أبي بَلْجِ يحيى بن أبي سليم قال: «رأيت سمراء بنت تَبيكِ. وكانت قد أدركت النبي صلى الله عليه 
وسلمء علها درعٌ غليظ وخمارغليظ بيدها سوط تؤدب الناس وتأمر بالمعروف وتنبى عن المنكر»”. 


ثانيًا: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت للمرأة ولاية بيت زوجهاء والقيام على إدارتهء وتدبير 
شئونهء فقال: ((المرأة راعية في بيت زوجها وولده))/). فدل ذلك على أنها أهل لسائر الولايات. 


ثالثًا: أن المرأة يجوزأن تكون وصية على مَن لا يحسن التصرف كما يجوزلها أن تكون وكيلة عن 
الغير. ولم يأت نص يمنعها أن تلي بعض الأمورلذا وجب أن يثبت لبا حق تولي القضاء وغيره من 
الولايات بناء على هذا التنظير. 


كما أن القضاء يُستقى من الشهادة.ء والمرأة أهل للشهادة في غير الحدود والقصاصء كما ثبت 
بالنصء فيجوزللمرأة أن تقضي فيما يجوزلها أن تشهد فيه؛ لأن القضاء من باب الولاية كالشهادة. 


-5571/8( والمغني لابن قدامة (5/ 5؟): والمحلى بالآثارلابن حزم‎ :) 54٠ /5( ينظر: مجمع الأمرشرح ملتقى الأبح رلشيخي زادة (114/1): وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
ط. دار النوادرء وتحفة الأحوذي للمباركفوري (547/7): ط. دار الكتب العلمية.‎ :)5٠١ /7١( ط. دار الفكر؛ والتوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن‎ » 

)١(‏ ينظر: تبيين الحقائق للزيلعي (4/ 187): والمحلى بالآثارلابن حزم (8/ 07-571): ونظام القضاء في الإسلام. جمال صادق المرصفاويء جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية. ١.5١ه.‏ ١118م:‏ (ص 55). والقضاء ووسائله في الشريعة الإسلامية. فتحي عبد العزيز شحاتة. مكتبة الرشد. مصرء. 1197م: (ص ؟15). 

(9) المعجم الكبير للطبراني .)01١/55(‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب النكاحء باب: المرأة راعية في بيت زوجهاء حديث رقم .١(‏ ؟5): .)١/97(‏ 


رابعًا: أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يقم دليل المنع. فكل مَن يصلح للفصل في الخصومة 
يجوزتوليته القضاءء والمرأة صالحة. وقادرة على الفصل في الخصومة: وليس بها مانع من ذلكء. 
وعليه يصح توليتها القضاء؛ء لأن أنوثتها لا تحول دون فهمها للحجَج: وإصدار الحكم. 


وأجابوا عن الاستدلال بحديث: ((لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة))'" بأنه محمول على الخلافة 
لا على جميع الولايات؛ ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ((المرأة راعية على مال زوجهاء وهي 


مسئولة عن رعيتها))". 


كما أجابوا بأن هذا الحديث الشريف ورد على سبب مخصوص؛ فإنه لما قَتل شيرويه أباه كسرى 
لم يملك سوى ثمانية أشهرء ويُقال ستة أشهرء ثم هلك. فملك بعده ابثه أردشيرء وكان له سبع سنين 
فقُتِل. فملكت بعده بوران بنت كسرىء فبلغ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقاله". وهذا 
ما يُعرّف في اصطلاح علماء الأصول بواقعة العين؛ وهي الحادثة أو النازلة المختصة بِمُعَيّنء والأصل 
في واقعة العين أنها تختص بالشخص المُعَيّن الذى وقعت لأجله, فلا تعمٌ في حكمها غيرّه. وكما تقرر 
فإن وقائع الأعيان إذا تطرق إلها الاحتمال فلا عموم لها!'؛ ومن ثم فإن هذا الحديث الشريف واقعة 
عينء, لا يستدل بها على غيرها. 


ومما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام أن النبي صلى الله عليه وسلم لَمَّا علِم بولاية المرأة أخبر 
أن هذا علامة ذهاب مُلْك كسرى. وتمزّقه إجابةَ لدعوته صلى الله عليه وسلم عليهم لما مَزَّقَ كسرة 
كتابه عليه السلام؛ مصداقًا لقول الله عزوجل: [إِنَّ آلَّذِينَ يُؤْدُونَ آللّةَ وَوَسُولَهُ لَعَمَيُمْ آللّهُ في آلدّنَيَا 
وَالْأَخِرَةِ وَأَعَدَ لَجُمَ عَدَابًا مُمِينَاا [الأحزاب: /01]؛ ومن ثم فلا يُعَد ذلك إخبارًا عامًًا منه صلى الله عليه 
هلم باق كل قوم تؤلوق آمراة هليم أب للاتفالهون: 

فتبيّن من ذلك أن تولي المرأة للمناصب القيادية أمرّجائزشرعاء والشريعة الإسلامية لم تنظ رإلى 
النوع» إنما اعتبرت الكفاءة والقدرة على إنجاز الأمور على أتم وجهء وفي مواقف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ما يحض على الثقة بالمرأة. وإعطائها من الحقوق والقيادة ما تكون مؤمّلة له"؛ يقول 
الله تعالى: (وَآللّهُ خَلَفَكُم مّن تثُرَاب ثُمَّ من نُطْمَة ْم جَعَلَكُمَ أَزُوْجاا [فاطر: ١١]؛‏ وقال تعالى: (خَلَمَكُم 
من نفس وَحِدَةِ وَخَلَقَ مِنهَا رَوَجَهَا[النساء: .]١‏ 
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)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) تقدم تخريجه. 

(0) ينظر: كشف المشكل لابن الجوزي (177/5): ط. دارالوطن. 

() ينظر: الأشباه والنظائرللسبكي (؟57/5١).‏ 

(4) ينظر: فتوى دار الإفتاء المصرية بعنوان «هل تجيز الشريعة الإسلامية تولي المرأة للمناصب القيادية؟” (021-2115]8.019.للاللالا//:5مااط). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الساد 


ما نراه راجحًا في حكم تولي المرأة منصب الإفتاء الرسمي: 


ههه 6 هاه وه هاه .اماه .هاه .6 هاه .6 واه 

الذي يظبرلنا أن الخلاف في تولي المرأة منصب الإفتاء في المؤسسات المعتمدة إنما يقوم على 
طبيعة هذا المنصب في كل بلدٍ وطبيعة النظر للمرأة في هذا البلد؛ فإن منصب المفتي في بعض 
الثلاذ الإلمامية له هياهضيات تسماوة هذا اليسبب» خامية ق البلك الى تععرى فق قواين ) تيه 
جميع أمورها على الوجه الذي كان مستقرًا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم ثم صحابتهء وتابعهم. 
وظوال عسبورالخلحفة الاسلامية؛ تسحرف تقوين جمع الكاة وتطبيق اعدو كما عام وتهر ذلك 
فمن هنا كان لمنصب الإفتاء صلاحيات كبيرة قد تتعارض مع طبيعة المرأة؛ فمن هنا ظبرت بعض 
الأقوال الى نادي باشتراطظ الذكورة هذا المحمب يصلؤمياته المذكورة. 


ملعن ق بعض.- البلاك: الأسلافية الى للا وتحاوة معصب الإقماء.قهنا جره المشورة لالأفراد 
والموسسات لم فح لاشتراط هذا الشرظ فلم يطب قما قو :قادى ينهو ولك بل ابسنتض الأمر 
عندهم على جوازتولي المرأة التصِدٌّرللإفتاء في مؤسساتها المعتمدة, ولم تفرّق بين الإفتاء الفردي 
والمؤسسي. 


وبناء على ذلك: فإنه لا يصح منع المرأة من تولي الإفتاء بالقياس على منعبا من القضاء أوالولايات 
العامة؛ للفرق بين الولايات العامة والإفتاء من حيث إن الأصل في الإفتاء ألا يكون مُلزِمّاء وأن المرأة 
يمكن أن تصل إلى درجة العلم الشرعيء وإدراك الواقعء والتخصص الإفتائي الذي يمكنها من التصِدّر 
للإفتاء. 


والثابت أن المرأة قد مارست الإفتاء من لدن زمن السلف؛ فكانت أم المؤمنين عائشة رضي 
الله عنها ثُفتي الناس في دارها في عبد عمرء وعثمان إلى أن ماتت رحمها الله'"؛ وفي الطبقات الكبرى: 


«كانت عائشة قد استقلت بالفتوى في خلافة أبي بكرء وعمرء. وعثمانء وهلم جرًا إلى أن تت يرحمها 
الله»27. 


وقد عُرف بعض النساء العالمات بالجلوس للإفتاء؛ كأم عيمى بنت إبراهيم الحربي؛ وبنت 
المحاملي. وفاطمة بنت عباسء وفاطمة بنت محمد بن أحمد السمرقندي. 


)١(‏ ينظر: مسند الشافعي (ص8١١).‏ والطبقات الكبرى لابن سعد (587/5) ط. دارالكتب العلمية. 
() الطبقات الكبرى لابن سعد )١187/9(‏ ط. دارالكتب العلمية. 


ومن جهة أخرى فلا نرى مانعًا من أن تتبنى بعض الأعراف الرسمية اشتراط الذكورة في تولي منصب 
للإفتاء؛ فإن ذلك أمرّمتعلّق بطبيعة المستفتين في كل بلدٍ؛ وهم قد لا يتقبلونء ولا يقتنعون؛ سواء 
الرجال منهم والنساءء بتصدٌّر المرأة للإفتاء في بلدهم. 


ويؤيد هذا الرأي أنه رغم أن المستقر أصولًا وفقبًا عدم اشتراط الذكورة. ولم يشترط قانونٌ أو 
نظام لمؤسسة إفتائية حديثة -فيما بحثنا- كون المفتي ذكرًا؛ إلا أن ما صرّح به المشترطون من 
أدلةٍ كان في حقيقته إبرازلما استنبطه بعض العلماء المعاصرينء وهوما كان له كبير الأثرفي التطبيق 
المعاص رلشروط المفتي؛ سواء على المستوى المؤسمي والفردي؛ ذلك أن التمثيل النسائي في حركة 
الإفتاء على المستويين كان وما زال ضبعيقًا؛ وإن حاولت بعض المؤسسات دعم هذا التمثيل كدار 
الإفتاء المصربة. 


والطريق الذي نراه داعمًا لزيادة تمثيل المرأة في المتصدرين للإفتاء ما يلي: 
أولا: العمل على تأهيل عددٍ أكبرمن المفتيات علميًا ومهارنًا. 


ثانيًا: زيادة تمثيل النساء في لجان الفتوى التي تتواصل مباشرة مع المستفتين ليعتاد المستفتون 
على تواجد المرأة بين زمرة العلماء المتولين للفتوى. 


فالتا قصبر الففاوى الخاحبة بمسائل التساء على المففيات: 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد السابع والثلاثون 


المبحث السادس: 
اشتراط الكفاية العلمية في المفتي 


الكفاية لّغْةً: مصد ر"كَفَى يكفي"؛ يُقال: كفاه؛ أي: استغنى به عن غيره؛ فبوكافٍ. 
يقول ابن فارس: «الكاف والفاء والحرف المعتل أصل صحيحٌ يدل على الحَسْبٍ الذي لا 
مُستزاد فيه؛ يقال: كفاك الشيءٌ يكفيك. وقد كفى كفاية؛ إذا قام بالأمر»”". 


الكفاية في الاصطلاح الحديث: 

لعل من أفضل ما جاء في تعريف الكفاية العلمية في العصر الحديث أنها: «تركيبات 
ذهنية مكتسبة ف جزء كبيرمنها يتكون محتواها من قدرات معرفية, ومهارية, ووجدانية 
بشكل متآزر؛ كلما تمكّن الفرد منها وانتظمت واندمجت ف بنائه النفمي أصبحت سمة 
من سمات شخصيته وأصبح ف مقدوره توظيفها للتكيف مع الوضعيات الجديدة 
ومواجبة مختلف المواقف والمشكلات وإيجاد الحلول المناسبة لها»". 
)00( مقاييس اللغة لابن فارس (188/5)ء وتاج العروس للزبيدي (5.7//559): والمعجم الوسيط (217/5). مادة (كفى). 
(؟) انظر: هندسة التكوين الأسامي للمدرسين وتمبين التعليم. محمد الدريج. منشورات مجلة كراسات تربويةء الجزء الأول» 


:.٠‏ (ص 19). وراجع تعريفاتها في: التنمية المبنية القائمة على الكفاءات والكفايات التعليمية. سعيد جاسم الأسديء الدار 
المنبجية للنشر والتوزيعء الطبعة الأولى. /5”1١هه 7١1١7‏ مء (ص )١1١55‏ وما بعدها. 
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فالكفاية إذن مفبوة يدل غلى إمكانية القيام بالعمل نتيجة الإلمام بالمعارف والمفاهيم والمهارات 
والاتجاهات التي تؤهّل للقيام بك وينتج عن تحقق هذا المفهوم 2 الشخص أق كفاءته المتمثلة ف 
الأداء الفعلي للعمل على أفضل ما يكون7". 


ومن هنا يمكن تعريف الكفاية العلمية للمفتي بأنها: القدرة الذهنية على استخدام اللازم من 
المعارف الشرعية. والمبارات الإفتائية؛ لبيان الحكم في مسألة شرعية. 

ويُعلّم من هذا التعريف أن تحصيل المعارف الشرعية وحده ليس كافيًا؛ فإن المبارة الإفتائية 
المتمثلة في القدرة على تصوير المسألة. وتكييفهاء وتتزيلها على الواقعء ثم بيان الحكم هي جزء من 
«الكفاية العلمية»؛ فمجرد كون العالم أصوليًا مقتدرًا على فهم مسائل الفقه والخلاف لا يكفي 
للحكم بكونه محصلًا ل»الكفاية العلمية» المشترطة في المفتي. 

والكفاية العلمية للمفتي كما سبق بيان مفبومها هي من الأمور الخفية فإنها «ملكة ذهنية» أو 
«قدرة ذهنية»؛ فلا يمكن التحقق من وجودها في شخصٍ ماء وإنما يُستدل عليها بطائفة من العلامات 
الظاهرة. ومن هنا بِيّن الأصوليون اشتراط «الكفاية العلمية» في المفتي بعلاماتها المتمثّلة في اشتراط 
كون المفتي «من أهل الاجتهاد»؛ يقول الإمام الجويني: «أجمعوا أنه لا يحل لكل من شدا شيئًا من 
العلم'" أن يُفتي. وإنما يحل له الفتوى ويحل للغير قبول قوله في الفتوى إذا استجمع أوصاقًا»”. 


وفيما يلي بيان الاجتهاد. وصفات أهله., وأنواعهم. 


-١‏ التعريف بالاجتهاد: 


© © © © © © © © © 

الاجتهاد لغةً: مُشتقٌّ من مادة «جَبَدَ». وبأتي بِمَعانٍ منا: المشقَّةُ والمبالّغةٌ. والغاية, وَالؤْسْعٌ 
والطّاقة). ومنه وزن افْتَعَلَ: «اجتَيّدَ يجتهد اجتهادًا». 

واصطلاحًا: «استفراغٌ الفقيه الؤْسْعَ لتحصيلٍ ظنّ بحُكم شرعي»". أوهو: «بذلٌ المجهد وُسعَه 
في طلب العلم بأحكام الشربعة»". 


فالمراد بالاجتهاد أن يَبدّلَ الفقيهُ جُهدَه وطاقته مُستفرعًا وسعّه في تحصيل الأحكام الشرعية على 
وجه يُحِسنُ من النفس العَجْرّعن المزيد عليه”". 


؟- الشروط الواجب توافرها في المجتهد: 


ههه وه وه هه 6ه .6ه م .6ه .6ه 

يُشترط في المجتهد الشروط الأساسية التي هي الإسلامء والبلوغ. والعقل. أما من الجبة العلمية 
فيُشترط فيه أن يكون ذا مَلَكَةِ يقتدربها على استنتاج الأحكام من مأخذهاء وإنما يتمكن من ذلك 
بشروط سبعة, مَن تحقق بها فهو مجتهد كامل الاجتهاد. وهي": 


الأوّل: أن يكون عارفًا بكتاب الله تعالى» وما يتعلّق به؛ فيعرف ناسخه من منسوخه. وسبب نزول 
آياته. وأقوال الصحابة وكبار التابعين فيها؛ وتفاسيرعلماء الشريعةء وعلماء اللغة لهاء وما يُعارضها 
من ظلواهز الآيات الأخرى والأخاديت» ونوع دلالها أمنطوق أم مقبوم ؟ ولا يشرط حفظ القرآن كله أو 
حفظ أآيات الأحكام. بل يكفيه أن يعرف مواقعبا من القرآن الكريم. كآيات الأطعمة. وآيات الحدود. 
وآيات اليكاح. والطلاق. والرّضاع.ء والتّفقاتء. ونحو ذلك. حتى إذا نزلت حادثة في باب منها استطاع 
الوصول إليها'". 


الثاني: أن يكون عارفًا بِسُئَّة رسوله صلى الله عليه وسلم بمعرفة طرقها من تواتروآحاد. ومعرفة 
رواتهاء وأحكام الأفعال والأقوالء ولا يُشترَط حفظ الأحاديث كلهاء بل يكفي أن يكون عنده أصل 
مُصحّح لجميع الأحاديث المتعلقة بالأحكام أو أصل وقعت العناية فيه بجميع الأحاديث المتعلقة 
بالأحكام. ويكفيه أن يعرف مواقع كل باب؛ فيراجعه وقت الحاجة". 


الثالث: أن يكون عالِمًا باللغة العربية. ألفاظها وقواعدها من نحو. وصرف. ويعرف القدرالذي 
يُفهم به خطاب العرب وعادتهم في الاستعمال إلى حَد يُمَيَرْ به بين صريح الكلام وظاهره. ومجمله 


ومبيّنه. وعامّه وخاصه. وحقيقته ومجازه. 


إل )) ينظر: أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (ص17١)ء‏ وضوابط الاجتهاد والفتوىء أحمد طه ريان: (ص .)١5‏ 

(؟) ينظر: قواطع الأدلة لابن السمعاني (؟07/5): والمستصفى للغزالي (ص 57). والإبهاج في شرح المنهاج للسبكي (7/ 355): والبحر المحيط للزركشي (// 
4 وتشنيف المسامع للزركشي (54/ 0577): وخلاصة الأفكارشرح مختصر المنارلابن قطلوبغا (ص :.)١1١2١‏ وتقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد للسيوطي (ص 
8): وإرشاد الفحول للشوكاني )3١77/5(‏ وما بعدهاء والمبذب في علم أصول الفقه لعبد الكريم النملة (ه/ 5؟5؟١5).‏ 

(5) ينظر: المستصنفى للغزالي (ص 57), والبحر المحيط للزركشي (5291/8). 

(5) ينظر: المستصنى للغزالي (ص 757): والبحر المحيط للزركشي .)537١/8(‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الساد 


وقد لخّص ابن السمعاني هذه الشروط الثلاثة فبيّن أن المجتهد إنما يُعد كذلك إذا عرف من 
اللغة ما يعلم به مراد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. والخطاب الوارد 
فهماء وعرف موارد الخطابء. ومصادره من الكتاب والسنة. والحقيقة والمجازء والأمروالنبىء والعام 
والخاصء والمجمل والمفصّلء. والمنطوق والمفهومء والمطلق والمقيّد. وعرف الناسخ والمنسوخ, 
وعرف أحكام النسخ”". 

الرابع: أن يكون عالِمًا بِالْمُجِمَع عليه, والْمُختلّف فيه. ويكفيه أن يعلم في كل مسألة يحكم فهها 
أن حكمه غير مخالفبٍ للإجماع". 


الخامس: أن يكون عالِمًا بالقياس. حيث إن أكثر من ننصف الفقه مبني عليه. فيعرف أركانه. 
وشروط كل ركنء وقوادحه. 


السادس: أن يكون عالمًا يك الفقه. 


السابع: معرفة مقاصد الشريعة؛ ؛ بأن ية يفهم المجتهد مقاصد الشارع العامة من تشريع الأحكام. 
وأن يكون خبيرًا بمصالح الناسء وأحوالهمء وأعرافهم» وعاداتهم. 


الثامن: أن يكون «فقيه النفس»؛ ومعنى فقه النفس: سجية النفس بالفقه؛ بأن تكون عنده قوة 
الفهم والتعرف على مقاصد الكلام بالجمعء والتفريقء والترتيب. والتصحيح. والإفساد. () 


واختلف الأصوليون في اشتراط معرفة المجتهد برد الفقه حتى يصح أن يُطلق عليه «مجتهد». 
فقال أكثر الأصوليين -ووصفه الزركشي بالأصح"- لا يُشترط في المجتهد العلم بتفاريع الفقه؛ لأن 
هذه الفروع ولّدها المجتهدون بعد حيازة منصب الاجتهاد. فكيف تكون شرمًا للاجتياد وهو متقدم 
عليها وجودًا؟ 


قال الفتوحي: «ولا يشترط في المجتهد أن يكون عالمًا بتفاردع الفقه؛ لأن المجتهبد هوالذي يولدها 
ويتصرف فيهاء فلوكان ذلك شدوطًا فيها للزم الدورء لأنها نتيجة الاجتهاد فلا يكون الاجتهاد نتيجتها»". 
)١(‏ قواطع الأدلة لابن السمعاني (2.7/5). 
(؟) ينظر: المستصفى للغزالي (ص 49"). 
(9) ينظر: تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقبية لمحمد بن علي بن حسين » على هامش الفروق للقرافي (11/5١١)ء‏ وتشنيف المسامع للزركثشي 
(2ل/رككه). 
(4) البحر المحيط للزركشي (1/ /00؟). 
(5) ينظر: روضة الناظر لابن قدامة (؟//770): وصفة الفتوى والمفتي والمستفتي لأبي عبد الله أحمد بن حمدان النميري الحراني (ص١١)‏ ط: المكتب 
الإسلاميء الطبعة الثالثة /1791هء وشرح العضد على ابن الحاجب (9/ :)08١‏ والبحر المحيط للزركشي (17/8). وشرح الكوكب المنيرلابن النجار(4/ 577) 
ط: مكتبة العبيكان. الطبعة الثانية 8/١541١ه.‏ 


(3)_ شرح الكوكب المنيرلابن النجار(؛/ 555). 


وقال بعض الأصوليين كالأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني: يُشترط معرفة المجتهد بفروع الفقه. 
وحملوا كلامه على معرفة المشهور وبعض الغامض؛ كفروع الحيض. والرضاع. والوصايا". 

ثم اختلفوا فيما يتعلق من هذه الفروع بالحساب كالفرائض؛ فمنهم من قال: من شرط الاجتهاد 
معرفة وجوه الحساب قَيْمّاء قال السيوطي: «وهذا هو الصحيح؛ لأن منها ما لا يمكن استخراج الجواب 
فها إلا بالحساب؛ فمن كانت هذه صفته فهو من أهل الاجتهاد».". 

وقال ابن الصلاح: «هل يشترط فيه -أي: المجتهد- أن يعرف من الحساب ما يصحح به المسائل 
الحسابية الفقبية؟ حكى أبو إسحاقء وأبومنصورفيه اختلاقًا للأصحابء والأصح اشتراطه لأن من 
المسائل الواقعة نوعًا لا يعرف جوابه إلا من جمع بين الفقه والحساب»". 


فمعرفته شرط في الاجتهاد.0) 
- أنواع المجتهدين: 
© © © ه هه ه© هاه 

مَن استوفى الشروط المذكورة سابقًا هو المجتهد المطلق؛ لأنه يستقل بالأدلة بغير تقليد ولا تقيّد 
بمذهب أحن", وهوالذي يحق له أن يجتهد في جميع أبواب الشرع. وه وأعلى «أهل الاجتهاد». قال النووي: 
«ومن دهر طويلٍ عَدِمَ المفتي المستقل.ء وصارت الفتوى إلى المنتسبين إلى أئمة المذاهب المتبوعة»()؛ 
يقصد الأئمة: أبا حنيفة: ومالكاء والشافعي, وأحمد. وهم وأمثالهم أصحاب المذاهب المتبوعة. 


وتأقي درجات «أهل الاجتهاد» من غير المطلّقين على أنواع تتعلق بمدى التزامهم بمذاهب أئمتهم 


وقدرتهم على التخريج علها؛ فمن ذلك": 

-١‏ المجتهد المستقل المنتسب. ولا يكون مقلدًا لإمامه. لا في المذهب ولا في دليله؛ لاتصافه 
بصفة المستقل» وإنما يَنسَّب إليه لسلوكه طريقه 2 الاجتهادء فالحاصل ف هذا القسم أنه 
ينبغي أن يتحصّل له تمام «الكفاية العلمية» المتوفرة 2 «المجتهد المطلق». 

.)57 /١( والبحر المحيط للزركشي (//73707): والمجموع شرح المهذب للنووي‎ :)387١/8( ينظر:نهاية الوصول للصفي البندي‎ )١ 

؟) تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد للسيوطي (صغ ]) ط: دا رالدعوة: الطبعة الأولى 5.1 ١ه‏ 

) أدب المفتي والمستفتي. ابن الصلاحء تحقيق: الدكتور موفق عبد الله عبد القادرء مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة. الطبعة الثانية. 477 اهم 
ام رصن 3 

) ينظر: التحبير للمرداوي (//001؟). 

5) المجموع شرح المهذب للنووي .)57/١(‏ 

5) المجموع شرح المهذب للنووي .)57/١(‏ 


02( ينظر: تشنيف المسامع للزركثي ولهلاه)ء والتحبير شرح التحريرللمرداوي (ا/ حالما والتقريروالتحبير لأميربادشاه الحنفي ان" والمجموع شرح 
المبذب للنووي .)49/١(‏ 


) 
) 


) 
) 
) 
) 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الساد 


-١‏ المجتهد المقيّد بأصول إمامه وقواعده. وهو يتخذ نصوص إمامه أصولًا يستنبط منها كفعل 
المستقل بنصوص الشرع. قال النووي عنه مبيئًا كونه أدنى من حيث «الكفاية العلمية» من 
المستقل: «ولا يعرى عن شوب تقليدٍ له؛ لإخلاله ببعض أدوات المستقل؛ بأن يُخل بالحديث 
أوالعربية. وكثيرًا ما أخل بهما المقيّد»'". 


"- المجتهد المرجّح؛ ومن صفته أنه فقيه النفس. حافظ مذهب إمامه عارف بأدلته قائم بتقريرها 
يصورويحررويقررويمهد ويزيف ويرجّح ؛ لكنه قصرعن الأنواع السابقة لقصوره عنهم في حفظ 
المذهب أوالدربة في الاستنباط أومعرفة الأصول ونحوها من أدواتهم». وسماه السبكي: «مجتهد 
الفتيا»”". قال الزركشي: «وهذا أدنى المراتب, وما بقي بعده إلا العامي ومّن في معناه»'”". 


«فقكه النفس»2. 


فتبّن من ذلك أن أهم صفة فيمن هو«من أهل الاجتهاد» كونه «فقيه النَّفْسٍِ». وزاد عليها في 
المجتهد المنتسب «أن يكون حافظًا للمذهب». يقول ابن الصلاح: «ثم إن هذا الفقيه لا يكون إلا 
وخفياتها؛ لا يقوم به إلا فقيه النفس. ذو حظ من الفقه»". 


- الكفاية العلمية في المفتي: 

الاجتهاد أمرّضروري للمفتي؛ فلا ينبغي له أن يتقيد بظواهر النصوص أو أن يكون حبيس التقليد؛ 
بل عليه أن يفرغ وسعه لفهم النصوص فيمًا جيدًا؛ فالمفتي «إذا لم يكن فقيه النفسس في الأمارات. 
ودلائل الحال. ومعرفة شواهده. وفي القرائن الحالية والمقالية كفقهه في جزئيّات وكليّات الأحكام 
أضاع حقوقًا كثيرةً على أصحابهاء وحكّم بما يعلم الناس بطلانه لا يشكون فيه»". 


كما أن اجتهاد المفتي هو المتناسب مع شمولية الشريعة الإسلامية ومناسبتها لكل زمان ومكان, 
ودليل على قدرتها على مسايرة النوازل في ظل تناهي النصوص وتجدّد الحوادث. 


.)45/1( المجموع شرح المهذب للنووي‎ )١( 
.)015 /4( جمع الجوامع للسبكي بشرحه تشنيف المسامع للزركشي‎ )5( 
.)007/0 /4( تشنيف المسامع للزركشي‎ )0( 

(4) ينظر: أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (ص 19). 

(5) أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (ص .)٠٠١‏ 

(5) الطرق الحكمية لابن القيم (ص 4). 


وقد تبيِّن مما سبق أن «المجتهد» على أربعة أنواع؛ أولهم المطلّق والثاني المنتسب المستقل» 
وهذان يجوزلهما الإفتاء اتفاقًا"؛ يقول المرداوي عن المجتهد المنتسب المستقل: «وفتوى المجتهد 
المذكوركفتوى المجتهد المطلق في العمل بها والاعتداد بها في الإجماع والخلاف»". 


وعليه فمّن حصّل شروط المجتهد المطلق والمجتهد المنتسب المستقل جازله الإفتاء في جميع 
أبواب الفقهء ومّن حصّل شروطهما في باب أو أبواب جازله الإفتاء في ذلك الباب أو تلك الأبواب 
ينام عان القول معو زوع الاجراد على مايا فق معلة من هذا الكقاب إن قاء اللةه بقول الووق: 
«إنما نشترط اجتماع العلوم المذكورة في مُفْتِ مطلق في جميع أبواب الشرع فأما مُفْتِ في باب خاص 
كالمناسك والفرائض يكفيه معرفة ذلك الباب»2. 


واختلفوا في غير المجتهد المطلق والمنتسب المستقل هل يجوزلهم الفتيا؟ على ستة أقوال: 


القول الأول: لا يجوز أن يُفتي غير المجتهد المطلق والمجتهد المستقل المنتسب 
وهوقول عند الشافعية! ومتقدمي الحنابلة", وأبي الحسين من المعتزلة". 


فقد ذكر الخطيب البغدادي في أوصاف المفتي الذي يلزم قبول فتواهد: «ثم يكون عالمًا بالأحكام 
الشرعية. وعلمه بها يشتمل على معرفته بأصولها وارتياض بفروعها. وأصول الأحكام في الشرع أربعة: 
أحدها: العلم بكتاب الله على الوجه الذي تصح به معرفة ما تضمنه من الأحكام: محكمًا ومتشابّاء 
وعمومًا وخصوصاء ومجملًا ومفسّراء وناسخًا ومنسوخًا. والثاني: العلم بسنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الثابتة من أقواله وأفعاله. وطرق مجيئها في التواتر والآحاد. والصحة والفساد. وماكان 
منها على سبب أو إطلاق. والثالث: العلم بأقاويل السلف فيما أجمعوا عليه. واختلفوا فيه ليتبع 
الإجماع, ويجتهد في الرأي مع الاختلاف. والرابع: العلم بالقياس الموجب لرد الفروع المسكوت عنها 
إلى الأصول المنطوق بها والمجمع علها؛ حتى يجد المفتي طريقًا إلى العلم بأحكام النوازل وتمييز الحق 
من الباطل؛ فهذا ما لا مندوحة للمفتي عنه. ولا يجوزله الإخلال بشيء منه»”". 


.)655 وفصول البدائع للفناري (؟5/‎ :)1١5/54( ينظر: المنهاج للبيضاوي بشرحه الإبهاج للسبكي (318/7): وتشنيف المسامع للزركشي‎ (١ 

؟) التحبيرشرح التحرير للمرداوي (1/ 2885). 

؟) المجموع شرح المهذب للنووي :.)47/١(‏ وانظر: أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (ص 65). 

) ينظر: التلخيص للجويني (/ 5517): وقواطع الأدلة لابن السمعاني (؟/ 57؟): والمنخول للغزالي (ص 01775). وتشنيف المسامع للزركشي (4/ »)1١5‏ والفقيه 
والمتفقه للخطيب البغدادي (2901/5). 

(5) ينظر: الواضح لابن عقيل :)778/1١(‏ وروضة الناظرلابن قدامة (؟/ 15"): وأصول ابن مفلح (5/ .)١654‏ 

(5) المعتمد لأبي الحسين البصري (؟/ /ا0"). 

(0) ينظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (؟/. 79 251). 


) 
) 
) 
) 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الساد 


وقال ابن مفلح: «ذكر القاضي وأصحابه وصاحب الروضة وغيرهم: لا يجوزأن يفتي إلا مجتهد» 
وقاله أبو الحسين وجماعة»2". 


القول الثاني: يجوز أن يُفتي سائر أنواع أهل الاجتبهاد الأربعة 
وهو مذهب الحنفية"". والمالكية'". والأصح عند الشافعية". 


قال ابن أميرحاج الحنفي: «إن كان غير المجتهد مطلعًا على مآخذ أحكام المجتهد. أهلّا للنظرفها قادرًا على 
التفريع على قواعده. متمكنًا من الفرق والجمع والمناظرة في ذلك, والحاصل أن يكون له ملكة الاقتدار على 
استنباط أحكام الفروع المتجددة التي لاانقل فهها عن صاحب المذهب من الأصول التي مبدها صاحب المذهب. 
وهو المسمى بالمجتهد في المذهب جازإفتاؤه. ولولم يكن كذلك لا يجوز. وني شرح البديع للبندي: وهو المختار 
عند كثيرمن المحققين من أصحابنا وغيرهم... وقيل: يجوزإفتاء غيرالمجتهد بمذهب المجتهد مطلقًا أي سواءكان 
مطلعًا على المأخذ أم لاعدم المجتهد أم لاء وهذا مختارصاحب البديع. قال شارحه: وهومذهب كثيرمن العلماء... 
وقد وقع إفتاء المتبحرغير المجتهد بمذهب المجتهد بلانكير؛ فإن المتبحرين من مقلدي أصحاب المذاهب ما 
زالوا على مر الأعصاريفتون بمذاهب أصحابها مع عدم بلوغهم رتبة الاجتباد المطلق ولم ينكرإفتاؤهم»”. 


ويقول الزركشي: «ذهب الأكثرون إلى أنه إن تحرى مذهب ذلك المجتهد واطلع على مأخذه وكان 
أهلا للنظر والتفريع على قواعده جازله الععيف ا" وإلا فلا»". 


القول الثالث: يجوز أن يُفتي المجتهد المقيّد بأصول إمامه» والمجتهد المرجّح عند عدم 
المجتهد المطلق والمنتسب 

وهوقول عند الشافعية". واختاره السبكي". 

قال الزركشي:«لمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد المطلق مراتب...ثانها: من لم يبلغ رتبة أصحاب الوجوه لكنه فقيه 
النفس, حافظ للمذهب, قادرعلى التفريع والترجيح هل له الإفتاء في ذلك المذهب؟ فيه أقوال... الثالث: عند 
عدمالمجتهد»7". 


.)١654 أصول ابن مفلح (غ/‎ )١ 

؟) ينظر: التقريروالتحبيرلابن أميرحاج (755/9). 

ينظر: مختصرابن الحاجب بشرحه بيان المختصرللأصفهاني (9/ 7557). 

ينظر: تشنيف المسامع للزركشي .)1١5/4(‏ 

5) ينظر: التقريروالتحبيرلابن أميرحاج (47/5". 750). 

5) وهذا مب على أنه يجوزلمقيّد المجتهد الميت أن يُفتيء وقد انعقد عليه الإجماع في القرن السابع البجري بعد وقوع الاختلاف فيه قبله. راجع: المحصول 
للرازي (7/ 07١‏ ومنهباج البيضاوي بشرحه نهاية السول للإسنوي (ص 05 غ). 

() البح رالمحيط للزركثي (8/ 209). 

() ينظر: الإبهاج للسبكي (318/8): وتشنيف المسامع للزركشي (114/4). 

(5) ينظر: الغيث البامع شرح جمع الجوامع لأبي زرعة العراقي» دارالكتب العلمية. الطبعة الأولى. 5570١هء ٠٠١5‏ مء (ص50١/ء :)71١7‏ جمع الجوامع للسبكي 
بشرحه للمحلي وحاشية العطار(؟/ 4507). 

.)1١5/4( ينظر: تشنيف المسامع للزركشي‎ )٠١( 


)0( 
0( 
0 
)0( 
)0 
إل 


القول الرابع: يجوز أن يُفتي كل حافظ للمذهبء فقيه النفس باعتباره ناقلًا 

وهوقول عند الشافعية'' قال به القفال المروزي". 

قال الزركشي: «من لم يبلغ رتبة أصحاب الوجوه لكنه فقيه النفس. حافظ للمذهب. قادر على 
التفريع والترجيح هل له الإفتاء في ذلك المذهب؟ فيه أقوال: أصحيها: يجوز»'”". 

وقد ذكرابن الصلاح أن آخر أقسام المفتين أن يقوم العالم بحفظ المذهب. ونقله. وفهمه في 
واضحات المسائل ومشكلاتها؛ غيرأن عنده ضعفًا في تقري رأدلته وتحري رأقيسته؛ فبذا يُعتمد نقلّه. 
وفتواه به فيما يحكيه من مسطورات مذهبه. من منصوصات إمامه. وتفريعات أصحابه المجتهدين 
في مذهبه وتخريجاتهم؛ وبيّن أنه ينبغي أن يُكتفى في حفظ المذهب في هذه الحالة بأن يكون مُعظّم 
المذهب حاضرًا في ذهنه. ويكون لدربته متمكنًا من الوقوف على الباقي بالمطالعة". 
القول الخامس: مَن عرف حكم حادثة بدليلها أفتى به 

وهو قول عن الشافعية". قال الزركشي: «أما العامي إذا عرف حكم حادثة بدليل. فليس له 
الفتيا بهاء وقيل: يجوز»". 

وذلك لأنه قد حصل له العلم به كما للعالم» وتميز العالم عنه بقوة يتمكن بها من تقرير الدليل» 
ودفع المعارض له أمرزائد على معرفة الحق بدليله'”. 
القول السادس: إن كان الحكم في كتاب أو سنة يُفتي به 

وهوقول عن الشافعية". قال الزركشثي: «وقيل: إن كان دليلها -أي الحادثة- من الكتاب والسنة 
جازء وإلا فلا»'". 


وذلك لأهما خطاب لجميع المكلفين فيجب على المكلف العمل بما وصل إليه منهماء وإرشاد غيره 
إليه:",. 


.)1١5/4( ينظر: الإمهاج للسبكي (58/5؟). وتشنيف المسامع للزركشي‎ )١( 
.)١1609 /5( (؟) ينظر: أصول ابن مفلح‎ 

(0) تشنيف المسامع للزركشي (114/4). 

(8) أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (ص 35 .)٠٠١‏ 

(5) ينظر: البحر المحيط للزركشي (8/ 05؟). وتشنيف المسامع للزركشي (5/ :)1١5‏ وأصول ابن مفلح (5/ .)١1659‏ 
(5) تشنيف المسامع للزركشي (6118/4). 

(0) التقرير والتحبير لابن أميرحاج (258/5). 

(8) ينظر: تشنيف المسامع للزركشي (4/ :)1١5‏ وأصول ابن مفلح (5/ .)١1559‏ 

(5) تشنيف المسامع للزركشي (4/ .)11١8‏ 

.)258/9( التقريروالتحبيرلابن أميرحاج‎ )٠١( 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد السابع والثلاثون 


هذه مجمل الأقوال في إفتاء غير المجتهد المطلق أو المنتسب المستقلء والظاه ر أن هذا الخلاف 
إنما كان عند متقدمي الأصوليينء وإلا فقد نقل الزركشي وغيره من متأخري الأصوليين انعقاد 
الإجماع في زمانهم على أن الراوي عن الأئمة المتقدمين إذا كان عدلّا متمكنًا من فهم كلام الإمام ثم 
ال ا و ا 
لأن توقيف الفتيا على حصول المجتهد يُفضي إلى حرج عظيم. أو استرسال الخلق في أهوائهم 


اث شتراط «الكفاية العلمية» في المفتي في التطبيق المعاصر: 


©" © © © © © © ه و6 ه ه ه66 6ه 66 6ه هاه ها 6ه 

تبيّن مما سبق أن الأصوليين قد اشترطوا «الكفاية العلمية» في المتصدرللفتوىء وقد تمثلت هذه 
الكفاية العلمية عندهم في التحقق بالاجتهاد بأي أنواعه المذكورة كانء وفي التطبيق المعاصريتمثل 
اشتراط «الكفاية العلمية» في المتصدر للفتوى في كونه متخصصًا في الفقه والفتوى؛ ويُعتى ذلك 
أن مَنْ يتصدرللإفتاء ينبغي أن يكون ممن درس الشريعة الإسلامية دراسة مستفيضة. وله دراية في 
ممارسة المسائل وإلمام بالواقع المَعيش. 


وذلك الشرط يُطبّق 2 قوانين, وأنظمة. ولوائح دور الإفتاء على عدة هيئات: 


البيئة الأولى : اشتراط الدراسة الشرعية الأكاديمية: 


وقد نْصّ على ذلك في طائفة من قوانين. وأنظمة: ولوائح دور الإفتاء بخصوص المفتي والمتصدرين 
للفتوى على حدٍّ سواء؛ فعلى سبيل المثال حددت دار الإفتاء الفلسطينية بدقة مدى التخصص 
اللازم للمفتي وكفاءته العلمية؛ ففي القانون رقم (7) لسنة 7١١٠١مء‏ مادة رقم (4) الخاصة بشروط 
مَن يُعيّن في منصب «المفتي العام»: أن يكون «قادرًا على إصدارالفتوى الشرعية بناء على المؤهلات 
العلمية التعاصل ظلهاة تحينث لأ يقل .مؤمله العلى عن ذيطة اليكالوريوين ق الكلوم الشرعية 
الإسلامية. وخبرة لا تقل مدتها عن عشرين سنة في مجال العلوم الشرعية. أوأن يكون حاصلًا على 
درجة الماجستير ني مجال العلوم الشرعية الإسلامية ولديه خبرة عملية في مجال العلوم الشرعية 
لا تقل مدتها عن ثماني عشرة سنة, أو أن يكون حاصلًا على شهادة الدكتوراه في العلوم الشرعية 
الأسلافية وكديه خيرة عطلية لاتفل مدا عن خمس عشرة سنة ق مجال العلوم الشرعية» وكذلك 
حددت بدقة في المادة رقم () شروط مَن يُعّن في منصب «المفتي» على نفس هذا النسق باختلاف 
سنوات الخبرة. والمراد ب»المفتي» المتصدرون للإفتاء ممن يتبعون «المفتي العام». 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط للزركشي (8/ 0"): وشرح المحلي على جمع الجوامع (؟/578). وراجع: فوضى الإفتاء. أسامة عمر الأشقرء دار النفائسء الأردن» 
الطبعة الأول 595؟5اه 5١٠5مء‏ (ص 20). 


واشترط قانون الإفتاء الأردني لسنة 7١٠٠م‏ في مادته السادسة فيمن يُعيّن في منصب المفتي العام «أن 
يكون قد حصل على الشهادة الجامعية الأولى في العلوم الشرعية الفقبية على الأقل. ومضى على حصوله 
علبها مدة لا تقل عن عشرين سنة, وأن تتوافر فيه القدرة العلمية والعملية التي تؤهله للقيام بالإفتاء". 
وفي المادة السابعة نص على أنه يُنشأ في المملكة مجلس يسمى “مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات 
الإسلامية” برئاسة المفتي العام وعضوية قاضٍ وعضو هيئة تدريس جامعية و»خمسة من العلماء 
المختصين في العلوم الشرعية”. واشترط في كل منهم “أن يكون من العلماء والفقهاء المعروفين ببحوثهم 
ودراساتهم في العلوم الشرعية. وأن يكون حاصلًا على الشهادة الجامعية الأولى في العلوم الشرعية كحدّ 
أدنىء ومضى على حصوله عليها مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة”. 

وفي قرار”مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية الأردني» رقم (54/757١١٠م‏ بشأن تعليمات 
اختيار المفتين رقم (؟) لسنة ١٠٠٠مء‏ المادة (5. 5): «نجري الدائرة مسابقة لشَعْل وظيفة مُفْتِء 
وتُعِن عن موعد المسابقة وشروطها في الصحف المحلية. 


يُشترط فيمن يتقدم للمسابقة أن يكون: أردني الجنسية. حاصلًا على شهادة دكتوراه في العلوم 
الشرعية. أو حاصلًا على شهادة بكالوريوس في العلوم الشرعية؛ شريطة ألا يقل عن تقدير جيد. 
وأن يكون قد مضى على حصوله علهها مدة لا تقل عن خمس سنوات. لديه خبرة لا تقل عن خمس 
سنوات في مجال تخصصه». 


البيئة الثانية: اشتراط التخصص في الشريعة الإسلامية: 


وقد نْصّ على ذلك في طائفة من قوانين» وأنظمة» ولوائح دورالإفتاء؛ فعلى سبيل المثال نص الأمر 
الملكي رقم )]/١727(‏ الصادرسنة ١175١ه‏ بشأن تنظيم هيئة كبارالعلماء بالمملكة العربية السعودية 
على أنه: «تتكون البيئة من عدد من كبار المتخصصين في الشريعة الإسلامية من السعوديين يجري 
اختيارهم بأمرملكي. ويجوزعند الاقتضاء وبأمر ملكي إلحاق أعضاء بالهيئة من غير السعوديين ممن 
تتوفرفييم صفات العلماء من المسلمين»؛ فقد نص الأمرصراحة على كون أعضاء البيئة. من «كبار 
المتخصصين في الشريعة الإسلامية». وهيئة كبارالعلماء هي المسئولة عن الفتوى بالمملكة؛ حيث 
تتفرع منها «اللجنة الدائمة». ومهمتها كما نص نفس الأمرالملكي: «إصدارالفتاوى في الشئون الفردية 
وذلك بالإجابة عن أسئلة المستفتين في شئون العقائدء والعبادات. والمعاملات الشخصية. وتسمى 
«اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى»». كما صدر الأمر الملكي رقم (14175١/ب)‏ عام ١47١ه‏ بقصر 
الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الساد 


وفي قرار مجلس الوزراء رقم )"١(‏ لسنة 7017م بشأن إنشاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي. 
المادة الأولى: «إنشاء مجلس دائم يسمى “مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي” يتبع مجلس الوزراءء 
ويُشَكْل من عددٍ من ذوي الخبرة. والتخصص ف العلوم الشرعية الإسلامية في الدولة» ممن يتمتعون 
بالكفاءةء والدراية. والسمعة الحميدة». 


وهذا لا يعني أن جميع المؤسسات الرسمية للفتوى قد نصّت على اشتراط التخصص في العلوم 
الإسلامية. أو الحصول على درجة علمية في الشريعة لتولي منصب الإفتاء أو التصدر للفتوى؛ فلم يأت 
نصٌّ على ذلك في قانون تنظيم دار الفتوى اللبنانية» ولا في قانون تنظيم إدارة الفتوي والتشريع لحكومة 
الكويت”7"؛ بل إن لائحة دار الإفتاء المصربة لم تنص على اشتراط شيء من ذلك في «أمناء الفتوى» بها. 


وذكرت محكمة القحباء الإدارق المصرة-ق حكمها الها الضادرق يونيو 11 لام بحر الإفقاء 
على غير المتخصصين- أن المشرّع المصري لم يضع تعريفًا للمجتهد. وأن هناك فراعًا تشريعيًا 
-وليس شرعيًا- بشأن إيجاد تنظيم تشريعي متكامل لعملية الإفتاء في المجتمع المصريء وأن علماء 
الأمة قديمًا وحديئًا تواترت آراؤهم على وجوب توافر مواصفات محددة في المجتهد الذى يجوزله أن 
فق الفاس ق أموردويم وذتياهم: وكا غير اليتخضخصيين الذيق لاتقواقرق شانيم آهلية اللجهاد. 
أوممن ينقصهم إتقان التخصص عن التجرؤ على الاجتهاد والإفتاء بدون علم. 


إشكالية تطبيق شرط «الكفاية العلمية» في الإفتاء شبه الرسمي» والإفتاء غير الرسمي : 


أما تطبيق اشتراط «الكفاية العلمية» في المتصدر للفتوى في الإفتاء شبه الرسمي فتظهر فيه إشكالية 
وجود العلم مع الإخلال بالمبارة؛ فإن المتصدرين للفتوى في الواقع المعاصر في المساجد وغيرها من 
المؤسسات الرسمية الإسلامية غير المعنية بالفتوى؛ إن كانوا من أساتذة الجامعات الشرعية ونحوهم 
من المتخصصين في العلوم الإسلامية؛ وإن فُرض أن تحصّلت عندهم العلوم الشرعية فإن غالهم لم 
يتحقق بمهارة الفتوى من معرفة الواقع والقدرة على التفرقة بين مناطات الأحكام لتنزيلها؛ ومثل هؤلاء لا 
يحل لهم أن يقوموا بالتصدر للفتوى؛ يقول ابن الصلاح: «الأصولي الماهر المتصرف في الفقه لا تحل له 
الفتوى بمجرد ذلكء ولووقعت له في نفسه واقعة لَزِمَهِ أن يستفتي غيره فيهاء ويلتحق به المتصرّف النظّار 
البحاث في الفقه من أئمة الخلاف وفحول المناظرين ؛ وهذا لأنه ليس أهلًا لإدراك حكم الواقعة استقلالًا 
لقصور آلته ولا من مذهب إمام متقدّم لعدم حفظه له وعدم اطلاعه عليه على الوجه المعتبر»'". 
)١(‏ راجع: المرسوم بقانون تنظيم دار الفتوى اللبنانية رقم 51١‏ بتاريخ 9/ 7/ 1117مء وقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت رقم ١١‏ لسنة 


- بتاريخ 75 / 5 / ٠111م:‏ ومرسوم تنظيم المجلس الأعلى للفتوى والمظالم بموريتانيا. 
(؟) أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (ص .)٠١١‏ 


ويظهر الإشكال الأعظم في التطبيق المعاصر لهذا الشرط في الإفتاء غير الرسمي؛ حيث اختل 
جانبا «الكفاية العلمية»؛ سواء القدرة العلمية أو المبارية؛ فتصدى كثيرمن الأدعياء للفتيا وتهافت 
الكثيرون من الناس إلى الإفتاء والقول على الله بغي رعلم. وشاع ذلك عبرسائر الوسائط التقليدية 
والحديثة من قنوات فضائية وشبكة معلومات دولية وغير ذلك7". 


والقضاء على هذه الإشكالية يكون عبر طرق: 


الأول: أن يتم النص في سائر القوانين والأنظمة واللوائح على شروط علمية وافية في المتصدر 
للفتوىء وينبغي أن يكون منها كونه من الحاصلين على مؤهل شرعي معتبر مع خبرة كافية في الفتوى. 
ويُفضّل أن يكون قد حصل على درجة علمية عليا من جامعات مُعتمّدة في التخصصات الشرعية على 
أيادي أكابر العلماء. وهذا هو مُقتضبتى شرط العلم والاجتهاد الذي وضعه الفقهاء قديمًا. 


القاني: إصدارالقواتين اللازمة لحصر الإفقاء عبر القنوات الفضائية وشبكة المعلومات الدولية 
الثالث: إنشاء معاهد ومراكزعلمية وأكاديمية متخصصة 2 تخريج المفتين. 


الرابع: التوسّع في الحملات الإعلامية الخاصة بتوعية المستفتين بشروط المتصدر للفتوى 
والالتجاء للمتخصصين عند الاستفتاء. 


الخامس: ينبغي ألا يُسمّح بالتصدرللإفتاء لغير المتدربين على الفتوى ولو بلغوا شأوًا من العلم؛ 
فإن الفتوى عمل صعب لا يتأنّى بمجرد اجتماع شروط مُعتبّرة في الفقيه. فقد يحفظ العالم كثيرا 
من المسائل الفقهية لكنه إذا سُئل عن مسألة من مسائل الصلاة قد لا يُحسن الجوابء. وريما لا 
يفهم مراد المستفتي إلا بعد صعوبة» ولذلك قرر العلماء أن عملية الفتوى تتطلب تمريئًا وذكاءً يعجز 
الفقيه عن القيام بالإفتاء بدونهاء وعليه فيلزم العالم ألا يعخوض حدود الإفتاء إلا بعد أن يستعِدٌ 
ويجتازمرحلة التدرّب ليكسب مَلَكَة الإفتاء. فعليه أن يواظب على حضور مجالس الفتوى ومخالطة 
الناس والإكثارمن سماع الفتاوى وقراءتها والبحث في كيفية بناء الحكم على الدليلء ففي ذلك عظيم 
النفع للمُفتي وزيادة علمء فالفتوى عِلم وصّنعة. 


.)/87 .5 ينظر: الفتوى بغيرعلم وأثرها على الأمة. خالد بن حمد الخريف. مكتبة الرشدء الرياضء الطبعة الأولى. 5579 ١ه 8١٠٠٠مء (ص‎ )١( 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الساد 


الضرورة لَه اسم لمصدر «الاضطرار»؛ تقول: «حملتني الضرورة على كذاء 
وقد اضطرٌ فلان إلى كذا وكذا»؛ من «ضرّ»: ضد النفع. ورجل ذو ضرورة؛ أي: ذو 
حاجة وقد اغطرال القىء؛ أي: أليم إلبية:فمن معافيا: الحاجة والإلجاء والشدة 
والنقصان والضيق2". 


واصطلاحًا: الحالةٌ المُلجِنَةُ لتناولٍ الممنوع شرمّاء فبي: بلوغ المكلّف حدًا إن 
لم يتناول الممنوع هلك أوقارّب". 


والمراد بمفتي الضرورة: العالم الذي لم تتوافرفيه شروط المفتي -وعلى رأسها 
الاجتهاد- فهو مقلِّدٌ ولكن اقتضت الضرورةٌ أن يكون متصدرًا للفتوى لسببٍ أو 
لقخرةة. 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة لابن فارس (5/ .)57٠0‏ والصحاح للجوهري (؟/ :)72١5‏ وتهذيب اللغة للأزهري :)73١6 /١١(‏ مادة (ضرر). 
(؟) انظر: التعريفات للجرجاني (ص .)١1١8‏ وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي (؟/ :.)١1١١5‏ والأشباه والنظائر للسيوطي (ص 
5 ودرر الحكام في شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر .)71/١(‏ 

(؟) ينظر: المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية (١/؟57).‏ 


1١ / 


وقد أشار الأصوليون وغيرهم إلى هذا المصطلح في مؤلفاتهم عند حديثهم عن حكم فتيا غير 
المجتهد؛ يقول الصفي البندي عند كلامه على جوازفتيا غير المجتهد الذي هو عدل ثقة متمكن من 
فَبم كلام المجتهد ومقاصده فيرويه للعامي المستفتي ليعمل به: “والأول في ذلك التمسّك بالضرورة 
والحاجة؛ فإنا لولم نُجَوّزهذا لأدَى ذلك إلى أنَّ الشريعة غيروافية ببيان أكثرالوقائع الحادثة» ومعلوم 
أن ذلك يؤدي إلى التهارج وفساد أحوال الناس". 


ويقول ابن حمدان بعد ذكر شروط المفتي: “فمن أفتى وليس على صفة من الصفات المذكورة 
من غير ضرورة فهو عاص آثمٌ”". ويخصص اللقانيُ في كتابه «منار الفتوى» بايا عن: «أهل إفتاء 
الضرورة»!". ويعلق على قول ابن رشد لما سئل عن صفة المفتي في طوائف المنتسبين إلى العلم 
الشرعي: “طائفة مهم اعتقدت صِحَّة مذهب مالك تقليدًا بغيردليل؛ فأخذت أنفسها بحفظ مجرّد 
أقواله وأقوال أصحابه في مسائل الفقه دون أن تتفقه في معانيها فتميّز الصحيح منها من السقيم”“, 
فيقول اللقاني عن هذه الطائفة: “فالطائفة الأول من كلامه هم مفتو الضرورة كما لا يخفى”“". 


وفي التناول الأصولي لشروط المفتي الأصلْ فيمّن يتصدَّر للقيام بمهمّة الإفتاء أن يكون قد بلغ 
مرتبة الاجتهاد المطلّقء يقول الكمال بن الهمام: ”لا يُفتي إلا المجتهد. وقد استقرّرأي الأصوليين على 
أنَّ المفتي هو المجتهد. وأما غير المجتهد ممن يحفظ أقوال المجتهد فليس بمفتٍ”0". 


وقال الصنعاني: ”وقع الإجماغٌ على أنه لا يجوز أن يُفتّ إلا المجتهد العدل؛ لأنه مخبرعن أحكام 
الله ولا يخبر عنما إلا من يعرفهاء ولا تقبل الرواية عنها إلامن عدلء, وهذا هوالذي ذكره الأصوليون””". 


وعلى الرغم من اعتبار الاجتباد المطلق شرطًا في المفتي إِلّا أن جمهورَ المتأخرين من الأصوليين 
أجازوا لمن ليس بمجتهدٍ أن يُّفتي لعدم وجود المجتهد المطلق في الأزمنة المتأخرة. وعلى القول 
بعدم جواز خلو العصر عن المجتهد. فالحاجة التي تُنزل منزلة الضرورة كافيةٌ لصحة نصب من 
ليس مجتهدًا للتصِدٌّرللإفتاء بالرغم من وجود المفتي المجتهد؛ لأنه لا يتيسرُلكل أحدٍ الوصول إليه 
لاستفتائه. ومن العسيرعليه التفرُغ التام طوال الوقت لإفتاء كل مسلم على وجه الأرض؛ لذا فمن 


.)2885 /8( نهاية الوصول للصفي الهندي‎ )١ 

؟) صفة الفتوى لابن حمدان (ص 54). 

*) منارأصول الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى (ص 2"99). 

؟) مسائل أبي الوليد بن رشدء أبوالوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبيء تحقيق: محمد الحبيب التجكاني. دار الجيل. بيروت, دارالآفاق الجديدة: المغرب, 
الطبعة الثانية. 4١4‏ اه 1591مء (0/5؟7؟1). 

(4) منار أصول الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى (ص ؟255). 

(5) فتح القدير للكمال بن الهمام (1/ 555؟). 

(0) ينظر: إجابة السائل شرح بغية الآملء الأمير الصنعاني. تحقيق: القاضي حسين بن أحمد السياغيء والدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل. مؤسسة 
الرسالة. بيروتء الطبعة الأولى. 1385مء (ص86١6).‏ 


) 
) 
) 
) 


باب رفع الحرج عنه وعن الأمة. يتوجب نصّب مفت في كل بلد ينوب عن المفتي المجتهد -إن وجد- 
ويستند إليه في فتواه. ويقدّم من تحقق فيه أكثر شروط المفتي المجتهدء ثم الأقرب فالأقرب". 

وقصر الفتوى على المفتين المجتهدين فقط يؤدي إلى خللٍ عظيم في حفظ الدين الذي هو أحدٌ 
القامد الخمينة الغبروينة الى جاءت ينا الشريعة السمادية قسفط الدين يكون بنيافة للناين 
حتى يتعلموه ويعملوا به ويبلغوه لمن بعدهمء ومهمة المفتي الأساسية هي بيان حقائق الدين 
وأحكامه للناس ليعرفوها ويلتزموا بتطبيقها فتنصلح بذلك حياتهم الدنيوية والأخروية'". فمن هنا 
جازللضرورة أن يُفتي مَن ليس بمجتهيا". وأدنى ما ورد عند الأصوليين من أنواع مَن يجوزلهم الإفتاء 
من غير المجتهدين هو أنَّ مَن عرف حكم حادثة بدليلها أفتى به. وهو قول عند الشافعية!". 

وقد أوجب العلماء على مَن سُئل من هؤلاء أن يذكرقول المجتهد على جبة الحكاية. فيقول مثلًا: 
مذهب الشافعي كذا وكذاء ومقتضى مذهبه كذا وكذاء وما أشبه ذلك. فلا يذكره في صورة ما يقوله 
من عند نفسه. بل يُضيفه ويحكيه عن إمامه الذي قلّده. ويقول ابن الصلاح: "ومن ترك منهم 
إضافة ذلك إلى إمامه إن كان ذلك منه اكتفاءً بالمعلوم من الحال عن التصريح بالمقال فلا بأمت”00. 


لقد تحدّم في العصر الحديث اعتبار فتوى مَن ليس بمجتهدٍ اجتهادًا مطلماء بل مَن لم يعتبرفي 
طبقات المجتهدين السابق بيانها؛ وذلك لما يلي: 


-١‏ عدم وجود المجتهدين المطلّقين وندرة المجتهدين المقيدين وقلة المجتهدين في المسائل. 
-١‏ تعذّرالوصول إلى المفتين المجتهدين بأنواعهم الموجود في العصر الحديث. 


”- أنَّ اتساع العمران وانتشارالبشرفي أماكنَ متفرقة والوصول إلى أماكن لم يصلها الإنسان قبل ذلك 
أفرزواقعًا جديدًا لم يكن موجودًا من قبل متمثلا في وجود أقليات مسلمة في أطراف نائية: وفي مثل 
هذه الظروف يكون من الصعب أن يوجد مّن تتوفرفهم شروط الإفتاء على البيئة الكاملة. 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط للزركشي (8/ 0؟): وشرح المحلي على جمع الجوامع (؟578/5): وفوضى الإفتاء للأشقر(ص 5"). والفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء 
المصرية, ؟55؟ اه ١1١٠م‏ (157/58). 

(؟) ينظر: نهاية الوصول للصفي البندي (1/ 885): وفتح القدير(7/ :)١51‏ وأدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (ص .)١٠١"”‏ 

*) راجع: المسألة الرابعة من هذا المطلب «اشتراط الكفاية العلمية في النظر القديم والمعاصر». 

5) ينظر: البحر المحيط للزركشي (8/ 05؟). وتشنيف المسامع للزركشي (5/ :)1١5‏ وأصول ابن مفلح (5/ .)١1609‏ 

) ينظر: فتح القديرللكمال بن الهمام (7/ 167).: وأدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (ص ؟١٠١).‏ 


) 
) 
) 
(5) أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (ص”"١٠).‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الساد 


:- كثرة الأسئلة الإفتائية بحبٍّ يفوق قدرة استيعاب المجتهدين المحدثين مما يُلجئ للاستعانة 
ب”“مفتي الضرورة”0". 
وقد أجازت المؤسسات الإفتائية المعاصرة إفتاء المفتي غير المجتهد واستفتاءه إذا كان قد 
حصّل جملةً صالحةً من علوم الشريعة واللغة وكان ضابطًا عدلًا فقيه النفس حسن التصور مُدركًا 
للواقع؛ بشرط استناده فيما يُفتي به إلى مجتهدٍ؛ سواء أكان مجتهدًا مطلمًا أم كان مجتهدًا في مذهب 
أحد الأئمة المجتهدين المتبوعين؛ فيقلده في تخريج أحكام النوازل على قواعد المجتهد المطلقء وفي 
معرفة راجح الأقوال والوجوه المتعددة في المذهب الذي يفتي به". 


مفتي الضرورة في المؤسسات الإفتائية الوطنية: 


تتمتع المؤسسات الإفتائية الوطنية المعتمدة بقدر كبير من المصداقية والثقة لدى جمهور 
الأمة من المستفتين الحريصين على معرفة الأحكام الشرعية؛ وذلك لما تتصف به هذه المؤسسات 
والميئات من التخصصية والوسطية ومعرفتها الدقيقة بأحوال الناس وظروفهم وعاداتهم ومقتضيات 
العصر؛ فتكون فتاواها معبرةً عن التعاليم الإسلامية الصحيحة بدون إفراط أوتفريط. وهذا الرصيد 
من الثقة أدّى إلى كثرة المستفتينء ولجونهم كثيرًا إلى دور الإفتاءء فأصبح هناك عدد هائل من الأسئلة 
يَرِدُ إلى تلك المؤسسات عبر الوسائل الإفتائية المختلفة. سواء الباتفية أو الحضور إلى المؤسسة 
(المشافبة). أوعبروسائل التقنية الحديثة: كالبريد الإلكتروني. وفيس بوكء وغير ذلك. 

وهذا الكمٌّ البائل من الأسئلة يصِعُبٌُ معه توفيرٌ المفتين الذين تنطبقٌ علهم الشروط الكاملة 
تلمفق: والق عال راسيا الاصاقة :وهنا بظبرقون مقي الصرورة” علا نيتاه البشكلة وعاتكًا ليذه 
الأزمة. خاصّة وأن نوعية الأسئلة المثارة في العصر الحديث هي أسئلة مكررة تطرّح يوميًا لا تحتاج إلى 
مزيد اجتهادٍ وبحثٍ غالبّاء ويبشمل ذلك الكثيرمن مسائل العبادات وبعض المعاملات: كالسؤال عن 
حكم اللحية. والتدخينء والنقاب. ووضع الأموال في البنوك, والأكل نسيانًا أثناء الصيامء واستخدام 
«بخاخ» الربو أثناء الصيامء وإخراج الزكواتء. وغير ذلك كثير من الأسئلة المتكررة. 


ومن الطبيعي أن المؤسسات الإفتائية تتشكّل من أكثر من مستوّى إفتائيّ وهي درجة المفتي 
العام. ودرجة المفتيء ودرجة الباحث”". فبناك مساحة مقبولة يمكن أن يشغلها “مفتي الضرورة”. 
وهي من حيث نوعية الأسئلة: تلك الأسئلة المكررة يوميّاء أوالتي تحتاج إلى قليلٍ من البحث.» وبذلك 


)١(‏ ينظر: المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية /١(‏ 4؟5). 
(؟) ينظر: الفتاوى الإسلامية من دارالإفتاء المصرية (1517/90). 
() وقد سبق بيانهم في المطلب الثاني من هذا المبحث. 


تستطيع دُور الإفتاء أن تقوم بدورها في الإجابة عن هذا القدر البائل من الأسئلة الواردة بلا تأخيرء 
والأهم من ذلك تفرُغ المتصدرين للفتوى ممن استجمعوا شروط الإفتاء بأقسامهم ودرجاتهم 
للمسائل غير النمطية وغير المكررة أو تلك المسائل والنوازل المعاصرة والتي تحتاج إلى مزيد جهد 
وفكر ونظرا". 

ويُشترط في إفتاء الضرورة في المؤسسات الإفتائية الوطنية في عصرنا هذا ما يلي: 

أ- ألا يُسمح بإفتاء الضرورة للأقليات المسلمة التي يتوفرلها المجتهد المنتسب أو البلاد الإسلامية 
قليلة العدد التي يكفي فيها المجتهدون المنتسبون. ويظيرهذا الشرط في كلام الصفي الهندي 
السابق نقله". 

والأصول والقواعد الفقبية. وغيرذلك من العلوم التي يحتاج المتصدرللفتوى أن يكون ملمًا 
بطرف منها. 

ج- أن يكون “مفتي الضرورة” حاصلًا على دورة تأهيلية في مبارات الفتوى من الجانب النظري 
والجانب المهاري. 

لت أن يد يتمتع “مفتي الضرورة” بالقدرة على التواصل مع جمهورا لمستفتين بفهم أ 1 سئلهم» وحسن 

ه- أن يكون “مفتي الضرورة” حسن السير والسريرةء ويُعرّف هذا من سلوكياتهء وملازمته 
للطاعات. ويُعْده عن الشبهات". 

و- أن تتمتع المؤسسة الإفتائية بنظام مستقرلتحديد نطاق عمل “مفتي الضرورة” وآلية لتحويل 
النازلة الخارجة عن هذا النطاق إلى المفتي الأعلى ومراقبة ذلك. 


ز- أن تسعى المؤسسات الإفتائية إلى التأهيل والتدريب الكافي ل“”مفتي الضرورة” لنقلهم إلى 
مستوبات الاجتهاد المختلفة. ولو في الأبواب أو المسائل. 


.)1١5 /١( ينظر: المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية‎ )١( 
.)2887 /4( ينظر: نهاية الوصول للصفي البندي‎ )١( 
.)151 /1( ينظر: المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية‎ )( 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الساد 


المبحث الثامن: 


الخلوٌ في اللغة الفراغ عن الثيء؛ يقول ابن فارس: “الخاء واللام والحرف 
المعتل أصلة واحدٌ يدل على تعري الثيء من الثشيء؛ يقال: هو خلو من كذا: إذا 
كان عرق سنه"17. وخلا المكان أوالونان أوالكشي يشل و خلوًا وخلاة إذا لم يكن فية 


أحدٌ أوشية. فهو خال”". 
فالخلو هنا معناه: عدم وجود المجتهد. 


والعصر لغة يأتي بمعنى الدهر والزمن يُنِسَب إلى ملكِ أو دولةٍ أو جيلٍ من 


الناس””. قال الزبيدي: “هوكل مدة ممتدة غير محدودة تحتوي على أمم تنقرض 


بانقراضهم”1". 


)١(‏ مقاييس اللغة لابن فارس (5/ 504).: وانظر: لسان العرب لابن منظور /١4(‏ 589).: مادة (خلا). 

(9) انظن لسان العرب لآبن منظور 4/7/1 ) مادة (خلة): 

(6) _انظر: تاج العروس للزبيدي /١(‏ 10).: وتهذيب اللغة للأزهري (؟/ :)٠١‏ والمعجم الوسيط :)1١5/7(‏ مادة (عصر). 
(4) تاج العروس للزبيدي )1١ /١(‏ مادة (عصر). 
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والمراد بخلوالعصرعن مجتهد ألا يبقى فيه مجتهدٌ أعم من ألا يوجد فيه أصلًا أويوجد ثم يُفقّد". 


وقد اختلف الأصوليون في جواز خلو العصر عن مجتهد قائم بحجج الله يبين للناس ما نيل إلهم؛ 
ومعناه: أنه هل يجوزعقلًا وشرعًا”" أن يخلوَزمانٌ ممن يُبِيّن للناس التكاليف ويمكن تفويض الفتاوى 
إليه9) سواء كان مجتهدًا مطلقًا أم مجتهدًا ف مذهب المجتبد؟2. 


ومحل الخلاف فيما قبل الحد الذي يتداعى فيه الزمان بتزلزل القواعد بسبب زوال الدنيا في آخر 
الزمان؛ فإن تداى بأن أتت أشراط الساعة الكبرى جازالخلوعبه©؛ لإخباره صلى الله غلية وسلم 
بأنه لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس/". 


والخلاف في المسألة على قولين: 
القول الأول: يجوز خلو العصرعن المجتهدين. 
وهوقول جمهور الأصوليين/". 


قال الآمدي: “اختلفوا في أنه هل يجوز خلوٌ عصر من الأعصارعن مجتهبٍ يمكن تفويض الفتاوى 
إليه؟ فمنع منه قوم كالحنابلة وغيرهمء وجوّزه آخرون وهو المختار”". 


وقال الزركشي: “المختار عند الأكثرين أنه يجوز خلوٌ عصر من الأعصارعن الذي يمكن تفويض 
الفتوى إليه. سواء كان مجتهدًا مطلقًا أم مجتهدًا ف مذهب المجتهد”"20. 


وقال المرداوي: ”“أصحابنا وعبد الوهاب وجمع. وأومأ إليه أبو المعالي؛ وابن برهان: لا يجوز خلوٌ 
عصرعن مجتهكل... وقال الأكثر: يجوز”200. 
)١(‏ انظر: حاشية العطارعلى شرح المحلي لجمع الجوامع (؟558/5). 
(؟) قال العطارفي حاشيته على شرح المحلي لجمع الجوامع (؟558/5): “في النجاري أنَّ الاستدلال بالأحاديث الآتية يدل على أن المراد الجواز الشرعي. وظاهر 
استدلال ابن الحاجب كالآمدي أنَّ المراد به العقلي. وفي حواشي المولى سعد الدين ما يُشعر بتجوي زكلّ منهما". 
(؟) كما هوظاهر فإِن هذه المسألة من مسائل أبواب الإفتاء في أصول الفقه. ويؤيد ذلك وضّع الصفي الهندي لها في الفصل الخاص بالمفتي في كتابه نهاية 
الوصول (8/ /841؟). 


) انظر: الأحكام للآمدي (577/4)؛ ومختصرابن الحاجب بشرحه بيان المختصرللأًصفهاني (105/7): ونهاية الوصول للصفي الهندي (87/8؟). وتشنيف 
المسامع للزركشي (115/4): والتحبير للمرداوي :)2١59/8(‏ والتحرير للكمال بن البمام وشرحه التقريروالتحبي رلابن أمير الحاج (؟/ 258). 

(8) انظر: الأحكام للآمدي (4/ 380 ). 

(9) جمع الجوامع للسبكي بشرحه تشنيف المسامع للزركشي (4/ .)1١9‏ 

.)6.59 /8( انظر: التحبيرللمرداوي‎ )٠١( 


ويقول ابن أميرحاج: “يجوزخلوؤٌ الزمان عن مجتهد كما هو المختار عند الأكثر“0". 


واحتجوا بأمورٍء منها: 


-١‏ الأحاديث النبوية التي ظاهرها الدلالة على غربة الدين في آخر الزمان. وأنَّ الساعة لا تقومُ إلا 
على شرار الخلق؛ نحوقوله عليه السلام: ((لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله))!", 
وقوله صلى الله عليه وسلم: ((فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحًا طيبة فتأخذهم تحت أباطهم 
فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلمء ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمرء فعلهم تقوم 
الساعة))!". وقوله: ((بدأ الإسلام غريبًا وسيعود كما بدأ غريبًا فطوبى للغرباء))!". 

ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث ونحوها: أن الساعة لا تقوم إلا على قوم لايتأنَّى ذِكُرالله على 

ألسنتهم. وهؤلاء هم شرارٌالخلق, ولاريب أنَّ المجتهدين وأهلَ الفتوى ليسوا منهم. وكل هذا من غربة 
تأتي على الإسلام في آخرالزمان ليعود غريبًا كما بدأء وهذا يدل على أنه يأتي زمان يخلوفيه عن مجتهد 
يمكن تفويض الفتاوى إليه/". 


؟- ما ورد في السّنة النبوية مما يؤيد ذلك: كقوله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله لا يقبض العلم 
انتزاعًا ينتزعُه من العبادء ولكن يُقبّض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يَبِقَ عالم -أو: حتى إذا لم 
يُبِقٍ عالما- اتخذ الناس رؤساء -أو: رؤوسًا جَُالٌا فأفتوا بغيرعلم. فضلوا وأضلوا))" فإنه يدل 
صريحًا على خلو الزمان عن العلماء'"'؛ قال الصفي الهندي: “هذا الخبربصراحته يدل على خلو 
العصرعن المفتي“". ووجه الدلالة: أنَّ العلماء سيّقبضون جميعاء ويُقبض العلم بقبضهم» 
فلا يبقى عالمٌ في الأرض؛ حت يلجأ الناس إلى الجبال» فيستفتونهم فيفتونهم بغيرعلم. 


*- أن خلو الزمان عن مجتهدٍ لا يستلزم محالًا لذاته. فيجوزعقلًا". 


) أخرجه مسلم في كتاب الإيمانء باب: ذهاب الإيمان آخر الزمان. حديث رقم .)١1١١/1( :)١54(‏ 


1) 

0 

(9) أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب: ذكر الدجال وصفته ومّن معه. حديث رقم (5950): (4/ .)556٠.‏ 

(4) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان. باب: بيان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًاء وأنه يأَرربين المسجدين. حديث رقم .)11١ /1( .)١50(‏ 
كن 


) انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار(4:/ 557): وخلو العصرمن المجتهد وآثاره الأصولية. فيصل بن سعود بن عبد العزيز الحليبي. بحث منشور بمجلة 
الجمعية الفقبية السعودية. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. المملكة العربية السعودية. العدد السادس والعشرون. 595 اه 16٠5م‏ (20). 
(1) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب العلم: باب: كيف يقبض العلم؟. حديث رقم :)71١/1( :)٠٠١(‏ ومسلم في كتاب العلم» باب: رفع العلم وقبضه وظهور 
الجهل والفتن في آخر الزمان. حديث رقم (372/9): (5858/6). 
(0) انظر: الإحكام للآمدي (4/ :)3١5‏ وبيان المختصر للأصفهاني (17/7): والتقرير والتحبيرلابن أميرالحاج (9/ 288). 
(8) غهاية الوصول للصفي البندي (1817//8). 
(9) انظر: الإحكام للآمدي (4/ 7375): وبيان المختصر للأصفهاني (317/7): والتقرير والتحبيرلابن أميرالحاج (؟/ 7*8 ). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الساد 


وأجيب عن الدليل الأول بأنَّ هذه الأحاديث لفظها على العمومء والمراد منها الخصوص.ء فمعناها: 
لاتقوم الساعة على أحدٍ يوجّد الله تعالى إلا بموضع كذا؛ إذ لا يجوزأن تكون الطائفة القائمة بالحق 
التي توحد الله تعالى هي شرار الخلق'". وقد جاء مبِيَّئًا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يزال 
طائفة من أمتي ظاهرين حت يأتمهم أمر الله وهم ظاهرون))”". 

وأما الاستدلال بقوله عليه السلام: ((إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا...)) فأجيب بأنه محموكٌ على 
طرف من الأطراف أو صّقع من الأصقاع., أو أراد به: قلة القومء مثل قولنا: “لم يبق في البلد رجلٌ». 
نحي يقل الرجال "كما جيب عنه باذ غاية مايلزخ مه خلوالزماق من الحاقم والتراء إكسا وق 
في خلوه قبل وقوع أشراط الساعة, فما لزم غير المدّعى وما هو مدّعى غير لازه". 

وأجيب عن الدليل الثالك ين الاتسدلال فيه غية فرعيه؛ لأنه البعدلاة على إثيات الإمكان الخارض 
بمجرّد الإمكان الذهنيء وهو غير كافٍ في ذلك؛ لأنَّ الإمكانَ الخارجي إنما يثبت بالعلم بعدم الامتناع. 
والإمكان الذهني عبارة عن عدم العلم بالامتناع: وعدم العلم بالامتناع لا يستلزم العلم بعدم الامتناع". 
القول الثاني: لا يجوز خلو العصر عن مجتهد. 

ذهب الحنابلة وبعض الشافعية" كأبي إسحاق الإسفراييني”". واختاره ابن دقيق العيد" إلى 
أنه لا يجوز خلؤٌ العصرعن مجتبدٍ يجوز للعامي تقليده؛ فلا بد أن يكون في كل قطر وزمانٍ مَن يقوم 
به الكفاية. وذكرابن الصلاح أنَّ الذي رآه في كلام الأئمّة يُشعربأنه لا يتأتى فرض الكفاية بالمجتهد 
المقيدء قال: “يظهر أنه يتأدّى به فرض الكفاية في الفتوى وإن لم يتأن به فرض الكفاية في إحياء 
العلوم التي منها استمداد الفتوى؛ لأنه قد قام في فتواه مقام إمام مطلّق. فيويؤدي عنه ماكان يتأدى 
به الفرض حين كان حيًا قائمًا بالفرض فهها”'". 


.)555 انظر: شرح الكوكب المنيرلابن النجار(/‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق)) وهم أهل العلم, 
حديث رقم .)1٠١١/9( .)7(5١1١(‏ 

(9) انظر: الواضح لابن عقيل (6577/60). 

2( انظر: فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت للهاري. عبد العلي محمد بن نظام الدين محمد السهالوري الأنصاري اللكنوي. تحقيق: عبدالله محمود محمد 
عمرء دارالكتب العلميةء بيروتء لبنانء الطبعة الأولى. 451 اه 7١٠5م‏ (451/5). 

)م( انظر: خلو العصرمن المجتهد لفيصل بن سعود بن عبد العزيز الحليبي (ص 45). وراجع: درء تعارض العقل والنقلء تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام ابن تيمية. تحقيق: محمد رشاد سالمء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. المملكة العربية السعودية. الطبعة الثانية. 4١١‏ ١ه‏ 
1م .)6١/1(‏ 

(5) انظر: الواضح لابن عقيل (5/ :)57١‏ والمسودة لآل تيمية (ص :)57١5‏ والتحبير للمرداوي (8/ 5.54).: والتحرير للكمال بن الهمام وشرحه التقرير والتحبير 
لابن أمير الحاج (9/ 98 ). 

0) انظر: البحر المحيط للزركشي .)55١/8(‏ 

(4) انظر: جمع الجوامع للسبكي بشرحه تشنيف المسامع للزركشي (115/4).: وتقريرالاستناد في تفسيرالاجتهاد للسيوطي. (ص 7"): وإرشاد الفحول للشوكاني .)1١7/5(‏ 
(9) أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (ص 150). 


واحتج المانعون من خلو العصرعن مجتهدٍ بأمورمنها: 


-١‏ قوله عليه السلام: ((لا تزال طائفةٌ من أمتي ظاهرين حى يأتي أمرالله))". والمراد بأمر الله 
قيامُ الساعة كما بيَّننه الروايةٌ الأخرى بلفظ: ((لاتزال طائفةٌ من أمتي منصورين لا يضرهم من 
خذلهم حتى تقوم الساعة))"!. فصرّح بعدم الخلوإلى القيامة؛ لأنَّ ظبورَ طائفة على الحق في 
عصر مستلزمٌ وجود العلم والاجتهاد فيه؛ لأنّ القيامَ بالحق لا يمكنّ إلا بالعلم, فيكون المجتهد 
موجودًا في كل عصرء وهو المطلوب!". 


-١‏ قول علي رضي الله عنه: ”لن تخَلُوَ الأرضْ من قائم لله بحجة لكيلا تبطلَ حجج الله وبيناته: 
أولنك هم الأقلون عددًاء الأعظمون عند الله قدرًا“. 


*- أنه لا طريق للعامة إلا التقليدء ولا يجوز لهم التقليد إلا لمجتهدٍ؛ فلو خلا العصر من مجتهد 
لانقطع طريقٌ الاتباع والإصابة لحكم الله. فلا عالم يجتهدء ولا عامي يمكنه التقليد مع فقد 
المجتهد؛ فتبقى الأمةٌ في الحيرة والضلال. وقد ضمن الله سبحانه حفظ الأمة وحراستها عن 
الضلالة بقوله صلى الله عليه وسلم: ((أمتي لا تجتمع على ضلالة))". 


4- أن الاجتهاد فرض كفاية» فيستلزم انتفاؤه في عصر من الأعصاراتفاق المسلمين على الباطل؛ 
لأنه إذا انتفى الاجتهادٌ في عصرتكونُ الأمهُ في هذا العصرمتفقين على تزك الواجب. وهوباطل”". 

ه- أن الإجماع قد قام على أنّ الإجماع دلالةٌ معصومةٌ قطعيةٌ. وليس الإجماغٌ إلا اتفاق أهلٍ 
الاجتهاد على حكم الحادثة؛ فإذا عُدِمَ المجتهد عُدِمَ الإجماع. وأفضى إلى بقاء الأمة بغير 
معصوم يخلف النبي المعصوه". 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه الترمذي في أبواب الفتنء باب: ما جاء في الشامء حديث رقم :)5١197(‏ (4/ 505): وابن ماجه في افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحاب والعلم, 
حديث رقم (1). (1/ 4)»: وقال الترمذي: «حسن صحيح”. 

() انظر: بيان المختصر للأصفهاني (7/ 7115"): والتقرير والتحبيرلابن أمير الحاج (7/ 775): وتقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد للسيوطي. (ص ”9"). 

(5) أخرجه أبونعيم في الحلية /١(‏ 75): وانظر: تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد للسيوطي (ص 5): وراجع فيه شواهد أخرى لهذا المعنى. 

() انظر: الواضح لابن عقيل (575/0). 

(5) أخرجه أبوداود في كتاب الفتن والملاحم. باب: ذكر الفتن ودلائلهاء حديث رقم (5707): (48/4). والترمذي في أبواب الفتن. باب: ما جاء في لزوم الجماعة, 
حديث رقم :)١1١171/(‏ (517/54)»: وابن ماجه في كتاب الفتنء باب: السواد الأعظم. حديث رقم (.536), :)11١07/1(‏ قال ابن كثيرني تحفة الطالب (ص )١١١‏ عن 
رواية أبي داود: “في إسناد هذا الحديث نظر“. وضِعّف رواية ابن ماجه (ص :)١١١‏ وقال الترمذي عن روايته: “غريب من هذا الوجه”: ولكن قال عنه السخاوي في 
المقاصد الحسنة (ص7١7):‏ “هو حديث مشهور المتنء ذو أسانيدَ كثيرة وشواهدَ متعددة في المرفوع وغيره”. 

(0) انظر: الواضح لابن عقيل (5/ 577): وبيان المختصر للأصفهاني (7/ 7115): والتقرير والتحبيرلابن أمير الحاج ("/ :)74٠‏ وتقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد 
للسيوطي. (ص 225). 

(4) انظر: الواضح لابن عقيل (657/4). 
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1- أن الله تعالى لو أخلى زمانًا من قائم بحجة لزال التكليف؛ إذ التكليف ل يثبُت إلا بالحجة 
الظاهرةء وإذا زال التكليف بطلت الشريعة". 


وأجيب عن الأول بأنَّ الحديث الثابت دل على عدم خلو الزمان عن طائفة ظاهرين على الحق. ولا 
يدلٌ على نفُي جواز خلو الزمان عن المجتهد. ومع التسليم بأنَّ الحديث دالٌ على نفي الجوازفقولُه 
صلى الله عليه وسلم: ((إن الله لا يقبض...))1") أظهر؛ لأنه يدل صريحًا على خلو الزمان عن العلماء. 
وهذا ليس بصربح في نفي الجواز؛ لأنَّ القائم بالحق أعمٌ من المجتهد.ء ولو سُلَّمَ أنه لا يكون أظبر 
فيتعارضانء ويسلم الدليل القاضي بعدم استلزام خلو العصرعن مجتيدٍ محالًا عن المعارض”. 

وَرْدَ القول بأنه لا يدل على نفي جواز الخلوعن خصوص المجتهد بأهم كيف يكونون ظاهرين على 
الحق وليس فيهم مَّن يبينه لهم؟ وهل يعرف الحقّ إلا مفتٍ أوعالمٌ مجتهد؟!!". 

وأجيب عن الدليل الثاني بأنه إذا فُرضَ موت العلماء لم يمكن الاجتهاد. وإذا لم يُمكن فلا يكون 
فرض كفاية؛ فاتفاق الأمة على ترك الاجتهاد في عصرلا يكون باطأًا©. 

وأجيب عن الدليل الرابع بأنَّ الخلُوَ من المجتهد المطلق لا يلزم منه الإجماع على الباطل؛ لجواز 
أن يوجد في كل عصر مجتهد أقل رتبةً يستفتيه الناس. كما لوكان مجتهدًا في المذهب أو مجتهدًا في 
بعض مسائله". 

وأجيب عن الدليل الخامس بأنّ الإجماع بالاتفاق أحدٌ الأدلة الشرعية المعتبرة. ولكنه ليس 
الدليلَ الوحيدَ الذي تتوقفٌ الفتوى عليه؛ لوجود أدلةٍ أخرى معتبرة أيضّاء كما لا تتقف الفتوى على 
وجودٍ المعصوم؛ فليس كل الفتاوى تحتاجٌ إلى هذه العصمة التي هي من ميزات الإجماع؛ فإذا وجد 
مَن يُفتي بالفتوى القائمة على أصولها الشرعية بأدلة أخرى كان كافيًا في الدلالة على عدم خل و العصر 
من مجتهد تُفوّض الفتاوى إليه”". 

كما أجيب عن الأدلة المنبنية على بطلان الشريعة بخلو الزمان عن مجتد بأنه لا يُسلَّم أنه يؤدي 
إلى ذلك؛ لأنه يحتمل أن تُنقل إلهم الأحكام من أهل عصر قبلهم نقلًا يغلب على الظن صِدقه". 
انظر: الواضح لابن عقيل (577/5).: والأحكام للآمدي (4/ 175): وإرشاد الفحول للشوكاني (5/؟١3).‏ 
سبق تخريجه. 
انظر: بيان المختصر للأصفهاني (1/ 75): والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج (5/ .25). 
انظر: جوازخلو العصرعن المجتهد للحليبي (ص 407). 
انظر: بيان المختصرللأصفهاني (؟/ 7515): والتقرير والتحبيرلابن أمير الحاج (7/ .1”). 
انظر: فواتح الرحموت للكنوي (؟/ 557): وجوازخلو العصرمن المجتهد للحليبي (ص 508). 


انظر: جوازخلو العصرمن المجتهد للحليبي (ص .)6١‏ 
انظر: نهاية الوصول للصفي البندي (1/ ٠‏ 75). 


ورد بأنَّ هذا يمكنُ أن يُقبل في المسائلٍ التي وقعت سابقًا وأفتى فيها السابقونء ولكنه لا يجري 
على الحوادث الجديدة التي تحتاج إلى مجتهد ينظر فيها ويستنبط حكمها وقد خلا العصر منه. كما 
أنَّ اللازم من الجواب دوام اعتقاد الحق لا دوام وقوع الاجتهاد. والمطلوب دوام وقوع الاجتهاد؛ فإِنَّ 
المطلوب شرعًا هو بذلْ الجهد في تعرّف الحقء وهذا باستطاعة المجتهد دون إصابته فعلًا؛ فهذا 
ليس باستطاعته في كل حال”". 


وقوع خلو العصر عن المجتهد: 


اختلف القائلون بجوازخلو العصرعن المجتهد في وقوع هذا الخلوعلى قولين: 


القول الأول: أنه وقع. 
وهوقول جمهور الأصوليين القائلين بجوازخلو العصرعن المجتهد عقلًا”". 
ويذكرابن عقيل في شُبّه القائلين بالجوازما يدلٌ على استدلالهم على الوقوع, فمنها”": 
١-أنَّ‏ شروط الاجتهاد قد تعدَّرَت؛ إذ كانت علومًا شت بين لغة وعربية. وحفظ كتاب الله وسنة 
رسولهء ومعرفة أحكام القرآن والحديثء ومعرفة القياس بتفاصيلهء وغير ذلك من الأدلة. 


وذلك لا يكمُل فيه أحدّ في عصره على حسب ما يُعرّف. 


-١‏ أنَّ العلماء في عصره بين محقق في النظروتشقيق المعاني ليس له قدمٌ في الكتاب والسنة» أو 
محقق في الكتاب والسنة قاصرّفي القياسء ولا تجتمعٌ علومُ الاجتهاد لأحد إلا ويقصر في بعض 
إذا تفرّد فيه بعض؛ قال: “فإن بدرمن يُومَأ إليه بالتكافل كان فاسفًا بمخالطة ظلمة السلاطين 
وأكل الحرام ولبس الحرير وغير ذلك من الأسباب الموجبّة للفسقء وإذا كان ذلك متعذرًا بما 
يُعلّم ويُقطّع به كان إثبات الاجتهاد الصالح للاستفتاء وانعقاد الإجماع كإثبات الرافضة الإمام 
المعصوم الذي لا نعرفه. 


.)50 انظر: فواتح الرحموت للكنوي (؟577/5): وجوازخلو العصرمن المجتهد للحليبي (ص‎ )١( 

0( انظر: البحر المحيط للزركشي (8/ :.)34١‏ والتحبير للمرداوي (//078غ).: وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري :.)1٠١ /١(‏ وتهذيب الفروق لمحمد بن علي 
بن حسين .)13١7/1(‏ والفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي للحجوي .)201١7/57(‏ 

(9) انظر: الواضح لابن عقيل (0/ 77 6). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الساد 


وقد أجاب ابن عقيل عن الأول بأنه لا يُشترط في المجتهد أن يحيط بسائر العلوم إحاطةً كاملة؛ 
بل الشرطٌ معرفةٌ ما جمعته كتب الفقبهاء في أصول الفقه وفروعه من معرفة الأدلة. وذلك لا يقصر 
عنه منتدّبٌ للفتياء وأجاب عن الثاني بأنَّ العصرلا يخلومن عاملٍ بعلمه عدلٌ» ولئن جازدعوى ذلك 
وجب أن ينسدّ طريق الأخباروالشهادات؛ فإِنَّ العدالة المعتبرة في الفتوى والاجتهاد الحاصل ممن 
ينعقد به الإجماع معتبرة لرواة الأحاديث التي عليها تنبني أحكام الشريعة"". 


القول الثاني : أنه لم يثبت وقوعه: 
وهو اختيارالتاج السبكي". 


والذي نرجحه في المسألتين هو قولٌ الجمبور بجواز خلو العصر من مجتدٍ عقلًا؛ وذلك لأنه لا 
يمتنع في بداهة العقل عدم وجود مجتهد ولا يستلزم ذلك محالّاء أما مسألة الوقوع فالراجح هو أنه 
قد وُجد مجتهدٌ في كل عصر من العصور؛ وذلك لأمور: 


أحكام النوازل الحديثة. وهذا يخالفٌ النصوص القاضية بأن الشريعة باقية. 


ثانيًا: أنه قد نُسب الاجتهاد المطلّق إلى كثي رمن العلماء في كل عصر: كابن دقيق العيد وابن تيمية 
وتقي الدين السبكي والكمال بن الهمام والسيوطي وغيرهم؛ فبؤلاء قد قاموا بعلوم الاجتهاد على 
الوفاء والكمالء» وبلغوا من المعارف العلمية ما يعرفه من يعرف مصنفاتهم حقّ معرفتهاء وكل واحد 
منهم إمام كبيرني الكتاب والسّنة وعلومهماء محيط بعلوم الاجتهاد إحاطة متضاعفة: عالم بعلوم 
خارجة عنها(”؛ قال الزركشثي: “ولم يختلف اثنان في أنَّ ابن عبد السلام بلغ رتبة الاجتهاد. وكذلك ابن 
اقيق العيق"3, 


خلؤٌ العصر من مجتهد في التطبيق المعاصر: 
ا ل ا ا ل ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا 0ل 

يمكن لنا أن نقررهنا ما سبق ورُجّعَ من وجود مجتهدٍ في كل عصر: أما المجتهد المطلّق الفرد فيُرجّح 
عدم وجوده في العصر الحالي لا لضعفي في العلماءء بل لأنَّ الاجتهاد المطلّق في المسائل الحديثة لا 
يمكن أن يقوم به فردٌ واحد؛ وذلك لتشعُب المسائل وتعقدها واحتياج تصورها إلى تخصصات أخرى 
من غير علماء الشريعة, وأما المجتهد المنتسب فإنه موجودٌ في العصر الحاليء سواءٌ كان معروقًا أو 
غيرَمعروف. ومن المنتسبين مَن بلغ الدرجة العليا ومنهم من يجتهد اجتهادًا جزئيًا في أعيان المسائل. 


ولكن يمكننا أن نقول: إِنَّ «الاجتهاد المطلق» يتمثلٌ في العصر الحالي في المجامع الفقبية بخاصة؛ 
حيث تقوم المجامع الفقهية بدور«المجتهد» كشخصية اعتبارية مقابل الشخصية الحقيقية للمجتهد 
قديمًا؛ ذلك أنَّ المجامع الفقبية تستوعبٌ طوائفَ من أكابر علماء الفقه والشريعة واللغة والعلوم 
المختلفة الشرعية وغيرهاء وتقوم آلية الاجتهاد فها على المناقشات بين العلماء لتصور المسائل 
وتكييفها لتخرج بحكم شرعي فيها قد استوفى جميع وجوه الاجتهاد التي كان يقوم بها «المجتهد» 
قديمّاء ومن هنا يمكننا أن نقول: إِنَّ جميعَ الصفات التي اشترطها العلماء قديمًا في المجتهد المطلق 
الفرد متحققة في هذه الشخصية الاعتبارية التي هي المجامع الفقبية» ومثلها دور الإفتاء التي تعتمد 
آلية الإفتاء الجماعي في المسائل المطروحة كدار الإفتاء المصرية. 


وقد خلص مجلس المجمع الفقبي الإسلامي في دورته الثامنة إلى نحوذلك؛ فبيّن أنَّ حاجة العصر 
إلى الاجتهاد حاجة أكيدة؛ لما يعرض من قضايا لم تعرض لمن تقدّم عصرناء وكذلك ما سيحدث 
من قخبايا جديدةٍ في المستقبلء. وباستمرارية الاجتهاد تُحفظ للإسلام جدته وصلاحيته للعصور 
كلهاء وأولى طرق الاجتهاد أن يكونَ اجتهادًا جماعيًا بصدوره عن مجمع فقري يُمثَّل فيه علماء العالم 
الإسلامي7". 1 


ويتميّزالإفتاء بنوع آخرمن المجتهدينء وهم المجتهدون في الاختياربين الأقوال بناءً على المناسب 
لمقاصد الشريعة ومصالح المكلفين في العصرء والمجتهدون في استنباط أحكام النوازل من نصوص 
الشريعة وأقوال العلماء. وهذا كله نوعٌ من الاجتهاد الجزئي. 


/ه١‎ 575 -١59/( راجع: قرارات المجمع الفقبي الإسلامي بمكة المكرمة. الدورات: من الأولى إلى السابعة عشرة» القرارات: من الأول إلى الثاني بعد المائة.‎ )١( 
رابطة العالم الإسلامي. المجمع الفقري الإسلامي. الطبعة الثانية» والقرار المذكورهو الثالث في الدورة الثامنة المنعقدة بمبنى رابطة العالم‎ ء)م٠٠١5‎ -1717 
.)159 يناير 1980 مء: (ص‎ 751-١8 الإسلامي بمكة المكرمة في المدة ما بين /؟ ربيع الآخره .4 ١هء و جمادى الأولى 1.5 ١ه الموافق‎ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الساد 


الاجتهاد في العصور الحديثة: 


وهاه .6ه .6 .6ه .امه 
الحقٌ أنَّ اجتهاد المفتي في استنباط أحكام النوازل أمرّلا ينفكٌ عن الإفتاء في الزمن الحاليء فلم 
يعد بمقدور المفتي عدم ممارسة الاجتهاد والاكتفاء بتقليد الأئمّة أو القياس على اجتهاداتهم؛ إذ إن 
كثيرًا من الوقائع مستحدثة تمامًا ولا نظيرلها مطلقّاء وقد مارس المفتون الاجتهاد فعليًا طوال العصور 
الإسلامية. وخاصة في العصر الحديث. ولو بصورة جزئية ومحدودة. وربما عن وعي منهم بحقيقة أن 
ما يفعلونه هو اجتهاد'"'. ولعل من أدل الأمور على ممارسة المفتين في العصور الحديثة للإجتهاد في 
المسائل المعاصرة مسألة «التلقيح»؛ فقد أفتى فيها الشيخ عليش باجتهاده لأنه لم يجدٌ نصًا قديمًا 
فهاء ثم قال في آخرفتواه: “ومن وَقَفَ على نصنّ قديم فيها فليّلحقه بهذا وأجره على الله تعالى”"". 


وتحققٌ الاجتهاد في العصور الحديثة أيسرٌ بكثيرٍ من العصور المتقدمة؛ وذلك لسهولة الوصول 
إلى مختلف النصوص. والاطلاع على الإجماع والاختلاف وآراء العلماء في التفسير والأحاديث وسهولة 
تصور المسائل والتحقق من المآلات. ونحو ذلك من آليات الاجتهاد. وقد تنبّه العلماء قديمًا إلى هذا 
المعنى. فقالوا: إِنَّ الاجتهادَ في هذا الزمان أسهلٌ منه في الزمن الأول؛ لأنَّ الآلات من الأحاديث وغيرها 
قد دُوّنَت وسيل مراجعتها؛ بخلاف الزمن الأول؛ فلم يكن فيه شيء من آلات الاجتهاد مدوّن!". 


فإذا كان العلماء قد تنبهوا إلى هذا التطور وأثره في الاجتهاد في القرن السادس وما بعدهء فالأولى أن 
يتحققّ كلامهم في العصر الحالي مع ظهور التقنيات الحديثة؛ فقد توفرت منذ سنوات وبعد انتشار 
استخدام الحاسوب البرامج والموسوعات في مختلف العلوم الإسلامية التي احتوت على المئات 
والآلاف من الكتب الشرعية في مختلف التخصّصات مع إمكانية البحث والاقتباسء مما وفَّر على 
الباحثين الوقت والجهد والمال في سبيل الحصول على المعلومات: تزامئًا مع ظهورتلك البرامج على 
الحاسب التي يسّرت مراجعة الكتب وإجراء العمليات المختلفة علها مع تسبيل إعدادها للطباعة 
والنشر: قيبرت الاطاخ على التراك الإففاق لفيا السيابين القناس والمحاصروى: وغير ذلك مما 
جعل الوصول إلى مرتبة الاجتهاد -ولو المقيد أو الجزئي- أَيُسرًا". 


:)19( انظر: الفتوى والحداثة.. تطورعلاقة الدولة بالشريعة في مصر القرن التاسع عشرء فاطمة حافظء مركزنماء للبحوث والدراساتء دراسات فكرية‎ )١( 
.) 155 بيروت. الطبعة الأول. 9١701هء (ص‎ 

(؟) فتح العلي المالك للشيخ عليش (157/5). 

(5) انظر: الواضح لابن عقيل (5/ 675). وتقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد للسيوطي. (ص 71). ومنح الجليل للشيخ عليش .)3١1١/8(‏ 

(5) انظر: التجديد الفقبي.. الضوابط والضرورات. وبليه: الاجتهاد والفتوى.. أركانهما وشروطهما ومجالاتهماء ويليه: أثر الفتوى في وحدة الأمة. عبد الملك بن 
عبد الرحمن السعدي. دار النورالمبين للنشر والتوزيع. عمانء الأردن: الطبعة الأولى. 7١14‏ مء (ص .)١5‏ 


ومثال ذلك: أنه مما ذهب إليه الأصوليون اشتراط معرفة آيات وأحاديث الأحكام للوصول إلى درجة 
الاجتباد. وهذه المعرفة لا تعني بالضرورة حفظها عن ظهر قلبء وإنما يكفيه من ذلك أن يكون عالمًا 
بمواضعها بحيث يستطيع مراجعتها وقتَ الحاجة إلى الفتوىء وقل مثل ذلك في الإجماع والناسخ 
والمنسوخ ونحو ذلك مما مرَّذِكْرُهِ في الكلام على شروط المجتهد”". ولبذا قام بعض مَن له خبرة في 
وضّع الفهارس في القرون السابقة بوضع فهرسة دقيقة لألفاظ الكتاب والسّنة ليسبل على الباحثين 
والمفتين الوصول الآيات والأحاديثء أما في عصرنا الحاضر فقد سخّر الله لنا من الوسائل ما يُعين 
على الوصول إلى هذه المعرفة المشترطة في المجتهد. فقد كثُّرت البرامجٌ المتخصصةٌ الجامعة للكتب 
والمصادر المزودة بمحركات بحثِ يستطيع من خلالها المفتي الوصول إلى ما يريدّه من آياتٍ وأحاديث 
وآراء والمقارنة بينها”". 


)١(‏ راجع: المسألة الرابعة من المطلب الثالث من هذا المبحث. والمعنونة ب»اشتراط الكفاية العلمية في النظر القديم والمعاصر». 
(0) انظر: تفسير المنارلرشيد رضا (ه/ ,)١157‏ والفكر السامي للحجوي ل" والنوازل المتعلقة بالمفتي والمستفتي لطارق بادريق (ص .)١5١‏ وعولمة 
الفتوى.. ما لها وما عليهاء محمد عمر الحاجي. دار المكتبيء الطبعة الأولى. 57١‏ اهء ١٠١٠مء‏ (ص 5377). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد السابع والثلاثون 


المبحث التاسع: 
تحريم تصدَّر غير المؤمّل للفتوى 


نصّ الأصوليون على أنَّ من لم يكن مجتهدًا ولا أهلّالمعرفة مذهب المجتهد ولا متمكئًا من فهم كلامه فإنه 
لايجوزله التصِدٌّرللإفتاء مطلقّاء ويظهرهذا المنع من الإفتاء فيما اشترطه الأصوليون القائلون بجوازإفتاء 
المقلّد من أن يكونَ هذا المقلد متحريًا لمذهب ذلك المجتهبد مطلعًا على مأخذه أهلًا للنظر والتفريع على 
قواعده تمييرًاً له عن العامي'". وقد صرّح ابن دقيق العيد بأنَّ المختار: “أنَّ الراوي عن الأئمّة المتقدمين إذا 
كان عدلًا متمكنًا من فهم كلام الإمام؛ ثم حكى للمقلد قوله. فإنه يكتفي به”7". فاشتراطه «أن يكون متمكنًا 
من فهم كلام المجتهد» تصريحٌ منه بأن مَن لم يكن متمكنًا من فهم كلام الفقهاء؛ أي: ليس متأهلًا تأهيلًا 
علميّاكافيّاء لذلك لايجوزله التصِدٌّرللإفتاء ولوبنقل الحكم عن المجتهدء وإنما يجوزنقله على سبيل الفتوى 
للعالم لاللعامي: والفرق بين نقل العالم ونقل العامي -أي: من ليس متأهلًا- علمٌ المآخذ وأهلية النظركما عبّر 
الفناري””. ونص السمرقندي الحنفي على أن من تجوزله حكاية الفتوى هو«مَّن يُحسن الفقه». قال: ”لوأن 
رجلايُحسن الفقه. فسمع من فقيهٍ مسألةٌ وحفظها جازله أن يجيب غيره. ويكون حكاية ولا يكون فتوى"9. 


(1) انظر: الإحكام للآمدي (4/ 57): والبحر المحيط للزركثي (8/ 05؟): وفصول البدائع للفناري (؟/ 5 45): وشرح الكوكب المنيرلابن النجار (/008). 
(؟) انظر: البحرالمحيط للزركشي (70./8). 
(0) انظر: فصول البدائع للفناري (؟/ 655). 
(4) عيون المسائل للسمرقندي (ص 485). 


١ هه‎ 


وقد نقل الآمدي عن أبي الحسين البصري وجماعة من الأصوليين الإجماعً على أنه لا يجوز للعامي 
الفتوى بطريق الحكاية عن مذهب الغير؛ يقول في تقريردليل القائلين بأن من ليس بمجههد لا تجوز 
له الفتوى بمذهب غيره من المجتهبدين: ”لوجازت الفتوى بطريق الحكاية عن مذهب الغيرلجازذلك 
للعامي. وهو محالٌ مخالفٌ للإجماع””9. 


يتهل إمام الحرمين الجويق التجباء على أنه لأجخلة لكل من :طلب فنيةا من العلم أن مق 11 


ومعناه أنه يُشترط لمن يُفتي التأهل الكافي السابق بيانه!"؛ قال: “وإنما يحل له الفتوى ويحل للغير 
قبول قوله في الفتوى إذا استجمع أوصافًا"2. 


فهذا نقلٌ للإجماع على حرمة التصِدٌّر للفتيا ممن ليس بأهلٍ لها؛ يقول النووي بعد ذكر أصناف 
المفتين: “هذه أصناف المفتين. وهي خمسةً. وكل صنفي منا يُشترط فيه حفظ المذهب وفقه 
النفسء فمن تصدّى للفتيا وليس بهذه الصفة فقد باء بأمرٍ عظيم”". 

وقد ظهربهذا أنَّ «معرفة المسألة بدليلها» الذي اشترطه مَن قال بجوازإفتاء المقلّد مطلقًا!'' يُراد 
به التمكن من فهم كلام المجتهد بما يلزمه من التأهُّل الفقبي. وقد نقل الحنفية عن أصحاب أبي 
حنيفة إجماعبم على أنه لا يحل لأحدٍ أن يُفتيّ بقولهم ما لم يعلم من أين قالوه". ونص أبو الوليد 
بن رشد فيمن قرأ كتب المالكية على أنه: «إن لم يتفقه فيما قرأ فلا يجوز أن يُستفتى ولا يحل له هو 
أن يُفتي“". وقال الماوردي: “أما مَن لا يجوزتقليدهم فهم العامة الذين عُدموا آلة الاجتهاد. فلا يجوز 
تقليدّهم في شيءٍ من أحكام الشرع لأنهم بعدم الآلة لا يُفرقون بين الصواب والخطأ؛ كالأعمى الذي لا 
يجوزللبصير أن يقلده في القبلة؛ لأنه بفقد البصرلا يفرق بين القبلة وخطنهاء فلو أن رجلا من العامّة 
استفتى فقيًا في حادثة فأفتاه بجوابها فاعتقده العامي مذهبًا لم يَجُرْله أن يُفتيَّ به. ولا لغيره أن 


يقلده فيه وإن كان معتقدًا له؛ لأنه غير عالم بصحته. ولكن يجوزله القبانيو", 


وقن سعدا الحلماة غان حرمة تعد رعو المؤهل الفها بأمورها: 


.)387/4( الإحكام للآمدي‎ )١( 
.)4517/9( التلخيص للجويني‎ )0( 

() راجع: المسألة الرابعة من المطلب الثالث من هذا المبحث «اشتراط الكفاية العلمية في النظر القديم والمعاصر». 

(5) التلخيص للجويني (9/ ا 4). 

(0) آداب الفتوى والمفتي والمستفتي للنووي (ص .)"١‏ وانظر: الواضح لابن عقيل :)178/1١(‏ وتعظيم الفتيا لابن الجوزي (ص .)١١8‏ 
(3) انظر: الإمهاج للسبكي (518/9).: والبحر المحيط للزركشي (1/ 05"). 

0) انظر: عيون المسائل للسمرقندي (ص 485): وفصول البدائع للفناري (؟/ 416). 

(4) مسائل أبي الوليد بن رشد (؟/ .)١١59‏ 

(9) الحاوي الكبير للماوردي .)5١/١(‏ 


أولّا: قوله تعالى: (وَلَاتَمَفْ ما لَيّسَ لَكَ بهِ- عِلَّمْ) [الإسراء: 7؟], وقوله سبحانه: (فَسَكُوَأ أَهْلَ آلذّكُر 
إن كُنثُمَ لا نَعلَمُونَ [النحل: 5]. وقوله: [فَلِمَ تُحَآَجُونَ فِيمَا لَيَسَ لَكُم به- عِلّمْ) [آل عمران: 17], 
وقوله: (فَلَولَانَقَرَمِن كُلِ فِرَقة مَنهُمْ طآئِقة لِيتََقَّمُوا في آلدِينِ وَلِيُنَذِرُوا قَوَمَهُمَ إِذَا َجَعْوَأ إِلَهمَ لَعلْيمَ 
يَحَدَرُونَ) [التوبة: ؟7١]ء‏ فاعتبر التفقّه في الدين في الإنذار”". 


ثانيّاه قوله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله لا يرفع العلم انتزاعًا ينتزعٌه من صدور الرجال. لكن 
يرفعه بموت العلماءء فإذا لم يَبِقَ عالم اتخذ الناس رؤوسًا جبالًا فسُئلوا فأفتوا بغيرعلم فضلوا 
وأضلوا))!". وقوله عليه السلام: ((أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار))'". ففي هذه الأحاديث 
الث عق حلط العلم» والحديرسن فركيين العيلة: وأن الغسوى. هن الرماة الحقيفية: وذ من 
يُقدم علمها بغير علم'". 


ثالنًا: أنَّ الإفتاءَ بغيرعلم إضلالٌ وقد يسبب ضبررًا يصل إلى الموت. وقد نصّ رسولٌ الله صلى الله 
عليه وسلم على ذلك؛ فعن جابر: ((خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجرّفشجّه في رأسه. ثم احتلم 
فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصةً في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدرعلى الماء. 
فاغتسل فمات. فلما قيمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك؛ فقال: قتلوه قتلهم الله؛ ألا 
سألوا إذا لم يعلموا؟! فإنما شفاء العي السؤال))!". وقال صلى الله عليه وسلم: "شد الناس عذاتًا 
يومَ القيامة رجلٌ قَتَل نبيًا أوقتله نبيء أورجل يُضل الناس بغيرعلم”7". 


رابعًا: أنَّ الرجوعً في قيم المتلفات وأروش الجنايات لا يجوز إلا أن يكون المرجوع إليه من أهل 
الخبرة بأسعارالأسواقء فأولى في باب أحكام الشرع ألا يُرجَع إلى مَن لا خبرةً له بها أوكان مقصرًا فيها'". 


ومن هنا أوجب العلماء على الإمام أن يتصفح أحوال المتصدرين للفتوى» فمن صلح للفتيا أقره. 
ومن لا يصلح منعه ونهاه أن يعود وتوعّده بالعقوبة إن عادا". 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) انظر: الواضح لابن عقيل .)73787/1١(‏ والفتوى بغيرعلم وأثرها على الأمة لخالد الخريف (ص 25). 

(5) أخرجه الدارمي في سننه. المقدمة»ء باب: الفتيا وما فيه من الشدةء حديث رقم .)١159(‏ (508/1): قال ابن حجرفي إتحاف المهرة :)5١9/1١5(‏ مرسل. وقال 
محقق الدارمي سليم حسين أسد: “إسناده معضّل؛ عُبيد الله بن أبي جعفرما عرفنا له رواية عن الصحابة فيما نعلم”. 

() انظر: الواضح لابن عقيل :)7378/١(‏ وفتح الباري لابن حج ر(١/ :)١115‏ وفيض القدير للمناوي /١(‏ 185): والفتوى بغيرعلم وأثرها على الأمة لخالد الخريف 
(ض:١4):‏ 

(5) أخرجه أبوداود في كتاب الطهارة» باب: في المجروح يتيمم. حديث رقم (577): /١(‏ 97): وابن ماجه في كتاب الطهارة وسنهاء باب: في المجروح تصيبه 
الجنابة. حديث رقم (01/7): (1/ 189): وقد اخثلف في الحكم على الحديث فضعفه الدارقطني وصححه ابن السكنء انظر: السنن الكبرى للبهقي /١(‏ 507"), 
وخلاصة الأحكام للنووي :)5١57/١(‏ والتلخيص الحبير لابن حجر /١(‏ 284). 

(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير(١٠١/١١١):‏ وضعفه البيثمي في مجمع الزوائد (1/ .)18١‏ 

(0) انظر: الواضح لابن عقيل (1/ 19؟). 

(4) انظر: آداب الفتوى والمفتي والمستفتي للنووي (ص ».)١17١‏ ومنارالفتوى للقاني (ص 555). 
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مسألة ما إذا علم العامي حكم الحادثة ودليلها فهل له أن يُفتي؟ 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
تتعلّق بمسألة تصدّرغيرالمؤهل للفتوى مسألة أخرى ذكرها الأصوليونء وهي ما إذا علم العامي 
حكم الحادثة ودليلباء فيل له أن يُفتي لغيره؟ نقلوا عن الشافعية الاختلاف في ذلك على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: لا يجوز له مطلقًا. 

وهو الصحيح عند الشافعية؛ فإذا علم العامي حكم الحادثة ودليلها فليس له أن يفتي غيره. سواء 
كان الدليل نصًا من كتاب أوسنة أوكان نظرًا واستنباطًا'". 

واستدلوا بأمور: 

أولّا: أنه قد يكون هناك دلالة تعارض الدليل من ظاهر الكتاب والسنة أقوى منه”". 

ثانيًا: أن اجتهاد المفتي يتغيّر في كل زمان؛ قال الزركشي: “ولهذا قلنا: إنه لا يجوزلعامي أن يعمل 
بفتوى مضت لعامي مثله". 
القول الثاني: يجوز مطلقًا. 

وهو وجه عند الشافعية. واستدلوا بأنَّ العامي الثاني قد وصل إلى العلم بالحكم بمثل وصول 
العامي الأول إليه". 
القول الثالث: إن كان الدليل نصًا من كتاب أو سنة جازء وان كان نظرًا واستنباضًا لم يجز. 

وهووجه عند الشافعية©. 


والراجح هو القول الأول؛ لأنَّ الفتوى متغيرةٌ بتغيّر الأزمان والأماكن والأحوال والأشخاصء وجواتب 
ارتباطها بهذا الواقع لاايتصورها العامي؛ فقد تصلح له فتوى لاتصاح لغيره؛ فيُمنع مطلقًا عن نقل الفتوى. 


.)43/1١( وروضة الطالبين للنووي‎ :)١١/١( انظر: الحاوي الكبير للماوردي‎ )١( 

() انظر: الحاوي الكبير للماوردي .)3١/1(‏ والبحر المحيط للزركشي (8/-55). 

(0) البحرالمحيط للزركشي (51/8"). 

(5) انظر: الحاوي الكبير للماوردي (1/١؟):‏ وبحر المذهب للروباني (1/١؟):‏ والعزيزشرح الوجيز للرافعي .)67./١5(‏ 
(5) انظر: الحاوي الكبيرللماوردي (١/١3)ء‏ والعزيزشرح الوجيزللرافعي 5٠١ /١١(‏ 5): وروضة الطالبين للنووي .)11/1١1١(‏ 
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تصدّر غير المؤهل للفتوى في التطبيق المعاصر: 

تظبر إشكالات تصدٌّرغير المؤهل للفتوى في التطبيق المعاصر على مستوى الإفتاء شبه الرسعي 
والإفتاء غير الرسمي؛ فإنّ بعض أتمّة المساجد قد يُفتي وليس مؤهلًا للفتوى. وكذلك المعلمُ 
كمعلمي حلقات تحفيظ القرآن. وبعض أساتذة الجامعات الشرعية ممن ليسوا مؤهلين. بل كثيرّمن 
الصحفيين وغيرهم. وخرج بعض طلاب العلم في القنوات الفضائية وعبر شبكة المعلومات الدولية 
للفتيا وهم غير مؤهلين لباء وهذه ظواهرُ مشاهدة بكثرة في العصر الحديث7". 

وقد سارعت الكثيرمن البيئات في العصر الحديث إلى التوجيه بمنع تصدٌّر غير المؤهل للفتوى؛ 
فقد أشار الميثاق العالمي للفتوى إلى هذا المنع في مادة رقم (١0)؛‏ حيث نصّ على أنه: ”يلتزم من 
يتصدّى للإفتاء في وسائل الإعلام أن يكون من المجازين للإفتاء من الجبات المختصة عبر شهاداته 
ومؤهلاته وممارساته للإفتاء وحسن سيرته الشخصية والعلمية التي تؤهله لذلك وإجازة أهل 
الاختصاص خير مؤهل”2". 
آثار تصدّر غير المؤهلين للفتيا: 


.6م ...م.م م .اه 

تتعدّد آثارإفتاء غير المؤهلين وتصدرهم لبيان الأحكام الشرعيةء ومن جملة هذه الآثار"": 

-١‏ طمس معالم الدين؛ وذلك بتحليل الحرام وتحريم الحلال. 

؟- الخروج على الأئمّة والتحريض على عدم السمع والطاعة لولاة الأمورء مما يؤدي في النهاية لفتنٍ عظيمة. 

"- إفساد الأنفس والممتلكات: فإن تصدٌّر غير المؤهلين من جماعات التشدّد والإرهاب للفتيا 
قد أدَّت إلى تفجير المنشآت العامة وقتل الأنفس المعصومة المسلمة والمستأمنة وإهلاك 
الحرث والنسلء وقد جاء في بيان لبيئة كبارالعلماء بالمملكة العربية السعودية حول خطورة 
التسرّع في التكفيروالقيام بالتفجيروما ينشأ عنه من سفك للدماء وتخريب للمنشآت: “يستنكر 
المجلس ما يصِدّر من فتاوى وآراء تسوغ هذا الإجرام وتُشجّع عليه؛ لكونه من أخطر الأمور 
وأشنعباء وقد عظّم الله شأنَ الفتوى بغيرعلم وحذَّرعباده منهاء وبيّن أنها من أمر الشيطان"©. 

4- خلق الكثيرمن البلبلة والاضطراب الفكري عند الناس جرّاء الفتاوى غير الصحيحة:ء مما يعني 
حدوث مشكلات اجتماعية ونفسية قد لا تُحمّد عقباها. 


.)1 انظر: الفتوى بغيرعلم لخالد الخريف (ص هلاء‎ )١( 

(؟) مشروع الميثاق العالمي للفتوى الصادرعن الأمانة العامة لدوروهيئات الإفتاء في العالم (ص .)53١‏ 

(5) انظر: فوضى الإفتاء للأشقر(ص١18)»:‏ والفتوى بغيرعلم لخالد الخريف (ص .)6١‏ 

(8) انظر: مجلة البحوث الإسلامية الصادرة عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. (0787/795"). 
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المبحث العاشر: 


جواز إرشاد العامي إلى مجتهدٍ 
؛ٍ 1 و 1 


40 أيه 


١5١ 


العامّي لغة مفرد «العامّة» مدن من «عمٌّ». وه وأصل يدل على الطول والكثرة 
والعلوء ومن الكثرة قولهم: عمنا هذا الأمريعمنا عمومًا: إذا أصاب القوم أجمعين. 
قال ابن فارس: ”والعامة ضد الخاصة”20. 


واصطلاحًا: مَن لم يُحصّل من الفقه شيئًا هتدي به إلى الباقي". قال الآمدي: 
"وأما المستفتي فلا يخلو إما أن يكون عالمًا قد بلغ رتبة الاجتهاد. أولم يكن كذلك... 
وإن لم يكن من أهل الاجتهاد فلا يخلو إما أن يكون عاميا صرفًا لم يحصّل له شيءٌ 
من العلوم التي يترق بها إلى رتبة الاجتهاد أو أنه قد ترق عن رتبة العامة بتحصيل 
بعض العلوم المعتبرة في رتبة الاجتهاد"". 


)١(‏ مقاييس اللغة لابن فارس (4/ 15 18) مادة (عم). وانظر: مختار العين للخليل بن أحمد /١(‏ 55). والصحاح لأبي بكر الرازي 
(ص 8١؟)‏ مادة (عمم). 

(؟) انظر: إعانة الطالبين لشطا الدمياطي .)51١/1(‏ ومعجم لغة الفقباء لقلعجي (ص 2.5). 

(0) الإحكام للآمدي (4/؟55). 


وصورة المسألة أن يستفتي العاميٌ المفتي عن نازلةٍ نزلت بهء ومعتقد المفتي في هذه النازلة 
أن حكم الله تعالى فيها كذاء ولكنه يُحيلُ المستفتي إلى مفتٍ آخرّ أهلٍ للإفتاء يخالف اعتقاده في 
المسألةء ويكون هذا غالبًا بدافع التيسير على المستفتي إن كان معتقد المفتي الحرمة مثلًا ومعتقد 
المحال إليه الحل؛ فلو سأله العاميٌُ عن يمين مثلًا وكان معتمّد المفتي الحنث. فيحيله المفتي إلى 
آخرّ يخالف معتقده", 

والكلامُ في هذه المسألة ينبني على الخلاف في مسألة رد المفتي الفتيا إن كان في البلد غيره أهلٌ لها 
شرعًا؛ وذلك من حيث إنه إن لم يجُْله رد الفتيا في هذه الحالء فلا يجوزله إرشادُ العامي إلى مجتهدٍ 
يستفتيه بالضرورةء وإن جازله ردّها يأتي الخلاف في جوازإرشاده لاستفتاء مَن يُخالف اعتقاده. 


وفيمايلي تقتاول مسنألة رن الققيا: 
مسألة رد المفتي الفتيا إن كان في البلد غيره: 


بعد اتفاق الأصوليين على أنَّ الإفتاءَ فرضٌ على الكفاية» وأنه إن وجد في البلد أكثر من متأهل. فمن 
قام منهم بالإفتاء فقد قام بالفرض. ولا يجب على الآخرين التصِدٌّرللإفتاء. وأن المفتي إن لم يكن في البلد 
غيره أهلّا للإفتاء. فإنه لا يجوزُله رد الفتياء وإنما يلزمه جواب ما يجب الجواب عنه. وهوما وقع واحتمله 
السائل ونفعه'". اختلفوا بعد ذلك فيما إذا كان في البلد غيره من المفتين ممن هو أهلٌ للفتياء ولكن توجّه 
له المستفتي بالسؤالء فبل يجوزله رده على اعتبارأنَّ الآخرقائمٌ بالفرض؟ وذلك على قولين: 

الأول: للمفتي رد الفتيا وي البلد غيره أهل لها: 

وهو قول الحنابلة!". ونسبه ابن النجار الحنبلي إلى جماهير العلماء؟'. وصرّح به الشاطبي" 
ومتأخرو الحنفية, واحتجوا بأمور؛ منها: 

-١‏ ماروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: “أدركت عشرين ومائةً من الأتصارمن أصحاب 

رسول الله صلى الله عليه وسلم يُُسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذاء وهذا إلى هذا 
حتى ترجع إلى الأول7""/". 

؟- أن الفتيا في هذه الحالة في حقه سُنَّة0. 
)١(‏ انظر: البحر المحيط للزركشي .)"9/١/8(‏ 
(؟) انظر: المسودة لآل تيمية (ص .)54١‏ والتحبيرشرح التحرير للمرداوي (8/ 5٠٠١‏ )» والتقريروالتحبير لابن أمير الحاج (5/؟5١):‏ والبحرالرائق لابن نجيم (190/57). 
(0) انظر: المسودة لآل تيمية (ص 55١‏ ): وأصول ابن مفلح ».)١1517/5(‏ والتحبير شرح التحرير للمرداوي (8/ 5٠٠١‏ ): وشرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 
087 ). والفروع لابن مفلح مع تصحيح الفروع للمرداوي .)1١1/1١(‏ 
؟) انظر: شرح الكوكب المنيرلابن النجار(/ 087). 
) الموافقات للشاطبي (5/ 2075). 
) انظر: التقريروالتحبيرلابن أمير الحاج ("/ 7557): وتيسير التحرير لأميربادشاه (5/ 557). 
) أخرجه البيهقي في المدخل (ص 577): وابن المبارك في الزهد والرقائق /١(‏ 13)» وأبونعيم في الحلية (4/ :)5١‏ وذكره الترمذي في سننه (ه/ 5 .0). 
( 
( 


انظر: أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (ص 8. ): وفتاوى ابن الصلاح 20 مع). 
انظر: شرح الكوكب المنيرلابن النجار(4/ 085). 


الثاني: ليس للمفتي رد الفتيا: 

وهوقول الحليمي من الشافعية'". واسثدل بأنه تعيّن عليه بسؤال المستفتي”", ومن هنا خرّجه 
ابن مفلح على إثم من دُعي إلى شهادة؛ قال: “قالوا: لأنه تعيّن عليه بدعائه“”. وأجاب بأنه يلزم عليه 
إثم كل من عُيّن في كلّ فرض كفاية فامتنعء قال: ”وكلامهم في الحاكم ودعوة الوليمة وصلاة الجنازة 
خلافه. وإن توجه تخريج 2 الكلّ. وإلا قيل: الأصل عدم التعيين بالتعيين وفي الكل؛ خولف 2 الشهادة 
على وجِه لقوله تعالى: (وَلَا يَأبَ آلشُهَدَآءٌ إِذَا مَا دُعُواً) [البقرة: ]18١7‏ فيُقتصّرعليه”7. 

وداة فلن هته السالة ظير الاتعلاف فق مسالة إرشاه العابى إل نفد منشتعية وض مسالة فزين 
درجةٌ على مسألة رد الفتيا؛ فالإرشاد إلى آخْرّيزد على مجوّد الردء والخلاف في مسألة الإرشاد على قولين: 


القول الآول: يجوز إرشاد العامي إلى مجتبدٍ يستفتيه: 

ظاهر مذهب الإمام أحمد جوازٌإرشاد العامي إلى مجتهبٍ يستفتيه وإن كان المدلول عليه والمرشد 
إليه يخالف مذهب الدالَ؛ فإنه سُئل عن مسألة في الطلاق ومعتقده الحنث. فأرشد السائل إلى 
بعض أتباع الإمام مالك القائلين بعدم الحنث". 

فهذا القولٌ هو مذهب الحنابلة9', وهو أيضًا اختيارابن الصلاح”". 

واستدلوا عليه بأمورمنها: 

أولّا: أثرابن أي ليلى السابق ذكره. 

ثانيًا: الإجماع على جوازتولية بعض الفقهاء بعضًا ولاية الأحكام. مع العلم بأهم يقضون بما 
يخالف الحقّ عندهم»: ولوكان الإرشاد إلهم غير جائز لكان المنع من توليتهم الأحكام أولى؛ لأنَّ الحكم 
يؤدي إلى إلزام ما ليس بحق عند الموليء مثل الشافعي يولي الحنفي والحنبلي فيحكمان باستقرار 
الصداق وتكميله بالخلوةء والحنبلي يولي الحنفي. فيحكم بإيجاب الشفعة بالجوارء ويولي الشافعي 
فيحكم بإيجاب الشفعة للذمي على المسلم. ويولي الحنفي فيحكم بعقودٍ عنده باطلة. وبقتل 
المسلم بالذمي". 
)١(‏ انظر: التحبيرشرح التحرير للمرداوي (8/ :)5٠٠١‏ وأدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (ص .)١٠١5‏ 
(؟) المصدرالسابق. 
49 الفروع لابن مفلح مع تصحيح الفروع للمرداوي .)١17١ /١١(‏ 
(5) انظر: العدة لأبي يعلى (5/ 7؟١١١):‏ والواضح لابن عقيل .)319/1١(‏ 
() انظر: العدة لأبي يعلى (غ/5؟١١1١).‏ 
(1) انظر: المسودة لآل تيمية (ص ١15غ).:‏ والإنصاف للمرداوي /١١(‏ 183). 
) 
) 


,ع0( انظر: أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (ص 6. 50 وفتاوى ابن الصلاح زلبرةة)؛ 
8) انظر: الواضح لابن عقيل (1/ 1/0). 
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القول الثاني: لا يجوز إرشاد العامي إلى مجتهد يستفتيه: 
وهو مقتضى قول الحليمي وما استظهره الزركشي7". 
واستدلوا عليه بأمورمنا: 


أولّا: أن المفتي إذا غلب على ظنه شيءٌ فبو حكم الله في حقه وحق من قلده. وكما لا يجوز له 
العدولٌ عنه لا يجوزله أمر مقلده بذلك27. 


ثانيًا: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الدين النصيحة))'" ولا نصيحة في إرشاد مسترشد إلى 
مَن نُخطّئه في مذهبه". 

وأجيب بأنا لسنا على قطع من الإصابة منّا ولا الخطأ من مخالفناء وخطأ المجتهد خطأ لايستحق 
عليه عهاب» يل الايعلوفية من الجر افج ادفو هقط العيلة رهطا الممحرق ف :البياة المفعة 
نجسها بطاهرهاء ولهذا المعنى اتفقنا على جواز تقليد مخالفينا ولاية الأحكام وتقاضينا إلهم في 
الخصومات وصلينا خلفهه”. 

واعتُرض بأنه كما لا يجوز أن تدل على قطع الخطأ لا يجوزأن تدل على ما يغلب على الظن أنه 
خطأء ألا ترى أنه كما لا يجوز الدلالة على طريق يُقطع فيه بالضررلا يجوزأن يدل المسترشد على 
طريق يغلب على ظننا أن فيه سبعًا؟!". 

والراجح هو مذهب الحنابلة؛ ذلك أنَّ الأدلَّة قد قامت على جوازرد الفتيا إن وجد متأهكٌ آخرء وهذا 
يستلزم أنه يُشْرَعِ للمفتي الذي رد الفتيا إرشاد المستفتي إلى غيره وإلّا فإنَّ المستفتي لن يتحقق له معرفة 
حكم الله تعالى في الواقعة النازلة به. وقد مرَّأنه لا بد للمسلمين ممن يُبِين لهم أحكام دينهم فيما يقع لهم؛ 
فمقصد الشريعة من فرض القيام بالإفتاء على الكفاية لن يتحقق إلا بأن يجيب المفتي الذي توجّه إليه 
المستفتي بالإفتاء؛ فإن اختارالرد فينبغي أن يجيب غيرُه ممن يقوم به فرض الكفاية» وإرشاد المفتي إلى 
هذا الغير إما أن يجب عليه إن لم يعرفه المستفتي وكان مجتهدًا واحدًا غيره من باب أن ما لا يقوم الواجب 
إلا به فبوواجب. والواجب على المسلمين التعاون والنصيحة. أو أولى إن كان أكثرّمن مجتبدٍ وكان المفتي 
المتوجّه إليه بالسؤال يرى تحقق المصلحة في إحالة المستفتي إلى أحدهم بعينه. 
انظر: أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (ص .)٠١5‏ والبحر المحيط للزركشي (501/8). 
انظر: البحر المحيط للزركشي .)3071١/8(‏ 
أخرجه مسلم في كتاب الإيمانء باب: بيان أن الدين النصيحة. حديث رقم (00): /١(‏ 75). 
انظر: الواضح لابن عقيل .)58١/١(‏ 


انظر: الواضح لابن عقيل .)5857/١(‏ 
المصدرالسابق. 


ظهبر مما سبق أنَّ كلامّنا في إرشاد مَن هو مؤهلٌ للفتيا شخصًا يستفتيه إلى غيره ممن هو مؤهلّ 
أيضًا للفتياء ومن هنا فإنَّ كلامنا في التطبيق المعاصرينحصرْني الإفتاء الرسمي والإفتاء غير الرسمي. 


9 ع 2 بحن ساءره م0 

عع معن يات د 
المفتي العام للدولة أو البيئة الإفتائية المتولية إفتاء مواطني الدولة لا يجوزٌ لبا رد الاستفتاء 
المستوفي شروطه بحالٍ"؛ وذلك لأنها قائمةٌ بفرض الكفاية. وكذلك لا يجوزلها إرشادُ المستفتي إلى 
جهة غيررسمية لاستفتانها؛ لأنَّ إرشادَ العامي إلى مجتهدٍ يستفتيه إنما يكون مع العلم بأن المجتهد 
المحال إليه مؤهل للفتياء ومعرفة مدى تأهل المحال إليه من المنتسبين للإفتاء غير الرسمي من 
الصعوبة بمكان. إلى جانب أنَّ الإفتاءَ هومسؤولية المؤسسة الإفتائية كأحد مؤسسات الدولة, وقد 
نصّت لائحة دارالإفتاء المصرية على أنَّ المتصدرللفتوى عليه: ”أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه 


بدقة وأمانة: وأن يخصص وقت العمل الرسعي لأداء واجبات وظيفته”220. 


إفتائية بدولة أخرى؛ وذلك لأَنَّ الفتوى مرتبطةٌ بواقع الأماكن والأحوال والأعراف. ففي إحالته إلى 


مؤسسة إفتائية أخرى إضلالٌ له. 


ومن جهة أخرى يصِحٌ للمؤسسة الإفتائية رذ الفتوى. وإحالة المستفتي من مواطني دولة أخرى إلى 
مؤسسته الإفتائية. وبخاصة إن كان السؤال له ارتباط بالأعراف. لا سيما وأن التكنولوجيا الحديثة 
وتعدّد وسائل الاستفتاء تيسّر على المستفتي -في غالب الأحوال- التوجه بسؤاله لمؤسسته من أي 
مكانء فإن لم يمكن ذلك. فيجوزللمؤسسة الإفتائية إحالة المستفتي إلى مَن هو مؤهل للفتيا من بلد 
السائل إن كان مقيمًا في نطاقهاء وإلّا فلا يجوز للمؤسسة الإفتائية رد الفتوىء وعليها حيذئنٍ أن تُحرّر 
الألفاظ والأعراف لتصؤر الواقع وبيان الحكم الشرعي. 


)١(‏ وقد نظمت بعض قوانين المؤسسات الإفتائية طائفة من شروط الاستفتاء؛ ففي المادة (؟) من لائحة دارالإفتاء المصرية: “شروط وإجراءات قبول الفتوى 
المكتوبة: -١‏ ألا يكون الأمرفيه نزاع بين أطراف متعددة. 1- لا تُقبّل الفتوى إلا بحضور أطراف النزاع أومن يمثلهم قانونًا. "- ألا يكون الأمرمعروضًا أمام الجيات 
القضائية المختصة إلا إذا خاطبت تلك الجهات دار الإفتاء المصرية لإبداء الرأي الشرعي في ذلك الأمر. 4- الفتاوى المقبولة تكون في الحالات الآتية: الميراث 
والوصية “الشبكة” الرضاع". 

(؟) المادة رقم (724) من لائحة دار الإفتاء المصرية. 
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وأما داخليًا فإنه لاايصعٌ أيضًا للمتصدرللفتيا المنتسب للمؤسسة الإفتائية رد الفتيا المستوفية 
لشروطهاء ولكن يجوز له -وطبقًا للنظام الإداري للمؤسسة- إحالة الفتيا إلى متصدرٍ آخرّ بنفس 
المؤسسة. ومن ذلك ما نص عليه قانون الإفتاء الاردني ف مادته رقم لل 6 من أنه: "يختصٌ المفتي 
بإصدار الفتاوى الشرعية في منطقته في المسائل الشرعية ذات الطابع الشخصي. وعليه إحالة 
المسائل الأخرى إلى المفتي العاه”0". 
؟- الإفتاء غير الرسمى: 


© © © © © © © © © 

لاشكٌ في أنه يصِعٌ للمتصدَّرللفتوى في الإفتاء غير الرسمي رد الفتوى إن كانت هناك مؤسسة إفتائية 
وطنية قائمة بفرض الكفاية. وكذلك يجوزُله إرشادُ العامي إلى هذه المؤسسة أو إلى غيره من المؤهلين, 
بل يفرض الواقع على المتصدر للفتوى في الإفتاء غير الرسمي أن يُحيلَ المستفتي إلى مؤسسات الفتوى 
الرسمية؛ ذلك أنَّ المتصدر للفتوى في الإفتاء غير الرسمي غالبًا ما يكون إمامَ مسجدٍ أو أستاذًا جامعيًا 
متخصصًا في الشريعة أونحوهماء وهم في غالب الأحوال ليسوا على معرفةٍ شرعية بسائر الأبواب الفقبية. 
وإن وُجد منهم مَن هو على علم بذلك فالأولى له أن يحيلَ الفتوى في المسائلٍ المتعلقة بالشأن العام 
ومسائل النزاع والمسائل المتعلقة بالقوانين إلى المؤسسة الإفتائية الرسمية. 


وقد أشار الميثاق العالمي للإفتاء إلى جواز إرشاد المستفتي إلى المؤسسة الإفتائية الوطنية في 
مادته رقم (04). بل إنه لم يكتفي بالجواز؛ بل ألزم المفتي عبّْرٌ الفضائيات بإحالة المستفتي إلى 
مؤسسات الفتوى المعتمدة في نوعية من المسائل بسبب طبيعتها المتعلقة بالاحتياج لمزيد تحرّأو 
التي لا يصحٌ التصريحٌ بها على الملأ: ففي نص المادة: “يلتزم مَن يتصِدَّى للإفتاء في الفضائيات بإحالة 
الفتاوى التالية لمؤسسات الفتوى المباشرة: 
© فتاوى الأحوال الشخصية التي تحتاج إلى تحقيق تفصيلي. 
© كل فتوى يظبرمن التصريح بها خدش الحياء العام أوالخاص. 
© الفتوى التي تمن خصوصية السائل أوغيره أوتُعرّض باسمه أوعرضه”7". 

فإن لم تكن هناك مؤسسة وطنية إفتائية -كما في جماعات الأقليات المسلمة- ولا يعلم المتصدر 
للفتوى في الإفتاء غير الرسمي غيره من المؤهلين. أويعلم أن المتصدرين لبا غير مؤهلين. فلا يجوزله 
حينئذ رد الفتوى ولا إحالة المستفتي. وقد نصّ ابن مفلح على أنه إن كان في البلد مَن هو معروفٌ عند 
العوام بالفتيا وهوفي الباطن جاهل تعيّن على هذا الجواب”". 


.5٠١"5 قانون الإفتاء الأردني لسنة‎ )١( 
.)؟١ (؟) مشروع الميثاق العالمي للفتوى الصادرعن الأمانة العامة لدوروهيئات الإفتاء في العالم (ص‎ 
.)١15١ /١١( 9ه الفروع لابن مفلح مع تصحيح الفروع للمرداوي‎ 
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الحديث اسم من «التحديث». وهو الإخبارء وأصله من «حَدَتَ». ومعناه: استجدّ بعد أن لم 
يكن؛ قال ابن فارس: ”الحاء والدال والثاء أصل واحد. وهوكون الشيء بعد أن لم يكن؛ يُقال: حدث 
أمدّبعد أن لم يكن. والرجل الحَدَّث: الطريٌ السنّ. والحديث من هذا؛ لأنه كلامٌ يحدّث منه الشيء 
يعد القيء "17 فالعدية: الغبي: أوما بُعرّكنيه المسؤث: وساخب العديث: المخير. 

والحديث في اصطلاح علمائه: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قولٍ أوفعلٍ أوتقريرأو 
ضيفت خَلْقي أو خُلّقي7. 

وضاحب الحدية فق افيظاف الأضوليية المشفدل جعديئة رول الله حرق الله عليه وم 
روايته ودرايتهء ولا يقال: “أصحاب الحديث” إلا لأهله والمكاثرين لدراسته وقراءته والآخذين له عن 
أهله والناقلين له إلى سامعيه©. 


)١‏ مقاييس اللغة لابن فارس .)١17/57(‏ وانظر: لسان العرب لابن منظور(؟5/١١7١)ء:‏ مادة (حدث). 
؟) انظر: لسان العرب لابن منظور(؟/ 79١١)ء:‏ وتاج العروس للزبيدي (8/0١5)ء‏ مادة (حدث)ء والكليات للكفوي (ص.0"). 
*) انظر: الكليات للكفوي (ص .)"72١‏ وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي .)1717//١(‏ 


) 
) 
) 
(4) انظر: الواضح لابن عقيل (15/0). والإحكام للآمدي (38/7). 


والفقيه لَغةَ صيغة مبالغة بمعنى اسم الفاعل من «فقّه فقًا»؛ يُقال: فقه بكسر القاف وضمها 
وفتحها: 

فالأول: لمطلق القّهمء والثاني: إذا كان الفقه له سجية. والثالث: إذا ظهر على غيره. قال 
الفيروزآبادي: “فقه ككَرْمَ وفَرِحَ فبو فقيه. وفقه كنَدُس... وفقِبّه كعلمه: فَِمَّه". وقال ابن فارس: 
“كل علم بشيء فبوفقه"". وقال الفيومي: “الفقه: فهم الشيء”"". فالحاصل أن الفقه فهوفي اللغة: 
القَّبم). واصطلاجًا: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية". 

والفقيه اصطلاحًا: عُرّف بعدة تعريفات؛ منها: «مَن عرف جملةً كثيرةً من الأحكام الشرعية 
الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل التي هي التهيؤ لمعرفتها“". 

ومنها: «مّن له أهلية تامّة يعرف الحكم بها إذا شاء مع معرفته جملا كثيرةً من الأحكام الفرعية 
وحضورها عنده بأدلتها الخاصة والعامة”". 

وقد تبيّن بذلك: أنه لايُطلق الفقيه على من عرف الأحكام الشرعية الفرعية لاعن أدلتها التفصيلية؛ 
قال ابن النجار: "كما لايُطلّق الفقيه على محدّثٍ ولامفسر ولا متكلم ولا نحويّ ونحوهم”". 

ومناطٌ الكلام في المسألة هو الترجيحٌ بين فتوى المحيّث غير الفقيه وفتوى الفقيه؛ فلا يدخل 
المحيّث الفقيه في المسألة. وعليه فالمراد بالمحدّث هنا «المشتغل بالرواية ممن لا شهرة لهم في 
ميدان الفقه”". وفي هذا المعنى يقول الخطابي المتوفى سنة 188ه: “رأيت أهل العلم في زماننا قد 
حصلوا حزبين وانقسموا إلى فرقتين: أصحاب حديث وأثرء وأهل فقه ونظر... فأما هذه الطبقة الذين 
هم أهل الأثروالحديث فإِنَّ الأكثرين منهم إنما وكدهم الروايات وجمع الطرق وطلب الغريب والشاذ 
من الحديث الذي أكثره موضوع أو مقلوب لا يراعون المتون ولا يتفهمون المعاني ولا يستنبطون 


سِيّرها ولا يستخرجون ركازها وفقهها”". 


)0( القاموس المحيط للفيروز ا بادي :.)١١6٠١ /١(‏ مادة (فقه). 

(؟) مقاييس اللغة لابن فارس (457/4). مادة (فقه). 

(5) المصباح المنيرللفيومي (؟/ 475): مادة (فقه). 

(8) انظر: تهذيب اللغة للأزهري (5/ 517): والصحاح للجوهري (7/ 57؟37١).:‏ مادة (فقه). 

(5) انظر: المنهاج للبيضاوي بشرحه المنهاج للسبكي :)18/١(‏ وتشنيف المسامع للزركشي :)١17١ /١(‏ وجمع الجوامع للسبكي بشرحه تشنيف المسامع 
(١/١13)ء‏ ونهاية السول للإسنوي (ص١١)‏ وما بعدها. 

(1) انظر: شرح الكوكب المنيرلابن النجار(١/‏ ؟5). 

(0) المصدرالسابق. 

() شرح الكوكب المنيرلابن النجار(١/‏ ؟5). 

(9) انظر: المعارف لابن قتيبة »)00١ /١(‏ وتأويل مختلف الحديث له (ص .)١١7‏ والاتجاهات الفقبية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث البجري لعبد 
المجيد محمود عبد المجيد (ص .)83١‏ 

.)2/١( معالم السنن للخطابي‎ )٠١( 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الساد 


وقد تناول أصوليو الحنابلة هذه المسألة في كتهم لما ثقل من ظاه ركلام الإمام أحمد أنَّ صاحبت 
الحديث أحقٌّ بالفتيا من صاحب الرأي”'. فقد سُئل عن رجل يريد أن يسأل عن الشيء من أمردينه 
فيما يُبتلى به من الأيمان في الطلاق وغيره. وفي مصره من أصحاب الرأي ومن أصحاب الحديث لا 
يحفظون ولا يعرفون الحديث الضعيف ولا الإسناد القوي؛ فلمن يسأل: لأصحاب الرأيء أو لهؤلاء 
مع ما هم عليه من قلة معرفتهم؟ قال: يسأل أصحاب الحديث ولا يسأل أصحاب الرأي؛ ضعيف 


الحديث خيرّمن رأي أهل الرأي”". 


والمنقول 2 ذلك ثلاثة آراء: 
الأول: أنه لا يجوز تقليد المحدّث غير الفقيه مطلقًا: 


وهو اتجاه ابن عقيل؛ فقد حرّرمعنى هذا الظاهر المنقول عن الإمام أحمد. وبيِّن أنه لا يمكن أن 
يكون معناه ترجيح فتوى المحدّثين غير الفقهاء على الفقهاء!"؛ بل كلام الإمام أحمد محمولٌ على 
أحد أمرين: 

أولًّا: أنه عَلِمَ من أهل الحديث الذين ذكرهم فقبًا؛ قال ابن عقيل: “إذ لا يجوز لمثله أن يُجِيرَ 
تقليد مَن لا اجتهاد له ولا فقه سوى حفظ أحاديتثٌ يرويها لا يعلم أسانيدهاء فضلًا عن فقه ألفاظها 
انب" 

ثانيًا: أن يكون السؤال الذي أجازه يرجع إلى الرواية. ويكون أهل الرأي الذين طعن فيهم أهل رأيٍ 
في رد الأحاديث, لا الرأي في فقه الأحاديث واستنباط المعاني والعلم بالقياس؛ قال ابن عقيل: “وكيف 
يكون ذلك وهو من كبارأهل الرأي بقوله بالقياسء وعلمه بأنه إجماع السلف؟! وإنما الذم عاد إلى ما 
تَرَد به الأحاديث كرأي المبتدعين“0. 


.)١1508 /5( وأصول ابن مفلح‎ :)587/١( انظر: الواضح في أصول الفقه‎ )١( 

(؟) انظر: مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله (ص 5758).: والعدة لأبي يعلى الفراء (5/ :»)١5357‏ والواضح في أصول الفقه /١(‏ 5857). 
(9) انظر: الواضح في أصول الفقه /١(‏ ؟38١).:‏ (ه/ ا50). 

(5) الواضح في أصول الفقه /١(‏ 585). 

(5) المصدر السابق. 


الثانى: جواز تقليد المحدّث غير الفقيه. 


وهورواية عن الإمام أحمد بناءً غلنى نقل أي يعلى الفراء كلام الإمام أحمد ثم قوله:“وظاهرهذا أنه 
أجازتقليدهمء وإنه لم تكمّل فيهم الشرائط التي ذكرنا“7؛ قال في المسودة: “ولم يتأول ذلك فظاهره 
أنه جعلها على روايتين”"". 


الرأي ضعيف الحديث,. وعلّل ذلك بأنَّ مَن أخذ بما بلغه عن رسول صلى الله عليه وسلم وهولا يدري 
حريقه فهو أ جويقيكا ماق قميدة إل :ظافة رسول اللفهيق اللة هلية وسلم كها أقرة الله تعالدوآها 


من أخذ يراق أن سديغة أوراق مالك أوغيرهها قعل اعد يما لم يآمره الله تفال فنا بالأعذ جو 
وكلامه إجمالًا في عدم حجية القياسء وقد تناوله الأصوليون وردوا عليه في محله من كتمهم!". 


وأما ما نسبه في الفكر السامي إلى ابن القيم في «إعلام الموقعين» من أنه لا يجوز أن يُنسَب 
للشافعي قولٌ يخالف الحديث. وأنه يجوز للمفتي أن يفتيّ من الصحيحين أو السنن أو غيرهما من 
كتب الحديث الموثوق بهال". فلم أجذه في المطبوع من «إعلام الموقعين» ولا غيره من كتب ابن 
القيم: وإن وُجِدَ فيمكن حمل ابن القيم هنا على المفتي المجتهد فإنه القادر على النظرفي السنن 
وإجراء قواعد الاستنباط على نصوصهاء ويؤيد ذلك تقسيمه العلماء في موضع آخر من كتابه إلى 
قسمين: المحدثين والفقهاء. ونصه على أن الفقهاء هم «مَن دارت الفتيا على أقوالهم بين الأنام 
الذين خصوا باستنباط الأحكام وعنوا بضبط قواعد الحلال والحراه”". 


.)١1595 /0( العدة لأبي يعلى الفراء‎ )١ 

؟) المسودة لآل تيمية (ص .)2١5‏ وانظر: أصول ابن مفلح (54/ .)١1507‏ 

") انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (08/5). 

) انظر: المحصول للرازي :)٠١7/0(‏ والإبهاج للسبكي (1/ :)1١‏ والبحر المحيط للزركشي .)١١/17(‏ 
5) الفكرالسامي للحجوي .)5١5/5(‏ 

5) إعلام الموقعين لابن القيم .)7١/١(‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الساد 


الثالث: أنه يجوز تقليد المحدّث غير الفقيه للحاجة. 


وهو تخريج لابن تيمية!: واختاره الفرواوق". 
الاعتداد بخلاف المحدثين للإجماع: 


تتعلّق بمسألة تصدّر المحيّث غير الفقيه للفتيا مسألةٌ أصوليةٌ أخرى. وهي الاعتدادُ بخلاف 
المحدثين للإجماع. فقد تعدّدت آراء الأصوليين في تحديد أهل الإجماع. ومن ذلك اختلافهم في 
أصحاب الحديث من غير الفقهاء: هل يعتبرون من أهل الإجماع بحيث يُعتدٌ بخلافهم أولا؟ وذلك 
على قولين: 


القول الأول: أن المحدثين ليسوا من أهل الإجماع. 


.وه هاه 6 هاه و6 هاه .هاه ها هاه .ا هاه 

ذهب جمبورٌ الأصوليين إلى أنَّ أصحاب الحديث ليسوا من أهل الإجماعء فلا يُعتدّ بخلافهم 
للإجماع حتى يكونوا من أهل العلم بأصول الفقه وفروعه؛ فذلك هو مقتضى نص الجمهور على أنَّ 
أهل الإجماع هم «المستجمعون لصفات أهل الاجتهاد». وقد نصّ أبويعلى الفراء والكلوذاني وغيرهما 
على خصوص أصحاب الحديث في كونهم ليسوا من أهل الإجماع/". 


فقال أبويعلى الفراء: ”من كان منتسبًا إلى العلم كأصحاب الحديث والكلام في الأصولء إلا أنه لا 
علم له بأحكام الفقه وفروعه وطرق المقاييس والرياضة بوجوه اجتهاد الرأيء فإنه لايعتدٌ بخلافه“9. 


وقال الكلوذاني: “المعتبرفي الإجماع بعلماء الععصر من أهل الاجتهاد. وبه قال أكثر العلماء“0. 
واستدلوا على ذلك أمورمتها: 


أولا: أن مَن لا مدخل له 2 طرق الاجتهاد ورد الفروع إلى الأصول فإنه يجري 2 أحكام الشرع مجرى 
العامي؛ فلما لم يُعتدَّ بالعامة فيما لا عِلّمَ لهم به لأنهم تَبَعٌ للعلماء. وجب ألا يُعتبرَأيضًا في الإجماع 
من ليس .مق أقل النظر والالجياد: وميم المتحدكون". 


.)١655 /5( وأصول ابن مفلح‎ :)0١15 انظر: المسودة لآل تيمية (ص‎ )١( 

(؟) التحبيرشرح التحرير للمرداوي (2/ 1/0 5). 

() انظر: العدة لأبي يعلى الفراء (777/54١١)ء‏ والمنخول للغزالي (ص 207). والتمهيد للكلوذاني (/ :.)١5١‏ والواضح لابن عقيل (5/ »)18١‏ والبحر المحيط 
للزركشي (5/ ١٠غ).‏ 

(8) انظر: العدة لأبي يعلى الفراء (5/ .)١١55‏ 

(5) التمبيد للكلوذاني (55.0/6). 

(5) انظر: العدة لأبي يعلى الفراء :)١١0//5(‏ والتمهيد للكلوذاني (9/ .)55١‏ 


ثانيًا: أن القول يتبع العلم بالقول. والعمل يتبع العلم بالمعمول به؛ فلم يجُرْأن يُعتدَّ في الإجماع 
على الشيء بمن لا علم له به كالمحدثين في الفقه”". 


ثالثًا: أن المجتهد في الإجماع هو مّن كان معه آلة الإجماع التي يتوصل بها إلى معرفة الحكم؛ بأن 
يعرف القيامن وأحكامَ المسائلٍ وعللّهاء ومّن لا يعرف أحكام الفروع لا يتمكنْ من هذا الذي ذكرنا؛ 
فلم يكن من أفل القع اد إذا كان عارقا بأشياء أخن كمن غرف الحسديث فهطزة. 


القول الثاني : أن المحدّثينَ من أهل الإجماع. 

ذهب الباقلاني والآمدي وغيرهما إلى أنَّ مخالفة العامي من أهل الملة معتبرةٌ في انعقاد الإجماع. 
قال الآمدي: “ذهب الأكثرون إلى أنه لا اعتبارّ بموافقة العامي من أهل الملة في انعقاد الإجماع ولا 
بمخالفته. واعتبره الأقلون. وإليه مَيْلُ القاضي أبي بكرء وهوالمختار"". فاقتضى قولهم أنَّ أصحاب 
الحديث يعدّون من أهل الإجماع, ويُعتد بخلافهم في تحققه. ولا يتم الإجماع إلا بموافقتهم9, 
واستدلوا بأمور منها: 


أولًا: قوله تعالى: (وَبَتَبِعَ غَيَرَسَبِيلٍ آلْمُؤْمِنِينَ) [النساء: ,]١١5‏ والمحيّئون من جملة المؤمنين". 


مَن لا يعرف الفقه من أصحاب الحديث وغيرهه7". 
ثانيًا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تَجتمعٌ أمتي على ضلالة))!" ولم يخص غير المحدثين/". 


أجيب عن ذلك بأنَّ المراد بالحديث مَن هومن أهل الاجتهاد؛ قال أبويعلى الفراء: “ألاترى أنه لم 


يرد به العامة؟!“20. 
ثالثًا: أن مَن سَمِعَ الحديث تنبه به على الأحكاه!:". 


.)١١3//4( انظر: العدة لأبي يعلى الفراء‎ )١( 
(؟) المصدرالسابق.‎ 

(5) انظر: الإحكام للآمدي (557/1). 

(5) انظر: الإحكام للآمدي (377/1): ونهاية الوصول للصفي الهندي (1554/8/5). والواضح لابن عقيل (ه/ .)18١‏ والتمبيد للكلوذاني (8/ .)551١‏ 
(5) انظر: العدة لأبي يعلى الفراء (54/ .)١١78‏ 

(5) انظر: التمبيد للكلوذاني (8/١5؟).‏ 

(0) سبق تخريجه. 

(8) انظر: العدة لأبي يعلى الفراء (54/ 8؟١١).‏ 

(9) انظر: العدة لأبي يعلى الفراء (6/ .)١١78‏ 

.)557/6( انظر: التمبيد للكلوذاني‎ )٠١( 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد السابع والثلاثون 


وأجيب بأن مَن لا يعرف المعاني والمقاييس من أصحاب الحديث لا يمكثه أن يقيسَ النظيرٌ على 
النظيركمن عرف اللغة والحساب والنطقء ولبذا لا يجوزلهم الفتوى في الحادثة. فهم كالعامة سواء”". 


والراجح عدم دخول أصحاب الحديث في أهل الإجماع؛ لأنَّ الإجماعً يعتمدٌ على أصحاب الآراء 
المعتبرة في الفن الذي يقومٌ في مسائله الإجماع لاغيرهم, فلايدخل فيه في مقام الفقه غير المجتهدين, 
وإلا لاعتبر المجتهدون في إجماعات أهل اللغة واعتبر أهل اللغة في إجماعات أهل الحديث ونح وذلك؛ 
وهو ظاهر الفسادء والقول باعتبارخلاف العوام في الإجماع لم يتبنه إلا شذوذ من العلماء. وهوقولٌ 
ينقض أساس الإجماع. ولا يصعٌ أيضًا ما تبناه الآمدي من أنَّ الاحتجاج بالإجماع عند دخول العوام 
فيه يكون قطعيًا وبدونهم يكون ظنيًاا''. والناظرفي العصور الحديثة لا يعدم من العوام من خالف في 
أحكام هي من مسلمات الشريعة كوجوب الحجاب ونح و ذلك. 


رأي العلماء في تصدٌّر المحدثين غير الفقهاء للفتوى: 

أشاركثيرمن العلماء إلى خطأ تصدي أصحاب الحديث للإفتاء. فذكر السبكي في ترجمة الحافظ 
أبي طاهر السلفي الإسكندراني أن والد السبكي اعترض عليه في فتوى أفتاها بأنَّ فنّه الحديثء. وليس 
من شأنه الإفتاء؛ قال: “وأما السلفي فهو محدث جليل وحافظ كبيرء وما له وللفتوى» وما رأيت له 
عد فلوق عبر هذه وها كان يتبغي له أن يكنب :فإ لكل عمل ربدال“7. 


معن يُلحقه بأهل الفضلء وينظر فيما أذهب فيه معظم وقته وقطع به أكثرعمره من كَنْبٍ حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمعه. وببحث عن علم ما أُمِرَبه من معرفة حلاله وحرامه وخاصه 


وعامه وفرضه وندبه وإباحته وحظره وناسخه ومنسوخه. وغيرذلك من أنواع علومه2. 


وقال الخطيب البغدادي: “وإنما أسرعت ألسنة المخالفين إلى الطعن عن المحدّثين لحملهيم 
أصول الفقه وأدلته ف ضمن السنن مع عدم معرفهم بمواضعباء فإذا عْرِفَ صاحب الحديث بالقفقه 
خرست عنه الالسن وعظّم محله ف الصدوروالأعين”"20. 


() انظر: التمبيد للكلوذاني (157/8). 
(5) انظر: الإحكام للآمدي (578/1). 

(9) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (45/5). 

(4) انظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (5/؟157). 
(5) الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (5/ .)1١0‏ 


وقال حسام الدين السغناقي الحنفي معلقًا على ما نقله عن محمد بن الحسن في أدب القاضي من 
قوله: «لا يستقيمٌ الحديث إلا بالرأي ولا يستقيمٌ العمل بالرأي إلا بالحديث”: “معنى قوله: لا يستقيم 
الحديث إلا بالرأي؛ أي: لا يستقيم العمل بالحديث إلا بمعكّ فقبيء. ونظير ذلك ما لوسُئل واحد: أن 
صبيين لو اجتمعا في شرب لبن شاة واحدة. هل يثيّت بيهما حرمة الرضاع أم لا؟ فقال: نعم؛ نظرًا إلى 
ظاهرقوله عليه السلام: ((كل صبيين اجتمعا على ثدي واحد حرم أحدهما على الآخر))'". وهذا ليس 
بمذهب لأحدء وإنما وقع في هذا صاحب الحديث لعدم رأيه”"". 


تصدّر المحدّث للفتيا في التطبيق المعاصر: 

انتشرفي العصرالحديث التصدٌّرللفتيا من المشتغلين بالحديث الذين لم تتوفرفيهم ملكة النظر 
الفقبي ولا العلم بأقوال الفقهاء. وقد كان منهج هؤلاء الاعتماد على ظاهر النصوص المجرّد البعيد 
عن المقاصدٍ والعقل الجمعيء وقد أفضى ذلك إلى ما نراه الآن من الهرج الكثير وقتل الأبرياء من 
المسلمين وغيرهم باسم الدين تصدّر مَن يدَّعِي اتباعه نصوص الحديث وكونه مُحدّنًا من شيوخ 
التكفير والتضييق للفتيا. 

ومن الأمثلة الصارخة لاتباع ظاهر الأحاديث دون عرضها على آلة الاجتهاد أن صحح الشيخ 
الألباني رحمه الله ما جاء في البقرعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ((ألبانها شفاءء وسمنها 
دواءء ولحومها داء))”". وأوجب الإيمان بهذا الحديث ونحوها)؛ مع أن مضمون هذا الحديث مخالف 
للنصوص الشرعية من الكتاب والسنة التي أباحت «الأنعام» بما تشمله من لحوم البقر". 

ولا مانع من تصدَّرالمشتغل بالحديث وعلومه للفتيا ولكن بشرط أن يستوفيّ التأهيل العلمي اللازم 
لذلك. فلا يكفي مجرّد اشتغاله بعلوم الحديث لأن يتصدًّرللإفتاء. ويُقال مثل ذلك عن المشتغل 
بعلم أصول الفقه أو بعلم اللغة أوبعلم الخلاف الفقميء, أوحتى أساتذة الفقه في الجامعات. فيجب 
غان الجميع قبل القضدي للفتوى التضلع بمعارف ومهارات الإفتاء. 


:)551440( هذاليس بحديث. والمقصود به مقتضى قوله عليه السلام الذي أخرجه البخاري في كتاب الشهادات. باب: الشهادة على الأنساب. حديث رقم‎ )١( 
“يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب”.‎ :)٠١18/5( :.)١555( ومسلم في كتاب الرضاع. باب: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. حديث رقم‎ :)17٠١/( 
مادة (رضع).‎ »)5 ٠٠ باعتبارأن الرضاع في اللغة: شرب اللبن من الثدي. انظر: مقاييس اللغة لابن فارس (؟/‎ 

() انظر: الكافي شرح البزدوي /١(‏ 180). 

(9) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير(5؟/ 57 ): والبهقي في السنن الكبرى (5/ 0/6). وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير(١30107/1).‏ 

() مع أن هذا الحديث المذكورقد ضعفه الآخرون؛ فقال الحافظ الذهبي في تعقبه للحاكم في المستدرك: “فيه سيف وَمَّاهُ ابنُ حبان”. وقال الزركشي عنه: 
“منقطع وفي صحته نظر“. انظر: المستدرك مع تعقيبات الذهبي عليه (458/54). واللآى المنثورة للزركشي (ص .)١58‏ 

(5)_ قال تعالى: (وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم) [الحج: .”؟]. وترجم البخاري في كتاب الحج من صحيحه :)137١/1(‏ باب ذبح الرجل البقرعن نسائه من غير أمرهن. 
وفيه في حديث رقم (1705), )17١/1(‏ عن عائشة: “خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة... قالت: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر؛ 
فقلت: ما هذا؟ قال: نحررسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه”. وفي صحيح البخاريء كتاب الأضاحيء باب: من ذبح ضحية غيره. حديث رقم (0059): (89/١١٠)ء‏ 
ومسلمء كتاب الحجء باب: بيان وجوه الإحرام. حديث رقم ,)١5١١(‏ (877/7): ((ضكّى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر)). 
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الم 


٠9 -‏ فا 
© جي 7 9؟ بو 


خصّ هذه المسألةً ابنُ عقيل في كتابه «الواضح» بفصلٍ مستقلّ استطرادًا في الكلام على مسألة 
«متى يجوزللمفتي الامتناع عن الإفتاء؟”. فبيّن أن المفتي إن كان معه في البلد مَن لا يصلح للفتيا لكنه 
يُفتي ويُعرّف بذلك بين العوام لم يحل للمفتي الامتناع من الجواب اعتمادًا عليه". 

واستدل على ذلك بأمرين”": 

الأول: أنَّ هذا الذي لا يصلحٌ للفتوى كأنه ليس موجودًاء وعليه فيكون المفتي متعيئًا عليه الإفتاء؛ 
وذلك لأنَّ مَن لا يصلحٌ للفتوى ليس من أهل الكفاية. فلوترك المفتي الإفتاء يكون كمن ترك صلاة 
الجنازة لامرأة أوذميَ معه في المكان. أوترك النبي عن المنكرلوجود مجنون أو طفلٍ معه. وهذا لا 
يحل له؛ لأنه ليس معه من أهل الكفاية والخطاب أحدٌء فكذلك هنا. 

والثاني: أنه إذا ترك الجواب إظهارًا للاعتماد على مَن ليس من أهل الفتيا صاركالإحالة بالفتيا على 
مَن ليس من أهلباء فبوكما لودل العامي على غيرفقيه مجتهد؛ فإنه لا يجوزله ذلك. كذلك ما يجري 
مجرى الدلالة عليه. 


.)585 /١( الواضح لابن عقيل‎ )١( 
.)585/١( (؟) الواضح لابن عقيل‎ 


اا 


وهذه المسألة في الحقيقة تعودٌ إلى مسألة الحكم التكليفي للإفتاء ومتى يكون فرض عينء 
وسنتناولها فيما يلي: 


الحكما 1 لتكليفي للإفتاء: 


اتفق العلماء على أنَّ الإفتاءَ فرض كفاية!"؛ إذ لا بد للمسلمين ممن يبين لبهم أحكام ديهم فيما 
يقع لهم» ولا يُحسن ذلك كل أحد. فوجب أن يقومَ به من لديه القدرة المستجمع للشروط المعتبرة. 


قال ابن عقيل: “إذا جاءت إلى المجتهد مسألة وقد تعينت عليه؛ بأن كان وحيدًا ف المصرء وجب 
عليه النظرُء ولم يجُزْله إهمالٌ الجواب. كسائرفروض الكفايات”". 


وقال الصفي الهندي: ”التفقّه وتحصيل رتبة الإفتاء من فروض الكفايات”7". 


وقال السيوطي: “ ومنها -أي: من فروض الكفاية- تعليم الطالبين, والإفتاء“9. 


5 
2 ع سه 


والإفتاء واجبٌ بالنصوص الشرعية الكثيرة المتضافرة؛ منها قوله تعالى: [وَإِذْ أَخَدَ آللّهُ مِيثّقٌ 
آنَّذِينَ أوتُوأ آلكثب لَتُبَبَئتَمُِلنّاسِ وَلَا تَكُتُمُونَهُ) [آل عمران: /1817]» وقوله تعالى: (4 وَمَا كَانَ آلْمُؤْمِئُونَ 
زوأ كَآقَهُ فلولا تََرَمِن كُنَ فرقة مَهُمْ طَآئقة لَيَتَمَفَُوأ في آلِينٍ وَلِيُذِرُوا قوَمَهُمَ إِذَا َجَعُوَأ َنِم 
لَعَلَّمُمَ يَحَدَرُونَ) [التوبة: :]١4"‏ وقوله صلى الله عليه وسلم: ((فليبلغ الشاهد الغائب))". وقوله 
عليه السلام: ((من سئل عن علم ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار))”". 


ولم يكن الإفتاء فرض عيِنٍ؛ لأنه يقتتضي تحصيل علوم جمة ومعارف يطول الزمان لتحصيلهاء فلو 
كُلفها كل واحد لأفضى إلى تعطيل أعمال الناس ومصالحهم؛ لانصرافهم إلى تحصيل علوم الإفتاء. 
وانصرافهم عن غيرها من العلوم النافعة والأعمال التي تعمربها الأرض". 


)١(‏ انظر: نهاية الوصول للصفي الهندي (8/ 885).: والبحر الرائق لابن نجيم (1/ :)١1١‏ وشرح مختصر خليل للخرثي (7/ :.)٠١5‏ ومنار الفتوى للقاني (ص 
33707): والمجموع للنووي ٠ /١(‏ 5): وأسنى المطالب للشيخ زكريا الأنصاري .)18١/54(‏ والأشباه والنظائ رللسيوطي (ص ؟ :)5١‏ وصفة الفتوى لابن حمدان (ص .)١©‏ 
(؟) انظر: الواضح لابن عقيل .)585/١(‏ 

(5) انظر:نهاية الوصول للصفي الهندي (4/ 2845). 

(5) انظر: الأشباه والنظائ رللسيوطي (ص 5 .)6١‏ 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب العلمء باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((رب مبلغ أوعى من سامع))ء حديث رقم (537), (15/1): ومسلم في كتاب 
الحجء باب: تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرهاء حديث رقم ,)١١85(‏ (341//5). 

(1) سبق تخريجه 


() انظر: المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية (41/1) 


وكسائرفروض الكفايات قد يصير الإفتاء فرض عينٍ؛ وذلك إذا اسثفتي وليس في البلد متأهلٌ غيره. 
فيتعيّن عليه الجواب؛ أي: يصير الإفتاء في حقه فرض عيِنٍ عليه. فإن كان فيها غيره من المتأهلين 
وحضرواء فالجواب ف حقهيم فرضٌ كفاية2"2. 

قال ابن حمدان: “الفتيا فرض عين إذا كان في البلد مفتٍ واحدٌ. وفرض كفاية إذا كان فيه مفتيان 
فأكثر, سواء حضرأحدهما أوهما وسئلا معًا أولا”20, 


ولا يتعين الإفتاء على المسؤول إلا بشروط منها: 
الأول: ألا يوجد في الناحية غيره ممن يتمكّن من الإجابة. 


الثاني: أن يكون المسؤول عالمًا بالحكم بالفعل أوبالقوة القريبة من الفعلء وإلا لم يلزم تكليفه 
بالجواب؛ لما عليه من المشفّة في تحصيله. 


الثالث: ألا يمنع من وجوب الجواب مانع؛ كأن تكون المسألة عن أمرغيرواقع أوعن أمرلا منفعة 
فيه للبائل أوغير د88 


وقد بيّن ذلك الإمام الشاطبي في حديثه عن جواب العالم للمتعلم فقال: “فيلزم الجواب إذا كان 
عالما بما سُئِلَ عنه متعيئًا عليه في نازلة واقعة أوفي أمرفيه نص شرعي بالنسبة إلى المتعلم: لا 
مطلمًاء ويكون السائل ممن يحتمل عقله الجواب. ولا يؤدي السؤال إلى تعمق ولا تكلف. وهو مما يبنى 
عليه عمل شرعيء وأشباه ذلكء. وقد لا يلزم الجواب في مواضع. كما إذا لم يتعين عليه أو المسألة 
اجتهادية لانص فيها للشارع. وقد لا يجوز؛ كما إذا لم يحتمل عقله الجواب أوكان فيه تعمّقّ أو أكثر 
من السؤالات التي هي من جنس الأغاليط”“2. 

هذا هو الحكم الأصلي للإفتاء. وقد تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة. وهي الوجوب والندب 
والتحريم والكراهة والإباحة؛ بسبب حال السائل أو موضوع السؤال: 


.)١ وصفة الفتوى لابن حمدان (ص‎ :)5١ /١( والمجموع للنووي‎ .)١77 انظر: منارالفتوى للقاني (ص‎ )١( 

(؟) انظر: صفة الفتوى لابن حمدان (ص .)١‏ 

(5) انظر: المسودة لآل تيمية (ص :.)55١‏ والتحبيرشرح التحرير للمرداوي (8/ :»)53٠٠١‏ وتقديم الدكتور علي جمعة لكتاب الإفتاء المصري .)"١ /١(‏ والنوازل 
المتعلقة بالمفتي والمستفتي جمعًا ودراسة؛ طارق بن عدنان بن أحمد بادريقء مكتبة الرشدء المملكة العربية السعودية. الطبعة الأولى. 55١‏ ١ه‏ 15١١٠امء‏ 
(ص .)6١‏ 

(8) الموافقات للشاطبي (ه/ ؟3075"). 
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فأما الوجوب فقد سبقت مواضعه. وأما مواضع ندبها فإذا وُجد مفتٍ آخرء وإذا سُئل عن حكم 
مسألة لم تقع ولكنها متوقعة الحدوث. ويباح إذا كانت المسألة مفترضة أو بعيدة الوقوع. ويكره 
عند تعنت المستفتي وإرادته تعجيز المفتي؛ فلا فائدة مرجوة حينها من جواب المفتيء ويحرم إذا كان 
المفتي لا يعلم حكم المسألة, أوإذا ترتب على الفتيا مفسدة أعظم من مصلحة الفتيا ذاتهاء أو إذا 
كان المفتي في حالة تؤثرعلى طبعه وخُلّقه بحيث لا يتمكّن معها من التأمل والنظر: كفضب وجوع 


وعطش وحزن وغم وتعب ومرض ونعاس ومدافعة الأخبثين. ونحو ذلك7". 


ومما سبق ذكره يتبيّن أنَّ الإفتاء إنما يتعين على المسؤول بشروط مها ألا يوجد في الناحية غيره 
7007 1 من الإجابةء وبناءً عليه: فإن كان يوجد غيره في الناحية ولكنه لايتمكن من الإجابة فإنه 
يتعّن على المفتي حينئذ الإفتاءُ. وهي مسألتنا هنا. 


التطبيق المعاصر لوجود مَن لا يصاح للفتيا في البلد: 


من المعلوم أنَّ العصر الحالي قد شهد تواجدًا غيرمسبوق في مجال الإفتاء. وكثُرفيه المتصدرون 
للفتيا ممن ليسوا بأهل لهاء ومن هنا لَزْمَ مَن يتصدّر للفتوى من المؤسسات الإفتائية المعتمدّة 
والمنتسبين لبها ألا يُحيلوا على غيرهم. وأن يقوموا بفرض الكفاية. وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في 
المسألة الثانية من هذا المطلب. 


وقد مكّنت الوسائل الحديثة المفتي الواحدَ احتواء العدد الغفيرمن الأمة؛ لسهولة التواصل معه 
من أي مكان. ولكن هذا لا يعني بحالٍ أنّ العدد القليل من المفتين في عصرنا الحاضر يستطيعون 
القيام بأمر الفتوى من خلال الوسائل الحديثة للأمة جمعاء؛ إذ النوازل قد كثرت والشبهات قد 
طبرت والقعاوم غبرالشديطة مبعهدم أيًا الوسسائل الحديقة. وهذا كله يعطلب هدةا كبينا من 
المفتين» بل إننا نستطيع أن نقول: إن حاجة الأمة إلى المفتين في عصرنا الحاضر قد تكون أشدّ من 


وهكذا تصبح الفتوى واجبًا على مَن عينته الدولة للإفتاء؛ حيث يجب عليه النظر فيما يُعرَض 
عليه والإجابة عما أمكنه وَعَلِمّهء وعلى القائمين على المؤسسات الإفتائية الاستعانة بالوسائل 
الحديثة كافةً للقيام بفرض الكفاية. 


)00( انظر: أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (ص دةة وأخلاق العلماى. أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله التجري. تحقيق: إسماعيل بن محمد 
الأنصاري. رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. السعودية. (ص 6 والنوازل المتعلقة بالمفتي والمستفتي لطارق بادريق (ص 6" 
(؟) انظر: النوازل المتعلقة بالمفتي والمستفتي لطارق بادريق (ص 85). 


وكذلك ثقال فى التشوى ضيه الرهمية» فإفة إن لم يوجل ق محيط المععبدرالمؤهل اللغتيا قن 
يضلع لباه ولا وسيلة للوصول إلية. .قيلي للموقل أن تجيب عن اسعلة النبسفون مادام غالما 
قادرًا على الإجابة عنهاء وبخاصّة في المسائل الواضحات التي لا لبس فبهاء ولكن إذا لم يكن على عل 
مقضياق بنقلا بحيب شاه ول ربعت عنما ينا فوفر لدية من أذرات: 


وهذه القضية نسبيةٌ من جهة العالِم ومن جية المسألة نفسهاء فالعالم الموسوعي الذي ضرب 
بسهم وافرفي تحصيل كثيرمن العلوم يختلفٌ عن غيره. وكذلك العالم المتخصص في موضوعه قد لا 
يحتاج إلى مزيدٍ من التفكير والتأمّل بخلاف المبتدئ وطالب العلم, وكذلك المسائل ليست متشابهة. 
فبناك المسائلٌ الواضحاث التي لا تحتاج إلى كثير بحثْ. وهناك المسائل المعقدة التي تحتاج إلى 
مزيدٍ من البحث والمشورة قبل إبداء الحكم فهاء وقد يُحتاج إلى بحنها في المجامع الفقبيةء وهنا 
يجب عدم التسرُع في الإجابة عنهاء بل قد يجب تحويلها إلى أهل التخصّص أو المجامع الفقهية أوإلى 
المؤقيرات العلدية, 


وبالنظر إلى الحكم التكليفي للفتوى ومتى تجب وتباح وتحرّم يمكننا القول: إنه في التطبيق 
المعاصر للحكم التكليفي للفتيا تحرّم الفتيا على المتصدّر لها عند عدم تهيئة المكان كضجيج 
المكائن. وكذلك أن تكون أذُن المتصدّرللفتوى الباتفية قد تأثرت من كثرة المكالمات. أوعند الملل 
والسآمة من كثرة الأسئلة عبرالباتف. أو أن يقع الاستفتاء أثناء قيادته للسيارة؛ لا سيما في الطرق 
المزدحمة(". 


)١(‏ انظر: النوازل المتعلقة بالمفتي والمستفتي لطارق بادريق (ص37). 
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المبحث الثالث عشر: 


المناهج المعاصرة في ضبط التصدّر 
للإفتاء 


تبيّن من المسائل السابقة أنّ كثيرا من القضايا التي تناولها الأصوليون قديمًا 
ما زالت قائمة إلى الآنء فما زال غير المؤهلين للفتوى يتصدرون لها في مختلف 
بقاع الأرضء وما زال المعروفون بالاشتغال بالحديث غيرالمؤهلين فقبيًا يتزعمون 
الأقماع دق بعض القفات والجماغات» وما وال كقثاهى النؤسسات الوظفية 
التي تُعدٌ الجبة الأولى المؤهلة للإفتاء تحتاج إلى مزيد عناية لتستوعب سؤالات 
المستفتين في بلدانها ومجتمعاتها حتى لا يتوجهوا إلى غير المؤهلين. 

ومن هنا قامت محاولات عدة لضبط التصدٌّرللإفتاء ومنع غير المؤهلين منه. 
وكان لكل محاولة منها منيج يختلف عن غيرهاء ويمكن سلك كل طائفة من هذه 
المحاولات في عقد منبج مطرد. وفيما يلي بيان هذه المناهج وما اتبعته من 
محاولات لضبط التصِدّر للإفتاء. 


الذذاا 


أولّا: تقنين التصدّر للإفتاء. 


لعل من أهم مناهج ضبْط التصدٌّرللإفتاء هو تحويلٌ مؤسسة الإفتاء من الإطار الأهلي والشعبي 
لتغدومؤسسة الإفتاء جهارًا من أجهزة الدولة الوطنية المعاصرة؛ ثم إصدار القوانين التي تمنعٌ غير 
هذه المؤسيسات من العصردر للؤفقاة 

وقد تمّت الخطوة الأولى في سائر البلدان العربية والإسلامية. أما في البلدان ذات الأقليات 
الإسلامية فإنَّ هذا الأمرمفتقد. بل تعدّدت فيها المؤسسات التي تدَّعي استقلالها بالإفتاء للأقلية في 
البلدء ولعل هذا مما يحتاج إلى ضبط. 


وأما في الخطوة الثانية: وهي التقنينات التي تمنع غير مؤسسات الدولة ومنتسبيها والمسموح لهم 
من التصدٌّرللإفتاء ووضع الإجراءات والضمانات التي تكمّل ذلك”". فإِنَّ القليلَ من الدول قد قامت 
بإصدار تقنينات في هذا الشأن. وجاءت المملكة العربية السعودية على رأس الدول التي أصدرت 
الأنظمة التي تمنع غير المؤسسات الوطنية من الفتيا؛ فقد جاء في الأمر الملكي السعودي بقصر 
الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء ما يلي: “بسم الله الرحمن الرحيم.. سماحة مفتي عام المملكة 
العربية السعودية رئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء ورئيس هيئة كبار العلماء... نسخة للرئيس 
العام لبيئة الأمربالمعروف والنبي عن المنكر. 


انطلاقًا من قول الحق جل وعلا: (فَسَكُوَأ أَهَلَ آلذّكْرٍ إن كُنتُم لَا تَعَلَمُونَ [النحل: 47]... على هذا 
الأساس القويم الذي حفظ لنا حدى الدينء وبِيّن خطورة التجاوز عليه والوقوع فيه. ترسّخت في 
النفوس المؤمنة مفاهيمٌُ مهمة في شأن الفتوى وحدود الشرع الحنيف. يجب الوقوف عند رسمها؛ 
تعظيمًا لدين الله من الافتئات عليه مِن كل مَنْ حمل آلة تساعد على طلب العلم, ولا تؤهل لاقتحام 
هذا المركب الصعبء. فضلًا عمن لا يملك آله ولا فهمًا ليجادل في دين الله بغير علم ولا هدى ولا 
كتاب منيرء وإنما هو التطفُّل على مائدة الشرعء والعجلة -خالي الوفاض- في ميدان تَحُفُه المخاطر 
والمهالك من كل وجه. 

وقد تابنا هذا الأمربكل اهتمامء ورَصَّدَنَا تجاوزات لا يمكن أن نسمح بهاء ومن واجبنا الشرعي 
الوقوف إزاءها بقوة وحزم؛ حفظًا للدين. وهو أعز ما نملكء ورعاية لوحدة الكلمة. وحسمًا لمادة 
الشرالتي إن لم ندرك خطورتها عادت بالمزيدء ولا أْضِرّ على البلاد والعباد من التجرُؤ على الكتاب 
والسّنة. وذلك بانتحال صفة أهل العلم: والتصدٌر للفتوىء ودين الله ليس محلا للتباهيء ومطامع 


.)07 ينظر: فوضى الإفتاء للأشقر(ص‎ )١( 


الدفنا يتجاوراك وتكغات لاتيم مقاصيدقا؛ مسعوفة ديثنا الذى قوصصية أمرناء محاولة سين 
أوبدون قصد- التَّيْل من أمنناء ووحدة صفناء تحسب أنها بما تراه من سعة الخلاف حجة لها بالتقؤل 
على شرع الله والتجاوزعلى أهل الذكرء والتطاول علهمء وترك ترجيح المصالح الكبرى في النطق 
والسكوت.ء بما يتعين علينا تعزيره بما نراه محققًا لمقاصد الشريعة: وكل مَن خرج عن الجادة التي 
استعرت يا الهال». 


وفي سياق ما ذُكرما نما إلى علمنا من دخول بعض الخطباء في تناول موضوعات تخالف التعليمات 
ينفع الناس» لا بما يُلبّس علهم ديهمء ويستثيرهم في قضايا لا تعالج عن طريق خطب الجمعة. 


وترتيبًا على ما سبقء وأداءً للواجب الشرعي والوطنيء. نرغب إلى سماحتكم قصر الفتوى على 
أعضاء هيئة كبار العلماء. والرفع لنا عمن تجدون فيهم الكفاية والأهلية التامة للاضطلاع بمهام 
الفتوى للإذن لهم بذلك في مشمول اختيارنا لرئاسة وعضوية هيئة كبار العلماء. واللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء» ومن نأذن لهم بالفتوىء ويُستثكّ من ذلك الفتاوى الخاصة الفردية غير 
المعلنة في أمور العبادات. والمعاملات. والأحوال الشخصية. بشرط أن تكون خاصة بين السائل 
والمسؤول. على أن يمنع منعا بانّا التطرّق لأي موضوع يدخل في مشمول شواذ الآراءء ومفردات أهل 
العلم المرجوحة,. وأقوالهم الميجورة. وكل من يتجاوز هذا الترتيب فسيُعرّض نفسه للمحاسبة 
والجزاء الشرعي الرادع. كائنًا مَنْ كان. فمصاحة الدين والوطن فوق كل اعتبارء وقد زودنا الجهات 
ذات العلاقة بنْسَخْ من أمرنا هذا لاعتماده وتنفيذه -كلٌ فيما يخصه.-. وسنتابع كافة ما ذكرء ولن 
ترط يأى تساهل فيد قل ارك لاز 


ومن القوانين التي نصّت على منع الفتيا عن غير مؤسسة الإفتاء الوطنية: قانونُ دار الإفتاء 
الفلسطيتية؛ ففي المادة رقم (١؟):‏ "لا يجوز لأى شخص أو جبة التضدي لإصدارالفتاوى إلا من 
خلال الجهات الرسمية المخولة بإصدارها””". 

وفي قانون الإفتاء الأردني مادة رقم )١١(‏ أ: ”لا يجوزلأي شخص أوجهة التصدي لإصدارالفتاوى 
الشرعية في القضايا العامة خلاقًا لأحكام هذا القانون. 


)١(‏ الأمرالملكي السعودي رقم: /١1١8377‏ ب التاريخ: 471١/9/57‏ ١ه‏ بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء. 
(؟) قراربقانون رقم (7) لسنة 7١١٠م‏ بشأن دار الإفتاء الفلسطينية. 
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ب. يُحظر على أي شخص أو جبة الطعنُ والتشكيك في الفتاوى الصادرة عن المجلس والمفتي 
العام بهدف الإساءة والتجريح. 

ج. يُعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالحيس مدةً لاتقل عن شهر ولا تزدد 
على ثلاثة أشهر» أوبغرامة لاتقل عن مائة دينارولا تزيد على < اكد ديفا “1 


وقد راعت القرارات والمواثيق المتعلقة بالإفتاء قضيةً ضبْطٍ التصدّر للفتوى؛ فوضعت في 
بنودها الموادً التي تُعرب عن هذه القضية؛ ففي مشروع الميثاق العالمي للفتوى نصّت المادة رقم 
(17) على أنه: ”لا يتصِدّى للإفتاء إلا مَن وجد في نفسه المؤهلات العلمية والنفسية والدينية» مع 
حصوله على إجازة الإفتاء أوشهادة معتمدة مؤهلة لذلك. وعلى الجميع المبادرةٌ بالتقدّم للجبات 
المختصة بالإجازة الإفتائية للحصول علمها””". 

وفي قرارمجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ١517‏ (11/7): ”لا تؤخذ الفتوى من غير المتخصصين 
المسكوفين الوط" 


ثانيًا: إرشاد المستفتي إلى طائفة المفتين المعتمدين. 


يعد إرشادُ المستفتي إلى المفتي المعتمد من أهم منيجيات ضبْطٍ الفتوى في العصر الحديث. 
وتتشارك مؤسساث الدولة مع المجتمع المدني في القيام بهذا الإرشاد. سواء من خلال وسائل الإعلام 
أوالمؤسسات التعليمية أو مؤسسة المسجد. 

وينبغي على سائر المؤسسات المعنيّة وضْعْ آلياتٍ لهذا الإرشاد بحيث تكونُ مبنيّةَ على رؤيةٍ عميقة 
ودراساتٍ دقيقةٍ بطريقة علمية حديثة وطرق منهجية تتجاوز مرحلة مجرّد الإعلان عن الوجود إلى 
الرصد والتحليل ومتابعة تطورعملية ولاء الأفراد للمؤسسة الإفتائية. 

ولعلً أَوَّكَ الطريق لبناء هذه الآليات هوتحديدٌ أهدافٍ هذا الإرشادء ويمكن بياها في أمور: 

الأمرالأول: خلقُ الإدراك وزيادة الوغي بمخاطرفوضى الفتوى واستفتاء غير المؤهل. 

الأمرالثاني: إمدادْ أفراد المجتمع بالمعلومات المُختلفة عن وسائلٍ الفتوى المعتمدة. 

الأمرالغالية: البعث عن مشاركة أفواد المجعمع ق فتك فوهى الفناوف» سواء ق مواقم العو اميل 
الاجتماعي أو غيرها. 

)١(‏ قانون الإفتاء الأردني لسنة ".0؟. 
(؟) مشروع الميثاق العالمي للفتوى الصادرعن الأمانة العامة لدوروهيئات الإفتاء في العالم (ص .)١١‏ 


(9) قرارمجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السابعة عشرة بِعَمّان (المملكة الأردنية الباشمية) من ١/‏ 
جمادى الأولى إلى ؟ جمادى الآخرة 5717 ١هء‏ الموافق 58-15 حزيران (يونيو) ٠٠٠١"‏ م. انظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي (ص 0/0؟). 


الأمرالرابع: إكساب الفزدٍ المبارات المختلفة اللازمة لمعرفة المؤهلين للفتوى. 

وفي هذا السياق ينبغي الاهتمامٌُ بتطوير الخطاب الإعلامي والديني وتنميته في مجال إرشاد 
المستفتين وتشجيع الإعلاميين والخطباء على تناول قضايا الفتوى وآدابها وأحكامباء ويخاصة 
الكوادر المؤهّلة والقادرة على ذلكء مع زيادة دعم وتشجيع برامج توعية الجمهوربمخاطر فوضى 
الفتوى وعقد دوراتٍ تدريبيّة متطورة للإعلاميين والخطباء في هذا المجال تركزعلى كشف السلبيات 
التي تلحق الفرد والمجتمع. 

أما في المؤسسات التعليمية فينبغي نشْرٌ التوعية والثقافة بين الطلاب في المدارس وتعريفهم 
بالفتوى وأحكامها. 


وقد اقتُّرح سنة 7١١٠م‏ طرح ميثاق شرف بين المتصدرين للفتوى يتضِمَنُ أهمّ القواعد 
والضوابط الضرورية للفتوى يلتزمٌ بها الجميع» وذلك بعد وضع مشروع يُطرح للمناقشة للوصول إلى 
أهم البنود التي يتم الاتفاق علها فيما بين العلماء. وتم في ذات العام إعلان مشروع الميثاق العالمي 
للفتوى الصادرعن الأمانة العامة لدوروهيئات الإفتاء في العالم. وقد نصّ مشروع الميثاق العالمي 
للفتوى على هذه المنبجية في ضبط التصدّر للفتوى؛ ففي المادة رقم (14) نص على أنه: “تسعى 
جيات الإفتاء المختلفة لعمل كل ما من شأنه أن يُعِيدَ تأهيل فكر المستفتي بما يؤدي إلى توجهه إلى 
المرجعية الصحيحة في الفتوى”"". 


ثالنًا: اتباع التقنيات الحديثة للوصول إلى المستفتين. 


لقد مرّت البشرية بمراحل تاريخيةٍ تعلّقت الغلبة الحضارية في كل مرحلة منها بأحدٍ الجوانب التي 
تمثلٌ مرجحًا لموازين القوى. فكان هذا المرجّح بدائيًّا في المراحل الأولى للتطور البشري؛ حيث كانت 
القوةٌ البدنية أولّاء ثم الهضة الزراعية, ثم آل الأمرإلى غلبة القوى الصناعية. 

وفي العصر الحديث ظهرت الأنظمةٌ الإداريةٌ كأحد المرجحات الأساسية لموازين القوى. أما في 
عصرنا الحاضرء ورغم تخافت مفهوم الغلبة الحضارية وظهور مفهوم التعاون والتكامل البشري 
لمواجبة مشكلات الإنسانية إلا أنه ما زالت الأمم الى استوفت القدر الأكبرمن هذه الجوائب في 
مدارة الأمم الى كوفرق سييافة ودوجية القراز العالي. 


.)؟١ مشروع الميثاق العالمي للفتوى الصادرعن الأمانة العامة لدوروهيئات الإفتاء في العالم (ص‎ )١( 
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ثم إنه قد ظهر جانبٌ آخرتداخل مع سائر هذه الأمور. وكان له كبير الأثرفي هذا السياقء وهو 
جانب التقنية الرقمية. 


ومن الواضح أنَّ استخدام هذه التقنية لا يمكن الآن عده مجرد جانب من جوانب الغلبة 
الحضارية؛ بل هو الآن بمثابة الروح لمادة هذه المرجحات والأساس الداعم لها؛ حيث لم يَحْدْ هناك 
مجالٌ لتفعيل هذه الجوانب وتطويرها إلا باستخدام التقنية الرقمية. 

وقد دخلت تلك التقنيات الحديثة في مجال العلوم الإسلامية منذ عشرات السنوات ابتداءً من 
اختراع الباتف ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية» مرورًا باختراع الحاسوب. ثم التطور والتوسّع 
الشديد الناتج عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة المعلومات الدولية. 

وبالطبع لاقت العملية الإفتائية حظّها من تلك التقنيات الحديثة. فقد يمبّرت تلك التقنيات 
إيصالَ سؤالٍ المستفتي للمفتي والرد عليه بأقل جهد ووقت وتكلفة. 

ومن هنا سارعت كثيرّمن المؤسسات الإفتائية إلى إدخالٍ التقنية الحديثة في الإفتاء وإن تباينت في 
مدى اتباع جميع الوسائلء فعلى مستوى الصفحات الإلكترونية نجد أنَّ غالب المؤسسات الإفتائية 
قد أنشأت صفحاتٍ متخصصة للفتوى: كدار الإفتاء المصربة ودائرة الإفتاء الأردنية وغيرهماء كما 
خصّصت هذه المؤسسات الخطوط الهاتفية لاستقبال الفتاوى. وعلى مستوى صفحات التواصلٍ 
الاجتماعي كانت دارٌالإفتاءٍ المصريةً سباقةً. فاستقبلت الأسئلة على وسائل التواصل الأكثر انتشارًا 
وإن كانت كثيرمن مؤسسات الفتوى تحتايٌ إلى التوسّع في استخدام التقنية الحديثة. 

وقد أرشد مشروع الميثاق العالمي للفتوى إلى منهجية اتباع التقنيات الحديثة للوصول إلى 
المستفتي لضبط التصِدُّرللفتوى؛ فنصت المادة رقم (45) على أنه: “تلتزم البيئات والمجامع الكبرى 
بسرعة إخراج الفتاوى العامة والآراء وتيسير الاطلاع علها عبر وسائل الإعلام المختلفة بما لا يخلٌ 
بالقوانين والنظم العامة“0". 


أهم أنواع التقنيات الحديثة في فكب العفوى" 


-١‏ القنوات الفضائية والإذاعات التي تهتمٌ بتقديم البرامج الدينية. سواء ما كان منها مسجلا أو 
كمي دل البواء ماقرة 
)١(‏ مشروع الميثاق العالمي للفتوى الصادرعن الأمانة العامة لدوروهيئات الإفتاء في العالم (ص .)3١‏ 


0( ينظر: بحث بعنوان: “الفتوى عبر وسائل التقنية الحديثة حكمها وضوابطها” جلال محمد السميعي: بحث محكم مقدم لمؤتمر «الفتوى واستشراف 
المستقبل» الذي نظمته جامعة القصيم 5754١ه.‏ (ص 17- 1١)ء‏ والنوازل المتعلقة بالمفتي والمستفتي لطارق بادريق (ص .)١١7‏ 


وتختلفٌ طريقةٌ الفتوى في تلك البرامج: فمنها ما يختار موضوعًا فقبيًا محددًا لسزد أهم الفتاوى 


المتعلقة به. ومنها ما يجيب على أسئلة وردت مسبقًا للبرنامج في كل المجالاتء ومنها ما يتم فيه 
تواصل المستفتي مع المفتي على الهواء مباشرة. 
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؟- الهاتف والجوال: وهذه الطريقةٌ ظهرت مع ظهور الاتصالات السلكية. ثم تطوّرت كثيرًا مع 
ظبور الاتصالات اللاسلكية. وتتم العملية الإفتائية فيها عن طريق الاتصال المباشر بالمفتي أو 
المؤسسة الإفتائية في الأوقات التي يتم تحديدها مسبقًا. 

*- خدمات الاتصال اللاسلكية: فقد ظهرت خدمة الفتوى عبْرَ الرسائل النصية. حيث يتم 
استقبالٌ رسالة من المستفتي وبتم الرد علهها. 

؟- الفتوى عِبْرّشبكة المعلومات الدولية: فمع ظهور الشبكة العنكبوتية حدثت طفرة في استخدام 
التقنيات الحديثة في الفتوى. فأصبح لكل مؤسسة إفتائية ولكل مفتٍ موقع أو أكثر على 
الإنترنت. تنزل فيها قرارات مجامع البحوث والمجامع الفقبية. وفتاوى دور الإفتاء في مختلف 
الدول الإسلامية. وفتاوى فقهاء وعلماء المسلمين قديمًا وحديئًاء وأيضًا الكتب والأبحاث 
والمقالات والمجلات والأخبار المتعلقة بالفتوى والإفتاء. ويتم نشرُ الفتوى في هذه الشبكة 
العنكبوتية بعدة صور: 

المدونات الإلكترونية الدينية. 

مواقع بث تسجيلات الفيديوكاليوتيوب. 

مواقع التواصل الاجتماعي: كفيس بوك. وتويترء وغيرهما. 

منتديات المحادثة الإلكترونية. 

مواقع التزويد بالمضامين. 

بوابات الأخبار والفتاوى الدينية. وهي مواقعٌ شاملةٌ لكل المضامين الدينية بمختلف أشكالهاء 

فقد تكون على شكل نصوص أو تسجيلات سمعية أو بصربية. وهي تُقيِّم معلوماتٍ كثيرةً عن 

العبادات والسيرة والتفسير والفقه والفتاوى. 

المواقع المتخصصة في تقديم الفتاوى: سواء أكانت تلك الفتاوى قديمةً أو معاصرةً. والإقبال 

على هذه المواقع كبيرٌجدًا؛ لسبولة البحث فهاء إما بالموضوع أو باسم الشيخ. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الساد 


رابعًا: التنظير لضبط التصدر للإفتاء. 


وضع الكثيرمن المصنفين في علوم الإفتاء حلولًا مقترحةً لضِبط التصِدٌرللإفتاء وفيما يلي أهم 
هذه الحلول: 


-١‏ تشكيل مجلس إفتاء أعلى في العاصمة ومجالس فرعية في المحافظات ولجان في بقية المدن 
من فقباء لهم باع طويل في الفقه. وبة بفضل أن يكونوا ممن له ت< تخخضّصض في الفقه المقارن أو 
اختيار أعضاء بحيث يكون كل عضو متخصصًا بالتوسّع بفقه مذهب معينء وأن يكونوا من 
أهل الورع والتقوى ومخافة الله تعالىء وتتولّ هذه المجالس واللجان الإجابة على الأسئلة 
الشفوية والتحريرية". 

؟- إيجاد مرجعية جماعية: إما من خلال المجامع الفقبية الممثل فيها معظم العلماء في العالم 
الإسلامي ومن الأقليات الإسلامية. وبحيث يمبد لإصدارمثل هذه الفتاوى الجماعية من خلال 
المؤتمرات والندوات الفقهية؛ بحيث يلتزم المفتون بالقرارات والفتاوى الصادرة عنها أو على 
الأقل في نطاق الفتاوى المباشرة. 

"'- توجيه الخطباء بذكر مسائل فقهية. ولو في الخطبة الثانية. بحدود ما يصدّر عن مجالس 
الزكاة. وصلاة وآداب العيدينء. ونحو ذلك27. 


ع- عقّد مؤتمر أو ندوة عامة للعلماء والإعلاميين الملتزمين وأصحاب القنوات التي لديها برامج 
الفتاوى المباشرة أوعلى الأقل أصحاب القنوات الملتزمة يناقش فيه هذا الموضوع من خلال 
دراسات وبحوث وإستبيانات للوصول إلى أفضل الحلول لبذه المشكلة. 


- إصدارمجلة شهرية للفتوى يُنشرفها ما يصدرمن فتاوى البيئة المعتمدة للفتوى في البلد!". 


#سجتير السلفية من الالتماء إل يحض الإذاغات الف عت فعاو متعصية م 


المبحث الرابع عشر: 
حكاية الفتوى 


4” 


الحكاية لُعْةَّ اسم من «حَكى يحكي». وأصل «حَكى» يأتي لإحكام الثيءِ بعقدٍ 
أوتقريرا", ومن مفردات الإحكام بالتقرير التي يُستخدم لها «حكى»: أن يفعل مثل 
الفعل". ومنه: قول كلام مثل كلام شخص آخر؛ أي: نقلّه. فيُقال: حَكَيتُ الكلامَ 
حكايةً: نقلثه29. 


واصطلاحًا: نقلٌ كلمةٍ من موضع إلى موضع آخرّبلا تغيير حركة ولا تبديل صيغة. 
أوالحكاية: إتيان اللفظ على ما كان عليه من قبلٌ!'. فلا يختلف المعنى الاصطلاحي 
عن اللغوي إلا بتأكيد إحكام النقل بآلا يتم التغيير. 


)١(‏ ينظر: مقاييس اللغة لابن فارس (47/9). مادة (حى). 

(؟) ينظر: مختارالصحاح بأبي بكر الرازي (ص 78): مادة (حكى). 

(5) ينظر: القاموس المحيط للفيروزابادي /١(‏ 8/ا7١).‏ 

(5) ينظر: التعريفات للجرجاني (ص :)1١‏ والتوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (ص :.)١55‏ والكليات للكفوي (ص 505). 


ولا خلاف بين الأصوليين في صِحّة إفتاء مَن هو متأهلٌ للفتوى وصحَّة العمل بفتواه كما سبق 
بيائه"2. ولكن اختلف الأصوليون في صحة وجواز العمل بإفتاء المجتهد بالحكاية عن غيرهء وفي 
حكايته وحكاية غير المجتهد الفتوى عن ميتٍ أو عن حي فالمسآلة على عدة صور: 
© الصورة الأولى: إفتاء المجتهد بالحكاية عن غيره. 
© الصورة الثانية: حكاية المجتهد الفتوى عن حي. 
© الصورة الثالثة: حكاية غير المجتهد الفتوى عن حي. 
© الصورة الرابعة: حكاية الفتوى عن ميت. 


الصورة الأولى: إفتاء المجتهد بالحكاية عن غيره: 


نص بعضّ الأصوليين كاي الخطاب الكلوذاني وَأ الحسين البصري على أنه لا يجوز للمفتي أن 
يُفتيّ بالحكاية عن غيره؛ أي: إذا سيِلَ المفتي المجتهد عن الحكم لم يِجُرْ أن يُفقيّ بمذهب غيره'". 
ونقله ابن السمعاني عن بعض الأصوليين7", وقال في المسودة: “إذا سُئل المجتهد عن الحكم لم يجُز 
له آن تفي مدهب عيو"1: وذلك لدليلين!؛ 

أولّا: أنه يجب عليه أن يُفتيَ باجتهاده لأنه إنما يُسأل عما عنده. ولا يُسأل عن قول غيره. 

ثانيًا: أنه لوجازأن يُفتيّ بالحكاية لجاز للعامي أن يُفتيّ بما يجده في كتب الفقهاء. وهو ممنوع. 
الصورة الثانية: حكاية المجتهد الفتوى عن حى : 

اتفق الأصوليون على أنه يجوز الإفتاء لحاكي قول مجتبدٍ حي سَمِعَه منه مشافهة؛ لأنَّ علا رضي الله عنه 
أخذ بقول المقداد عن النبي عليه السلام في المذي". وذلك بطريق نقل الخبر". قالوا: “ولذا يجوزُللمرأة أن 
تعمل في حيضها بنقل زوجها عن المفتي”'/. قال في البحر المحيط: "حُكي عن بعض الأصوليين أنه لا يجوز 
للمفتي أن يفي بالحكاية عن غيره بل إنما يُفتي باجتهاده لأنه إنما سيْلَ عن قوله؛ فإن سُيْلَ عن حكاية قول 
غيره جازت حكايته7". وقد تبيّن بهذا الفرق بين الصورة الأولى والثانية. 
)١(‏ راجع: المسألة الرابعة من المطلب الثالث من هذا المبحث. وهي بعنوان: «اشتراط الكفاية العلمية في النظرالقديم والمعاصر». 
(؟) ينظر: المعتمد لأبي الحسين البصري (7/ 255).: والتمهيد لأبي الخطاب الكلوذاني (4/ 5 29). 
() قواطع الأدلة لابن السمعاني (17/5"): وينظر: البحر المحيط للزركشي .)207١/8(‏ 
() المسودة لآل تيمية (ص 2055). 
(5) ينظر: المعتمد لأبي الحسين البصري (505/5). والتمبيد لأبي الخطاب الكلوذاني (4/ 795): والمسودة لآل تيمية (ص 045 ): وقواطع الأدلة لابن السمعاني 
(17/5): والبحرالمحيط للزركثي .)20١/8(‏ 
(5) ففي الحديث المتفق عليه عن علي بن أبي طالب قال: ((كنت رجلاًمدَّاءَ فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله؛ فقال: فيه الوضوء)). 
أخرجه البخاري في كتاب العلم: باب: من استحيا فأمرغيره بالسؤال. حديث رقم :)١11١7(‏ (8/1؟): ومسلم في كتاب الحيضء باب: المذي. حديث رقم (7.*), (1417/1) 
0) ينظر: الفائق للصفي البندي (607/5). 
(4) ينظر: المعتمد لأبي الحسين البصري (7/ 55): والتمبيد لأبي الخطاب الكلوذاني (95/5؟): والمحصول للرازي (77/57): والمسودة لآل تيمية (ص 055): 


وفصول البدائع للفناري (494/5). 
(5) البح رالمحيط للزركشي .)20١/4(‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الساد 


الصورة الثالثة: حكاية غير المجتهد الفتوى عن حي : 


اختلفوا في أنه هل يجوز لغيرٍ المجتهد أن يُفتيّ بما صعّ عنده من مذهب إمامه الحي. سواءً كان 
سماعًا منه. أوروايةً عنه. أو مسطورًا في كتاب معتمّد عليه؛ وذلك على أربعة أقوال7": 


القول الأول: يجوز حكاية غير المجتهد الفتوى عن حي . 
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وهو مقتضى اختيار الرازي والبيضاوي كما ذكر الإسنوي”". وذلك بناء على جوازالنقل المجرد من 
ثقةٍ عن المجتهدين كالأحاديث!". أما إن رجع إلى كتابٍ فقد اختار الرازي أنه إن كان كتابًا موثوقًا به 
جرى مجرى المكتوب من جواب المفتي في أنه يجوز العمل به. وإِلّا فلا؛ لكثرة ما يتفق من الغلط في 
الكتتب, 


واعتُرض على القياس على نقْلٍ الأحاديث بأنَّ الخلافَ ليس في مجرّد النقل؛ إنما الخلاف في أنَّ غير 
المجتهد هل له الجزم بالحكم وذكره لغيره ليعمل بمقتضاه؟2©. 


القول الثاني : لا يجوز حكاية غير المجتهد الفتوى عن حي . 
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وهو اختيار بعض الحنابلة كابن حمدان'' وأبي الخطاب الكلوذاني؛ فقد نص على أن العامي لا 
يجوزله أن يُفتي بما يجده في كتب الفقهاء'". واستدلوا بأنه إنما يُسأل عما عنده لاعما عند مقلّدِه". 


القول الثالث: يجوز للضرورة. 


َ 


وقد تقرّر أن جمهور المتأخرين من الأصوليين أجازوا لمن ليس بمجتهدٍ أن يُفتيّ لعدم وجود 
المجتهد المطلق في الأزمنة المتأخرة كما سبق". 


)١(‏ ينظر: نهاية السول للإسنوي (ص5.غ). 

(5) ينظر: نهاية السول للإسنوي (ص"60). 

(5) ينظر: فصول البدائع للفناري (؟/ 410). 

() ينظر: المحصول للرازي (57/؟/0. 

(5) ينظر: نهاية السول للإسنوي (ص"60). 

(5) ينظر: المسودة لآل تيمية (ص ؟0857). 

(0) ينظر: المسودة لآل تيمية (ص 065 ). 

(8) ينظر: المسودة لآل تيمية (ص 077): ونهاية السول للإسنوي .)6١5(‏ 

(9) راجع: المسألة الخامسة من المطلب الثالث من هذا مبحث. وهي بعنوان: «مفتي الضرورة». 


القول الرابع: يجوز للعالم لا للعامي. 
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اختارالآمدي وابن الحاجب وغيرهما أنَّ غير المجتهد إن كان مُطَلِعًا على المآخذ أهلًا للنظرجازله 
حكايةٌ الفتوى عن حي؛ لوقوع ذلك على مرالأعصارمن غيرإنكارء وإن لم يكن كذلك فلا يجوز؛ لأنه 


يُفتي بغيرعلم". 


وقد تقرّربذلك أنَّ جمهور الأصوليين على أصل جواز حكاية غير المجتهد الفتوى عن مجتهدٍ حي 
وإن اشترط الآمدي وابن الحاجب أن يكون الحاكي عالماء ولم يشترطه الرازي والبيضاويء وهذه من 
مواضع الخلاف بين طريقتي المتكلمينء. واشتراط الآمدي ذلك نراه متجبّاء ولكنه في هذه الأعصارء 
ومع قلَّة العلماء وكثرة العوام قد يؤدي إلى عدم وصول الأحكام الشرعية إلى طالبهاء ومن جهة أخرى 
فإِنَّ رأي الرازي المجيزلنقل الفتوى من العامي المطلق قد يؤدي إلى إيصال الحكم الشرعي على غير 
الصواب لجهل الناقل بطبيعة الحكم والواقع, فالذي نرجحه أنَّ الفتاوى التي لا يدخلبا جبة اختلاف 
لظهورها كحرمة الوشم بالدق وتحريم ما يؤدي إلى السكرمن أي مشروب قديم أو مستحدث وأحكام 
المواريث الظاهرة؛ كل ذلك يجوزُلمطلق العامي حكايته عن المجتهد أو الناقل عن مجتهدٍء أما غير 
ذلك من الأحكام التي تقتضي طبيعتها الاختلاف باختلاف الأحوال والأزمان والأماكن والأشخاص فلا 
يجوز حكايته إلا للعالم. 


الصورة الرابعة: حكاية الفتوى عن ميت: 
اختلف الأصوليون في حكاية الفتوى عن الميت. سواء للمجتهد أوغيره. وذلك على أقوالٍ": 


القول الأول: عدم جواز حكاية الفتوى عن الميت. 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © 

ذهب أكثرمتقدمي الأصوليين إلى أنه لا يجوز للمفتي ولا غيره الفتوى بما يحكيه عن غيره من أهل 
الاجتهاد ممن مات”". واستدلوا على ذلك بأدلة منها: 

أولّا: أنه لا يجوز الأخذ بقول الميت لأنه لا قول له؛ بدليل أنَّ الإجماعً لا ينعقدُ مع خلافه حي 
وينعقد مع موته. وهذا يدل على أنه لم يبْقَ له قول بعد موته". 
)١‏ ينظر: الفائق للصفي البندي (4.05/5). 
)١‏ فصول البدائع للفناري (؟/ 556). 


؟) ينظر: المعتمد لأبي الحسين البصري (7/ .)37٠0‏ والمحصول للرازي .)7١١/7(‏ وفصول البدائع للفناري (5/ 5 55). 


) 
) 
) 
() ينظر: المحصول للرازي ,)72١/7(‏ والفائق للصفي البندي (507/5): وفصول البدائع للفناري (454/5). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الساد 


وأجيب يمدع اتعقناك الإتجماع المذكورمع وجو غلاق ق المسالة". 


ثانهًا: أنه لايدري أنّ المجهد لوكان حجًا لكان ذاكرًا لطريقة الاجنهاد وراضهًا بذلك القول؟0. 


ثالنًا: أنه لوجازللعالم غير المجتهد أن يحكي الفتوى عن الميت لجاز للعامي أن يُفتي بما يجده في 
كتب الفقهاء. وهو ممنوع””". 


وأجيب بالفرق بين العالم والعامي بإجازة ذلك للأول دون الثاني؛ قال الفناري: “والفارق علمُ 
المآخذ وأهلية النظر“2. 


القوال القاى «جهو و شقارةالفدوى عق البييت: 
.هاه هه هه 6 وه .6ه 6 .6ه ها .٠ه‏ 

ذهب جمبورٌالأصوليين إلى أنه يجوز الفتوى للمجتهد ولغيره من العلماء بما يحكيه عن غيره من 
أهل الاجتهاد ممن مات", أي: التخريج على مذهبه” ويُعمّل بها. 


قال الزركشي: “فإن قلد مينًا ففيه مذاهب: 


أحدها: وهو الأصح وعليه أكثرأصحابنا كما قاله الروباني: الجوازء وقد قال الشافعي: المذاهب لا 
تموت بموت أربابهاء ولا بفقد أصحابهاء وربما حكي فيه الإجماء"". 


وقال الفتوحي: “وللعامي تقليد مجتهد ميت كتقليد حي: لأنّ قولّه باق ف الإجماع. وهذا قول جمهبور 
العلماء“2. 


واستدلوا على ذلك بأدلة منها: 


أولا: أن كتب الفقه قد صنفت مع فناء أونابيا". 


.)6.05/5( ينظر: الفائق للصفي الهندي‎ )١( 

(؟) ينظر: المعتمد لأبي الحسين البصري (5/ .27). 

(9) ينظر: الفائق للصفي الهندي (607/5). 

(5) فصول البدائع للفناري (؟/ 515). وينظر: الفائق للصفي الهندي (65.05/5). 

(5) ينظر: نهاية السول للإسنوي (ص ”.5). والمسودة لآل تيمية (ص 555).: والتقرير والتحبير لأميربادشاهد (7/ 47 "): وفتح القدير لابن البمام (1/ 555). 
(1) ينظر: المحصول للرازي (1/ 0٠١‏ وفصول البدائع للفناري (؟/ 554). 

0) البحر المحيط للزركشي (258/8). 

() ينظر: شرح الكوكب المنير للفتوحي (2317/5). 

(9) ينظر: المحصول للرازي .)7١/5(‏ 


وأجيب عنه بأنَّ تصنيف كتب الفقه إنما كان لفائدتين7"©: 
إحداهما: استفادة طريق الاجتهاد من تصرفهم في الحوادث. وكيفية بناء بعضها على بعض. 
والثانية: معرفة المتفق عليه من المختلف فيه. 


ثانيًا: أنه إذا كان الراوي عدلّا ثقهَ متمكئًا من فيْم كلام المجتهد الذي مات. ثم روى للعامي قوله 
حصل للعامي ظن صدقه. ثم إذا كان المجتهد عدلّا ثقة. فذلك يُوجِب ظن صدقه في تلك الفتوى. 
وحينئذ يتولّد للعامي من هذين الظنين ظن أن حكم الله تعالى ما روى له هذا الراوي الحي عن ذلك 
المجتهد الميتء والعمل بالظن واجبء فوجب أن يجب على العامي العمل بذلك”". 


ثالثًا: تكرّر إفتاء العلماء غير المجتهدين في جميع الأعصارمن غير إنكارٍ؛ فقد انعقد الإجماع من 
قديم على جواز العمل بهذا النوع من الفتوى؛ لأنَّ المجتهد انقطع وجوده من قديمء والإجماع حجة"". 


وأجيب على هذا الدليل بأنّ الإجماع إنما يُعتَبَرمن المجتهدين؛ فإذا لم يوجد مجتهدٌ في هذا الزمان 
لم يُعتبَرإجماغ أهله©. 


رابعًا: أن قول المجتهد بالنسبة إلى العامي كقول الرسول بالنسبة إلى المجتهد؛ فإذا نقله الثقة 
إليه وجب عليه اتباعه كقول الرسول". 


وأجيب بمنع كون قول المجههد بالنسبة إلى العامي كقول الرسول؛ وذلك أنه يجوزله العدولٌ عنه 
إلى غيره دون قولٍ الرسولء وإن سُلِّم لكن إنماكان كذلك في حياة المجتهد,ء أما بعد موته فممنوع, ثم 
المنقول إليه ليس له تمييزما نُقِلَ إليه؛ بخلاف المجتهد في قول الرسول". 


غامكاة أنه لولم يحؤدلك كأذى إلى فساد أحوال اتدانن متضررهم ولويطل قول القاكل بفوفه لم 


يُعتبزشيء من أقواله لروايته وشهادته ووصاياه". 


.)455/5( والفائق للصفي البندي (507/1): وفصول البدائع للفناري‎ 072١ /1( ينظر: المحصول للرازي‎ )١( 

(؟) ينظر: المحصول للرازي :)7١/5(‏ والفائق للصفي الهندي (4.07/5). 

(9) ينظر: المحصول للرازي :)7١/7(‏ ونهاية السول للإسنوي (ص ”07 5): وفصول البدائع للفناري (5/ 5355. 535). 
() ينظر: الفائق للصفي الهندي (077/1غ): ونهاية السول للإسنوي (ص 07 4). 

(5) ينظر: الفائق للصفي البندي (507/5). 

(5) ينظر: الفائق للصفي الهندي (501//5). 

() ينظر: نهاية السول للإسنوي (ص *. 4). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الساد 


القول الثالث: تجوز للضرورة. 


وهو اختيار الصفي البندي”". ويقال هنا ما قيل في الصورة الثالثة. 


القول الرابع: تجوز إن كان الحاكي مجتهدًا في مذهبه. 


ومعنى هذا القول أن يكون الحاكي عن الميت أهلًاللمناظرةء وهومجتهد في مذهب الميت. فيجوز. 
وإلّافلا”. 


واستدلَ أصحابٌْ هذا القول بأنه إن كان المجتهد عالمًا ثقهً. والحاكي ثقةً فاهمًا معنى كلام 
المجتهد.ء حصل للعامي ظن أن ما حكاه حكم الله والظن حجة". 


فتحصّل من ذلك أن ما قيل من آراء في صورة الفتوى عن ميت شبههة بما قيل من آراء في صورة 
فتوى غير المجتهد عن حيء. والراجح هنا ما رجّح هناك. 


التطبيق المعاصر لحكاية الفتوى: 

تعتمد غالبُ مناهج المؤسسات الإفتائية حكاية الفتاوى. وبخاصة في المسائل التقليدية عن 
مذهب محددٍ أو أكثرء فيعتمد ديوان الإفتاء التونسي والمجلس العلمدي الأعلى بالمغرب والمجلس 
الأعلى للفتوى والمظالم في موريتانيا مذهب المالكية أساسًا للفتوى”': وتعتمد دائرة الإفتاء الأردنية 
المذهب الشافعي أساسًا للفتوى/. ويعتمد مكتب الإفتاء بسلطنة عمان بالمذهب الإياضي أساسًا 
القعيى ا 

وتعتمد دار الإفتاء الفلسطينية نقْلَ المذاهب السنية الأربعة المعروفة المشهورة: الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة!". وكذلك تفعل دار الإفتاء المصرية مع الاعتراف بالمذاهب الأخرى 
والاستئناس بهال". وهكذا. 
) الفائق للصفي الهندي (400//5). 
") ينظر: شرح الكوكب المنير للفتوحي (4/ 015): الفائق للصفي الهندي (407/1). شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار(؟/ 457) . 
؟) ينظر: الفائق للصفي الهندي (401//5). 


) ينظر: الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للفتوى والمظالم الموريتاني. والموقع الرسمي للمجلس العلدي الأعلى بالمغرب. والمعلمة المصربة للعلوم الإفتائية.. 
تاريخ الفتوى وأهم المؤسسات الإفتائية. (5/ 118:17 557). 


(5) ينظر: الموقع الرسمي لدائرة الإفتاء الأردنية. والمعلمة المصرية للعلوم الإفتائية.. تاريخ الفتوى وأهم المؤسسات الإفتائية. (؟/ 557). 

(5) ينظر: الموقع الرسمي لمكتب الإفتاء بسلطنة عمانء والمعلمة المصرية للعلوم الإفتائية.. تاريخ الفتوى وأهم المؤسسات الإفتائية. (5717//5). 

(0) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء الفلسطينية. والمعلمة المصرية للعلوم الإفتائية.. تاريخ الفتوى وأهم المؤسسات الإفتائية. (؟7.057/5). 

() ينظر: دار الإفتاء المصرية.. تاريخها ودورها الديني والمجتمعي. شوق علام. موسوعة الثقافة القانونية» البيئة المصرية العامة للكتابء الطبعة الأولى» 
.آم (ص 15م ا). 


) 
) 
) 
) 


ويُعدٌ فحوى هذه المناهج من تطبيقاتٍ حكاية الفتوى عن مجتهدٍ ميتِء وهي جائزة عند جمهور 
الأصوليينء سواء على القول الثاني المطلق أو الثالث المقيّد بالضرورة أو الرابع المقيّد بأن يكون 
الحاكي مجهدًا؛ وذلك باعتبارما قررناه من أنَّ المؤسسات الإفتائية تمثل الاجتهاد في العص رالحديث. 
وجواز حكاية المؤسسات الإفتائية الفتوى عن المذاهب هو مقتضى ما سبق ورجحناه في المسألة. 
ولا شلك أنَّ المتصدرين للفتوى في هذه المؤسسات المعتمدة من العلماء الذين يصع لهم حكاية 
الفتوى عن المجتهدين. 


وتتعلق بحكاية الفتوى ف المؤسسات الإفتائية مسألتان؛ 


المسألة الأولى: أنه لا يجوز لمؤسسة إفتائية أن ثفيّ برأي مؤسسة أخرى في النوازل إلا أن 
تجعيد فيوافق اجتّادُها اجمهاد المؤسسة الأخرى؛ وذلك إعمالا لما نص عليه الأصوليون من أنه لا 
يجوزللمفتي أن يُفيّ بالحكاية عن غيرهء وهي الصورة الأولى السابق بيانها في التناول الأصولي لمسألة 
«حكاية الفتوى». 

المسألة الثانية: أنه يجوزللمؤسسة الإفتائية أن تحكيّ فتوى مؤسسة أخرىء ويُطبّق هذا عمليًا 
في المسائل التي يستفتي فيها وافدٌ من بلدِ أخرىء وتكون مسألته مما تتعلّق بالأعراف. ونحوذلك 
مما تتغيّرالفتوى بتغير المكان فيه. فإن لم يتمكن المستفتي من الوصول إلى مؤسسة بلده فيصعٌ 
للمؤسسة الإفتائية في البلد التي يقطنها أن تُحرر فتواه وتفتيه حكاية عن مؤسسته الوطنية. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد السابع والثلاثون 


المفتي هل يعمل بموجب اعتقاده 
فيما له وعليه؟ 


أجمع الأصوليون على أن المفتي يجب أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه'". قال المرداوي: 
«وهوواضح»". 


وذكرابن الصلاح أن مَن اكتفى من فتياه بموافقة قولٍ أووجهٍ في المسألة من غير نظر في ترجيح 

ولا تقيّد به فقد جهل وخرق الإجماع"". ونَقَلَ عن أبي الوليد الباجي أن بعض المالكية كان يقول 
بخلاف ذلك وأنه كان يقول: “الذي لصديقي علي أن أفتيه بالرواية التي توافقه”“9)؛ قال ابن الصلاح 
عن الباجي: «وحكى عمن يثق به أنه وقعت له واقعة وأفتى فهها وهوغائب جماعة من فقهائهم من أهل 
الصلاح بما يضره. فلما عاد سألهم فقالوا: ما علمنا أنها لك. وأفتوه بالرواية الأخرى التي توافقه»”, 
ورده أبو الوليد فقال: «وهذا لا يجوزعند أحدٍ يُعتَدٌ به في الإجماع»". 
)١(‏ انظر: أصول ابن مفلح (4/ :)١1515‏ والمختصرفي أصول الفقه لابن اللحام (ص 18١)ء‏ التحبير شرح التحرير للمرداوي (8/ 50515): وغاية السول لابن 
المبرد (ص .)١550‏ وشرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 0175), وأدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (ص .)1١5‏ 
() التحبيرشرح التحرير للمرداوي (8/ 010 4). وانظر: شرح الكوكب المنيرلابن النجار (4/ 019). 
(2)9 أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (ص 6؟١١).‏ 
(5) أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (ص .)١١5‏ وانظر: أصول ابن مفلح (15175/5). 

) 

) 


(4) أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (ص .)١١5‏ 
(1) أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (ص .)١١5‏ وانظر: أصول ابن مفلح (54/ .)١1614‏ 


فصورة المسألة إذن أن تُعرّض على المفتي المجتهد مسألةٌ يكون فيها طرفًا؛ سواء كانت تتعلق 
به نفسه أومَن بهتم لأمره من قريب أوصديقء ويكون في المسألة قولان أحدهما يعود عليه بالضررء 
وهذا القول هوما يعتقده ويُفتي به غيرّه؛ فيختار المفتي القولَ الآخرّالذي لا يضره؛ فالإجماع على 


أن ذلك لا يجوز. 


وقد قرر الإمام مالك هذا المعنى فقال: «لا يكون العالم عالمًا حتى يعمل في خاصة نفسه بما لا 
يُلزمه النامن ولا يُفتهم به»7". 

أما المفتي المنتسب فله نظدرٌ آخر عند الأصوليين؛ ذلك أن المنتسب إن كان ذا اجتهادٍ فأداه 
اجتهاده إلى مذهب إمام آخرغيرمّن ينتسب إليه فإنه يعمل به في خاصة نفسه. وإذا أفتى به بِيّن ذلك 
في فتواه؛ فيقول: “المذهب هو كذا.ء ورأبي هو كذا”". وقد مرّبيان ذلك في المطلب السابق؛ ومن 
ذلك ما قاله علاء الدين بن عابدين: «ذكروا أنه لا يجوزالعمل بالقول الضعيف إلاللإنسان في خاصة 


نفسه إذا كان له رأ 


وإن لم يكن ذا اجتهادٍ فرأى صحة قولٍ آخر غير المذهب الذي ينتسب إليه فإن كان أحوط أخذ 
به وإلا فلا؛ قال في المسودة: «فإن ترك مذهبه إلى مذهبٍ هو أسهل عليه وأوسع فالصحيح امتناعه. 
وإن كان تركه لكون الآخر أحوط المذهبين؛ فالظاهر جوازه. ثم عليه بيان ذلك في فتواه. قال: وليس 
له أن يتخي رمن القولين أو الوجبين»". 

وهذا في غير حال الضرورة كما ذكر المالكية؛ فالمفتي يجوزله العمل بالضعيف في خاصة نفسه إذا 
تحقق الضرورة أما غيره فلا؛ قال الدسوق: «ولا يجوزللمفتي الإفتاء بغير المشهور؛ لأنه لا يتحقق الضرورة 
بالنسبة لغيره كما يتحققها من نفسه؛ ولذلك سدوا الذريعة وقالوا بمنع الفتوى بغير المشهور خوف ألا 
تكون الضرورة متحققة لا لأجل أنه لا يعمل بالضعيف ولو تحققت الخبرودرة يومًا ما . 

فتحصّل من ذلك أن المنتسب غيرذي الاجتهاد إن كان طرقًا في الفتوى وكان أخذه بمذهبه يضرُه 
فلا يجوزله أن يأخذ بمذهبٍ آخرّولورأى صحة هذا المذهب إلا في حال الضرورة له أو لصديقه؛ 
جاء في حاشية الدسوق: «يجوز للمفتي أن يُفتي صديقه بغير المشهورإذا تحقق ضرورته؛ لأن شأن 
الصديق لا يخفى على صديقه»"". 
أسنده الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (؟/ 505). 
ينظر: المسودة لآل تيمية (ص 517). 
قرة عين الأخيارلعلاء الدين بن عابدين (97/ 457). 
المسودة لآل تيمية (ص 571). 


حاشية الدسوقي (18./4). 


( 
( 
( 
( 
( 
) المصدرالسابق. 


المبحث السادس عشر: 
المنتيسب لمؤسسةٍ إفتائية هل له أن يعمل 
بمنسج المؤسسة ولو خالف اعتقاده؟ 


أولّا: التعريف بالمؤسسات الإفتائية: 


المؤسسة الإفتائية هي جبة عامة ذات طابع دينيء. تتمتع بخصوصيةء تقوم بخدمة المسلمين في 
نطاقها المحلي. وتتسع خدماتها لخدمة الأمة الإسلامية؛ حيث تعمل على تأسيس الفتوى الشرعية 
تأسيسًا سليمًا يتفق مع صحيح الدين وتحقيق مقاصد الشريعة العليا من حفظ الدينء والنفسء 
والعرض. والعقلء والمالء كما تقوم بتقديم هذه الفتاوى لطالبها بطرق ميسّرة تتناسب ولغة 
العصر. 


وتعمل كذلك على ترسيخ مبدأ المرجعية الدينية في نفوس الناس أمام الاستفسارات الكثيرة 
والمتوالية في المشكلات التي تواجبهم. 

وفي سبيل أداء رسالتها تقوم المؤسسة الإفتائية بتطوير المراكز البحثية بها وفمًا لأحدث ما وصلت 
إليه تكنولوجيا العصرء كما تقوم بتقديم خدمة التدريب لطالبيها. 


وكذلك تقوم غالبًا بإصدار البيانات الشرعية بتحديد أول كل شهر عربي عن طريق الاستعانة 
بلجان رصد الأهلة التي تعمل على انتشارها وتزويدها بأحدث أجهزة الرصد بالتعاون مع الفلكيين!". 

ومع اختلاف دُورالإفتاء من حيث مواردها البشرية والمادية واختلاف هيكلها الإداري والتنظيمي 
اختلفت وتباينت الوظائف والخدمات التي تؤديها تلك الدوربناءً على مواردها وصلاحياتها في الدولة 
التي تمارس فها مهامباء وقد تنوعت تلك الوظائف المختلفة التي تؤديها المؤسسات الإفتائية بين 
وظائف دينية واجتماعية» وقانونية في بعض الأحيان. 

ويمكن تقسيم الوظائف التي تقوم بها مؤسسات الإفتاء إلى ثلاث وظائف رئيسية: 

الوظيفة الأولى: وظيفة دينية. وهي الأصل في وظائف دُورومؤسسات الإفتاء. وتمارس المؤسسات 
الإفتائية هذا الدور الشرعي من خلال الإفتاء الذي يُعد الوظيفة الرئيسية لهذه المؤسسات. 
ويكون ذلك عبر الإفتاء الشفوي؛ حيث تستقبل المؤسسة المستفتين. وتنظم مقابلاتهم مع أمناء 
الفتوى أو المتصدرين للفتوى. فيسمعون أسئلتهم ويجيبون علهاء والإفتاء الهاتفي. وفيه تستقبل 
المؤسسة من خلال الإدارة أو القسم المخصص لذلك مكالمات الجمهورمن المستفتين وإجابتهم 
على أسئلتهم هاتفيّاء والإفتاء المكتوب. وتقدم المؤسسة الإفتائية خدماتها من الفتوى المكتوبة 
ردَّا على المستفتي الذي يأتي إلى مقر البيئة ويترك سؤاله مكتوبّاء أو على الخطابات المرسلة إلى 
البيئة بالفاكس أو البريد. أوالخطابات الموقّعة من الجبات الرسمية, والإفتاء الإلكتروني من خلال 
استقبال الأسعلة عبر الوسافظ ومن خلذل شيكة المعلونات الدولية (الإنترتك) بنداء كان هذا عن 
طريق البريد الإلكتروني. أوعن طريقء التطبيقات المعدّة لاستقبال الأسئلة. أوعن طريق الموقع 
الرسمي للمؤسسة, أوعن طريق وسائل التواصل الاجتماعيء أوما يجدٌّ من نوافذ أخرى. 

كما تقوم المؤسسات الإفتائية بإنشاء الأبحاث الشرعية لمعالجة المستجدات وتعميق النظرفي 
القضبايا المركّبة والتي تحتاج إلى دراسة تأصيلية في إطارقواعد البحث العلمي المعتبرة. 


وتقوم بإضذار البيانات الشرعية بتحديد أول كل شبر عربي والردٌ على الشهات الواردة على 
الإسلام. 

الوظيفة الثانية: وظيفة اجتماعية؛ فلبعض المؤسسات مساهمة في الخدمات الاجتماعية عن 
طريق خدمات الحصع والإرشاد الأسرق»وخل التزاغات الأسرية. 


)١(‏ ينظر: إدارة الموارد البشرية في المؤسسات الإفتائية: إدارة الأبحاث والدراسات الإفتائية. الأمانة العامة لدوروهيئات الإفتاء في العالم. الطبعة الأولى. 
١ه‏ 015٠م‏ (ص 58). 
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الوظيفة الثالثة: وظيفة قانونية: وذلك بالحكم والفصل فق التزاعات الزوجية وتقديم المشورة 
الشرعية للبيئات القانونية". 

ومن أبرق المؤهشسات الإقتاكية؛ وار الإفتاة المصربة» وذاكرة الإفعاء الأردفية. ودان الإفقاء 
الفلسطينية». وديوان الإفتاء في تونس. والمجلس العلمي الأعلى بالمغربء دار الفتوى بالجمهورية 
اللبنانية. وديوان الوقف السني بالعراقء وإدارة الإفتاء بالكويت. ومكتب الإفتاء بسلطنة عمان. 
والمجلس الأعلى للفتوى والمظالم بموريتانيا. 


ثانيًا: التعريف ب»منهج المؤسسة الإفتائية» 


المنبج لغة: من "تبج يَنبّج بجا“ ويأتي على معانٍ؛ منها: الطريق الواضح. والمسلك الظاهر. 
والخطة المرسومة. والوسيلة المحدّدة". 

وفي الاصطلاح: الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم بواسطة طائفة من القواعد 
العامة التي تميمن على سير العقلٍ وتحدد عملياته حتى يصل إلى نتيجة معلومة””. 

ومنهج الفتوى: الطريقة السوية البينة التي يتخذها المفتي سبيلًا له في دراسة المسائل محل 
الفتوى. والتي تعتمد على عدد من القواعد والمبادئء تؤدي في الهاية إلى نتيجة فقبية محددة تمنع 
من اضطراب الفتوى!". 

ولا ريب أن لكل مؤسسة إفتائية منهجًا خاصًا للإفتاء؛ فبعضها يتبنى مذهبًا بعينه؛ كالحنفي أو 
المالكي أوالشافعي... إلخ. وبعضها يتبنى منهج الاختيارمن المذاهب ما يوافق مقاصد التشريع في ظل 
الواقع المرتبط بالمكان والزمان والأحوال والأشخاص. مع مراعاة قوانين الدولة التي لاتخالف كليات 
الشريعة وقواعدها الكلية وفروعبها المجمّع علها إجماعًا قطعياء وبعضها يُدخِل في ذلك موافقة ما 
لاا يخالف الشريعة من بنود المواثيق والعهود الدولية المتفق علهاء وبعض هذه المؤسسات مَعنيّة 
بالإفتاء للأقليات المسلمة بما يؤثر على منهج الفتوى إجمالًا وتفصيلًاء وينبع هذا التنوع المنهجي 
للمؤسسات الإفتائية من أمور؛ منها طبيعة المجتمع الذي تهدف المؤسسة الإفتائية إلى خدمته 
والمذهب الفقبي المستقر فيه". 


)١(‏ ينظر: إدارة الجودة في المؤسسات الإفتائية إدارة الأبحاث والدراسات الإفتائية, الأمانة العامة لدوروهيئات الإفتاء في العالم. الطبعة الأول 55١‏ اه 
8م (ص 36). 

(؟) ينظر: تهذيب اللغة للأزهري :)5١/7(‏ والصحاح للجوهري /١(‏ 747): ولسان العرب لابن منظور (؟/ 387): وتاج العروس للفيروزآبادي :)١57/5(‏ وتكملة 
المعاجم العربية لريهارت بيتر(١١/187١"):‏ ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختارعمر (؟/ ,» والمعجم الوسيط (101//5): مادة (نهج). 

(0) ينظر: أصول البحث العلمي ومناهجه. أحمد بدرء المكتبة الأكاديمية. القاهرة. الطبعة التاسعة. 1197١م:‏ (ص 79). 

(9) ينظر: المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - معجم المفاهيم الإفتائية (4/ 5؟5). 

(5) ينظر: المرجع العام للمؤسسات الإفتائية - الأسس والأساليب العلمية للإفتاء, إدارة الأبحاث والدراسات الإفتائية. الأمانة العامة لدوروهيئات الإفتاء في 
العالم. الطبعة الأولى. 55١‏ ١ه‏ 15١5م‏ (4/ 15). 


فلدار الإفتاء المصرية على سبيل المثال منهجها لاعتماد الفتوىء. ويتمثل هذا المنهج في نقل 
المذاهب السنية الأربعة المعروفة المشهورة (الحنفية. والمالكية. والشافعية, والحنابلة) مع 
الاعتراف بالمذاهب الأخرىء والاستئناس بهاء بل وترجيحها أحيانًا لحاجة الناسء أولتحقيق مقاصد 
الشرع. وهي تلك المذاهب التي يتبعبا بعض المسلمين في العالم أصولًا وفروعًاء وهي: (الجعفرية, 
والزيدية» والإباضية)ء بل والظاهرية التي يؤيدها مجموعة من العلماء هنا وهناك. 

كما أنها في تخيراتها الدينية كثيرًا ما تتسع دائرة الحجية عندها إلى مذاهب المجتهدين العظام كالأوزاعي 
والطبري والليث بن سعد. وغيرهم في أكثرمن ثمانين مجتهدًا في التاريخ الإسلامي. تستأنس بآرائهم» وقد 
ترجحها لقوة الدليل أولشدة الحاجة إليها أولمصلحة الناس أولتحقيق مقاصد الشرع الشريف. 

وتلتزم دار الإفتاء بمقررات المجامع الإسلامية وعلى رأسها مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزمر 
الشريف. ومجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة. ومجمع الفقه الإسلامي 
التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة؛ وخاصة في القضايا العامة في الأمور المستحدثة وتشتد حاجة 
الناس للفصل فيها بشكل جماعي. 

كما أنها قد تلجأ إلى استنباط الأحكام من النصوص الشرعية بالكتاب والسنة مباشرة. فإن 
نصوص الشرع أوسع من كل ذلكء فبي أوسع من المذاهب الثمانية. ومن الثمانين مجتهدّاء وكذلك 
هي أوسع من مقررات المجامع الفقبية. ولذا تلجأ دار الإفتاء لاستنباط الحكم الشرعي مباشرةً من 
دليله في الكتاب والسنة خاصةً فيما لم يوجد في كل ذلك. أوكان موجودًا ولكنه لا يتناسب مع الحال. 
وشرط ذلك أن تكون النصوص تحتمل هذا الاستنباط بالمعايير التي وضعها الأصوليون في ذلك. 

ودار الإفتاء المصرية ملتزمة بما صدرعن المؤسسة الإفتائية كمؤسسة ولا تعارض ما صدرعنها 
إلا لتغيّر الجهات الأربع التي تستلزم التغيّرفي الفتوى (الزمان- المكان- الأحوال- الأشخاص)". 

أما دائرة الإفتاء بالأردن في منهجها الإفتائي فقد اختارت أن تعتمد واحدًا من المذاهب الفقهية 
الأربعة منطلقًا وأساسًا للإختيارات الفقهية المُفقٌّ بهاكي يتحقق من خلال هذا الاعتماد ما حققته 
الحركة الفقهية عبر التاريخ الإسلامي كله من فوائد ومصالح عظيمة: وقد وقع اختياردائرة الإفتاء 
العام على مذهب الإمام الشافعي أساسًا ومنطلقًا للفتوى؛ لأنه المذهب الأكثرانتشارًا في البلاد عبر 
التاريخ ومراعاة الغالب مقصد شرعيء ولأنه مذهب وسطي جمع بين أصول مدرستي الحديث والرأي» 
وخرج باجتهادات فقبية كانت وما زالت سببًا في تحقيق مصالح الأمة وجمع كلمتها. 


)١(‏ ينظر: دارالإفتاء المصرية: تاريخها ودورها الديني والمجتمعي. شوق علام. ضمن موسوعة الثقافة القانونية الصادرة عن البيئة المصرية العامة للكتاب» 
الطبعة الأولى. ٠١١‏ مء (ص 185). 
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والتزام دائرة الإفتاء بالفتوى على مذهب الإمام الشافعي لايعني التقليد التام لاجتهادات فقهاء المذهب. 
بل للدائرة رؤية متقدمة في طريقة الاستفادة من جميع مفردات المذاهب الفقبية ضمن المعطيات الآتية: 


-١‏ إذا تعلقت المسألة بنازلة جديدة من نوازل العصر غير منصوص علهها في اجتهادات الفقهاء. 
أوكانت من المسائل العامة التي تتعلق بالمجتمع كله أو الأمة كلباء سواء في مسائل المعاملات 
المالية أو النوازل الطبية أو غيرها فلا بد للدائرة حينئذ من إعداد أبحاث خاصة لدراسة 
المسألة في ضوء الأدلة الشرعية والقواعد الفقهية والموازنة بين المصالح والمفاسد. تخلص 
من خلالها إلى حكم شرعي يُعرّض على (مجلس الإفتاء) للبحث والتداول. ثم الوصول إلى قرار 
خاص بشأن تلك المسألة. 

؟- إذا كان اجتهاد المذهب الشافعي في مسألة معينة لا يناسب تغير الزمان والمكان والظروف 
المحيطة بسؤال المستفتي. كأن يؤدي إلى حرج شديدء أومشقة بالغة. أواختلفت العلة التي 
من أجلهبا نص فقهاء الشافعية على ذلك الاجتهاد. أواستجد من المعلومات والحقائق العلمية 
مايدع و إلى إعادة البحث في الاختيار الفقري: ففي جميع هذه الحالات تقوم دائرة الإفتاء بإعادة 
دراسة المسألة في ضوء القواعد الفقهية والمقاصد الشرعية. وتستفيد من اجتهادات جميع 
المذاهب الإسلامية للوصول إلى الحكم الشرعي الأقرب إلى مقاصد الشريعة. 

؟- وأما في قضايا الأحوال الشخصية. كالنكاح والطلاق والحضانة والميراث. فإن الدائرة تعتمد 
في الفتوى (قانون الأحوال الشخصية الأردني) ولا تخرج عنه. وذلك حى لا يحدث تضارب بين 
الإفتاء والقضاء الشرعي في المملكة. والقانون مستمد من اجتهادات وأقوال فقهاء المسلمين, 
تم اختيارها وفق أسس وضوابط شرعية. من قبل لجان مختصة"". 


ثالنًا: المنتسب إلى المؤسسة الإفتائية: 


المُنتسب لغة: مأخوذ من نسب ينتسب فهو منتسبٌء وضده المستقلء ويأتي على عدة معانٍ؛ 
منها: المنتمي. أو المتقرّبء والمتشبةء والمتابعٌ. والمتعلقٌ والمرتبط”. 


.)577 ينظر: المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - تاريخ الفتوى وأهم المؤسسات الإفتائية (؟5/‎ )١( 

0( ينظر: الصحاح للجوهري (4/ 1855). والمحكم والمحيط الأعظم لابن سيدة (4/ 015): ومعجم ديوان الأدب للفارابي (17/9١1١)ء‏ وشمس العلوم ودواء 
كلام العرب من الكلوم للحميري (١٠/1551)ء‏ والتكملة والذيل والصلة للصغاني 5/ 68). والقاموس المحيط للفيروزابادي (ص 55 ). والكليات للكفوي 
(ص :)6١‏ ودستورالعلماء للأحمدتكري (4/ 67). وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي :)3١9 /١(‏ والتعريفات الفقبية للمجددي البركتي (ص .)3١7‏ 


مادة (نسب). 


واصطلاحًا: مَن سَلِم أصول إمامه واستعان بكلامه كثيرًا في تتبّع الأدلة والتنبيه للمآخذء وهو مع 
ذلك مستيقنٌ بالأحكام من قبلٍ أدلتهاء قادرٌعلى استنباط المسائل منهاء قلّ ذلك أو كثر(". 


والمراد به هنا: الذي يتصدّرللفتوى عبر مؤسسات إفتائية وطنية معتمدة يُسلّم بمنيجها وبتبعةه. 


ولا خلاف أن المرتكز الحقيقي لعملية الإفتاء هو«الاجتهاد». فعليه تدورعملية الفتوى. وبه يُناط 
التأهل للإفتاء. 


وقد اختلف -أو تطور- مفهوم الاجتهاد المشترط حصولّه للمتصدر للإفتاءء تبعًا للتطور الدلالي 
لمصطلح «المفتي» أو«المتصدرللإفتاء». والذي مربمراحل ثلاث رئيسية؛ فالمفتي عند المتقدمين 
كان ذلك الشخص الذي حصّل من أدوات الاجتهاد منتهاهاء ثم شهد مفهوم المتصدرللإفتاء (المفتي) 
منذ بداية القرن الرابع المجري تطورًا جديدًاء أو بعبارة أدق. تسامَحَ الأصوليون في شرط الاجتهاد 
المفترض حصوله عند المتصدرللفتوى؛ فبدلًا من اشتراط الاجتهاد المطلق. والذي يصعب حصوله 
اللافس جماعة قليلة جَدا مق الطلماك اشترظوا كوك اتقرمى اللميات وهو اللكاذ المشينقصار 
مصطلح المتصدر للإفتاء يتناول مجتهدي المذاهب. وهم العلماء الذين لم يبلغوا مرتبة الاجتهاد 
المطلقء واتبعوا مذهب أحد الأئمة المعتبرين. وصاروا مجتهدين فيه. بمعنى استقلالهم بتقرير 
مسائله ومذهبه بالأدلة. وفي هذه المرحلة صار الاجتهاد المعوّل عليه في عملية الإفتاء. هو الاجتهاد 
المذهبيء. وهوما استقر العمل عليه طوال القرون التالية ومثّل فقهاء المذاهب القطاع الرئيسي من 
المتصدرين للفتوىء حتى مع اختلاف رتبتهم في العلم والقدرة على التحريروالاستدلال. فدخل فيهم في 
وقت من الأوقات حُفَّاظ المذهب الذي يحفظون مسائله وفروعه. وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل"". 

أما المرحلة الثالثة فكانت ظهور «المتصدر للفتوى” بالإطلاق المعاصر؛ حيث شهد مفهوم 
المتصدر للإفتاء تحولًا أخيّرا وكبيرًا في الوقت الراهنء نتيجة للتغيّر الكبير الحاصل في الاستراتيجيات 
التعليمية التي اعتمدها الكثير من المؤسسات العلمية الشرعية, والتي عملت على الدفع في اتجاه 
التخصص العلمي والدراسات الأكاديمية المتخصصة. ونتيجة لذلك التطور تغير مفيوم المتصدر 
للفتوى ليأخذ دلالته الحالية. ويستقر الأمرعلى تحول معن الاجتهاد الذي عرفه الأصوليون بمعناه 
المطلق والمقيدء إلى معنى آخر يدور حول (التخصص). وصار المتصدر للفتوى هو الدارس لعلوم 
الفقه والأصول وقواعد الفقه دراسة مستفيضة. وله دراية في ممارسة المسائل وإلمام بالواقع 
المعنش. 


.)4517 /5( ينظر: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي للحجوي‎ )١( 
(؟) راجع: المسألة الرابعة من المطلب الثالث من هذا المبحث «اشتراط الكفاية العلمية في النظر القديم والمعاصر».‎ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الساد 


وقد ساعد على هذا التطور الكبير الاتجاه السائد والإرادة الحقيقية لدى الكثير من المؤسسات 
الشرعية المعنية بالفتوى بقضية «التأهيل الاجتهادي». فالاهتمام المتنامي بعملية التأهيل للفتوى 
أثمر العديد من الآليات التي مكنت من تحسين الأداء الاستنباطي والعقلي للمتصدرينء ومن ثم 
ساعدت في تسديد البحث والنظر في القضايا المعاصرة. وإحكام التنزيل على الواقعات. والتي هي 
الهدف الأبرزوالغاية الرئيسية للمتصدرين للإفتاء. مما انعكس بدوره على ترشيد الأداء الإفتائي لدى 
تلك المؤسسات. 


ولم يقلل هذا التطور الأخيرمن الأهمية الكبيرة لمناهج الإفتاء المذهبية» بل إنه ساهم في صناعة 
الفتوى على تلك المناهج وإحيائهاء لا سيما مع تراجع الدرس المذهبي مقارنة بالقرون السابقة. 


ومن البدهي أن الاستعداد العلمي «التأهل» لا يتحقق في جماعة المتصدرين للفتوى بدرجة 
واقدة. مل يسملف :ررعفاوك بياب وكذلك المسناكل والوفاته المسرلههاء واليظلون الانكنهاء 
فهاء ليست كلها على درجة واحدة. فبعضها مسائل أولية. والبعض الآخريصل من التعقيد والتركيب 
إلى ما يحتاج إلى اجتهاد جماعي, ولأجل هذا التفاوت برزت ضرورة تنظيم المؤسسات الإفتائية لعملية 
الفتوى عن طريق اعتماد مستويات وظيفية: ينتظم من خلالها عمل المتصدرين للفتوىء ويتحدّد 
مَن يشغله من تلك المستوياتء ومهام كل مستوى وفقًا لطبيعة الفتوى والمتصدر لها. 


ويمكن تقسيم تلك المستوبات الوظيفية إلى أربعة مستويات: 


المستوى الأول: وهم مفتو المعتمد المنصوص: 


ههه 6ه 6ه 6ه 6ه 6 6ه هاه .6ه 

ووظيفتهم الإفتاء بما هومنصوص عليه في معتمدات المذاهب. أوفي معتمد المؤسسة الإفتائية. 
ما لم يستشعروا أن هذا المعتمد يمنع من الإفتاء به ضرورة حاصلة أو عادة جارية. أو مصلحة 
مظنونة, فيتوقفون ويحيلون الفتوى للمستوى الأعلى (مفتي الضرورة). 


المستوى الثاني : مفتو الترجيح: 


ووه ...ام هه .6ه .٠ه‏ 

ومحل عمل المتصدر للفتوى هنا المسائل المختلف فها بين معتمدات المذهب الواحد. فلو 
اختلفت معتمدات الحنفية في مسألة. فإن المتصدر للفتوى هنا يقوم بالترجيح وفق القواعد 
المذهبية. 


نرق أن الكبرور» أ والحادة الجازية او المملعة لبافافرفق الترسيم إلى المسهوى الفال. 


المستوى الثالث: مفتو الضرورة والعوائد: 


© © © © © © © © © © © © © © © © © 
وللمتصدر للفتوى هنا وظيفتان: 
الأولى: استخراج معتمد المذهب في المسائل التي لم ينص علها في مصنفات المذهب المعتمدةء 


فيقوم بإجراء قواعد المذهب ف استخراج المعتمد والفتوى به» وبراعي الضرورة والعادة كعادة 
فقهاء المذاهب. 


الثانية: النظر في المسائل التي أحيلت عليه من المستوبين السابقين. والبحث في الضرورة 
المظنونة فيها أو المصلحة المظنونة. أو في مناسبة الفتوى للعادة الجارية. 


المستوى الرابع: صناعة المعتمد: 


© © © © © © © © © © © © © 

ووظيفته في الأصل إرساء المعتمد الذي يفتي به المستوى الأول من المتصدرين للفتوىء مراعيًا 
كافة الظروف المحيطة بالمجتمع"". 
رابعًا: عمل المنتسب لمؤسسة إفتاء باعتقاده 


تبيّن من المسألة الثانية من هذا المطلب أن المفتي المنتسب إن كان ذا اجتهادٍ فأدَّاه اجتهاده إلى 
مذهب إمام آخرغيرمّن ينتسب إليه فإنه يعمل به في خاصة نفسه وإذا أفتى به بين ذلك في فتواه؛ 
وإن لم يكن ذا اجتهادٍ فرأى صحة قولٍ آخرغير المذهب الذي ينتسب إليه فإن كان أحوط أخذ به 
وإلا فلا؛ إلا في حال الضرورة. 

وأن المنتسب غيرذي الاجتهاد إن كان طرفًا في الفتوى وكان أخذه بمذهبه يضره فلا يجوزله أن 
يأخذ بمذهب آخرّولورأى صحة هذا المذهب إلا ني حال الضرورة له أولصديقه. 


)١(‏ ينظرما سبق في: الأسس والأساليب العلمية للإفتاء. الأمانة العامة لدوروهيئات الإفتاء في العالم (ص 10؟). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد السابع والثلاثون 


وبتطبيق ذلك على أنواع المتصدرين للفتوى المنتسبين إلى المؤسسات الإفتائية في العصر 
الحديث يتبين لنا ما يلي: 


أن مفتي المعتمد المنصوص ليس من شأنه الاجتهاد الكلي ولا الجزئي؛ بل هو محض ناقلء وعليه 
فلا عبرة باعتقاده أصلا. 

أما مفتي الترجيح فإن له نوع اجتهاد في التخيّر؛ فهذا إن رأى صحة قولٍ آخرغير منيج المؤسسة 
المعقمدق مسالة هوظرق فيا فله أن ياغذ بالأحوظ ل الأسر. 

ويقال هذا أيضًا عن مفتي الضرورة والعوائد. 
فالفرض أن هذا يالعٌ في الاجهاد مبلمًا لا بأس.به. فبذا إن آداه اجهاده إلى قول مغالف لمنيج 
المؤسسة فإنه يعمل به في خاصة نفسه وإذا أفتى به صديقًا أو نحوه بيّن ذلك في فتواه. 


الميبحث السابع عشر: 
الإفتاء الجماعي 


أولًا: مفهوم «الإفتاء الجماعي»: 


إن المتأمل في تعريف الإفتاء ومشتقاته اللغوية التي سبق إيرادها في الفصل الأول من هذا 
المجلد”' يجد أنه يصدّق على القسمين: الفردي والجماعي؛ فالمفتي سواء كان واحدًا أوجماعة يبدل 
غاية مجيوده في إبداء الحكم الشرعي المناسب لواقعة المستفتي موضوع البحث والنظرء لكن ذلك 
لا يُغي عن تعريفب للإفتاء الجماعي يُميَّزهِ عن قسيمه. 

ومصطلح «الإفتاء الجماعي» مركبٌ إضافٌ مكوَّنُ من كلمتين: الأولى هي «الإفتاء». وقد سبق بيانهاء 
والثانية هي «الجماعي». وهي لغدً: نسبة إلى «الجماعة». مشتقة من: "جَمَعَ يجمّع جَمْعًا». والجَمْع: 
تأليفٌ لمفترق وضِمٌ الشيء بتقريب بعضه من بعضء والجماعةٌ والجميع والمجمع والمجمعة 
كالجَمُع؛ والجماعة: اسم يُطلّق على العدد من الناس”". والجّمع: المجتمعون. تقول: جاء جمعٌ من 


إل راجع: المبحث الثاني من الفصل الأول «التعريف بمسائل الإفتاء». 
(؟) ينظر: المخصص لابن سيده :)7١7/1١(‏ والعين للخليل بن أحمد :)١15/١(‏ والصحاح للجوهري :)١١18/75(‏ مادة (جمع) 


الناس2 وجمعه “جموع 2 والمجموع: الذي جمع من هاهنا وهاهنا وإن لم يُجِعَل كالثيء الواحدء 
وجمعث الشيءَ إذا جئث به من هاهنا وهاهناء وتجمّع القوم: اجتمعوا أيضًا من هاهنا وهاهنا'". 
وَالمَجْمَع يُطلق على الجمع وعلى موضع الاجتماع وجمعه مَجَامء". 

والجماعي في الاستخدام المعاصر يؤخذ من معن الاجتماع والجماعة. وهو: حالةٌ من التعاون 
والمشاركة تظهر في إنجاز عملٍ ما"". 

ويمكن تعريف «الإفتاء الجماعي» 2 الاصطلاح بأنه: «دراسة مسألة شرعية من قبَّل عددٍ من ذوي 
الكفاية العلمية بإشراف مؤسسة تنظيمية مختصة ثم اجتماعهم للتباحث والتشاور للخروج برأي 
إجماعي أو أغلبي لبيان حكم شرعي». 

فعبارة «دراسة مسألة شرعية» تخرج جميع المسائل الأخرى غير المتعلقة بالشريعة كمسائل 
البندسة والطب والفلك التي لا تتعلق بالقضايا الشرعية؛ فإن اجتماع عددٍ لدراسة شيء من ذلك لا 
يُعد من الإفتاء الجماعي؛ إلا أن تكون دراستها من جهة تعلقها بالشريعة. ويكون في الدارسين العلماء 

وعبارة «من قبل عددٍ من ذوي الكفاية العلمية»؛ يُخرج مَن ليس مؤهلًا للفتياء كما يُدخل غير 
الشرعيين من ذوي الكفاية العلمية في تخصصاتهم إن كانت المسألة متعلقة بنازلة طبية أو فلكية 
أو نحو ذلك. 

وعبارة «بإشراف مؤسسة تنظيمية مختصة» تخرج كل فتيا جماعية حدثت دون مجالس منظمة. 


وعبارة «ثم اجتماعيم للتباحث والتشاورللخروج برأي إجماعي أو أغلبي» يُخرج ما إن درس كل مهم 
المسألة بمفرده دون الاجتماع للتشاورومناقشة الآراء. 


وعبارة «لبيان حكم شرعي» تخرج الاجتهاد للوقوف على الحكم؛ فليس المراد هنا الاجتهاد الجماعي 
فل المراد الإفتاء الجماءي الذي يقوم غان المشاورة والمناقشة بين الأعضاء والحاضرين للوصول إلى 
حكم يمكن أن تصدربه فتوى أوقرارفي مسألة أو نازلة. 


)١(‏ ينظر: لسان العرب لابن منظور (8/ 07)» وتاج العروس للفيروزآبادي :)55١/7٠(‏ والصحاح للجوهري .)١١18/7(‏ مادة (جمع). 

(5) ينظر: المصباح المنير للفيومي .)1٠١8/1(‏ 

() ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة. أحمد مختارعمرء عالم الكتب. الطبعة الأولى. 459 اه /١( ءم٠١ ١4‏ 284). 

(5) ينظر: النوازل المتعلقة بالمفتي والمستفتي لبادريق (ص :)١١7‏ وأدب الفتوىء. د. محمد بن مصطنفى الزحيليء. دار المكتبي. دمشقء 5١11‏ اه /3159ام: 
) 


صءع ): 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الساد 


الفرق بين «الإفتاء الجماعي» و»الاجتباد الجماعي»: 


هوه هاه 6ه 6ه و6 .6ه .6ه 6.6.6 مه .ا ها .نه 

يلتبس الفرق بين الاجتهاد الجماعي والإفتاء الجماعي على كثير من الناس؛ فيخلطون من جراء 
ذلك بين الفتوى الجماعية والحكم الناشئ عن اجتهاد جماعي. ولكن من المقرر أن الإفتاء ينتج 
عن اجتهادٍء أو بعبارة أخرى: الاجتهاد هو الوسيلة التي ينتج عنها الفتوى؛ فهناك فرق بين «الإفتاء 
الجماعي» و»الاجتهاد الجماعي»؛ فالاجتهاد الجماعي هو: «عملية استفراغ مجموعة من المجتهدين 
الجهدَ بالتعاون معًا لتحصيل ظنّ بحكم شرييّ بطريق الاستنباط»'", أو هو: «اجتماع طائفة من 
المجتهدين للوقوف على الحكم الشرعي في أمرما بصورةٍ مطلقة؛ بحيث يصِلّْح هذا الحكم لأن يكون 
ضابطًا شرعيًا يُسترشد به في بيان حكم ما يندرج تحته من الحالات»". 


أما الإفتاء الجماعي فهو تَبِادُلٌ للرأي بِينَ فُقباءَ قد لايَصلون إلى درّجة الاجتهادٍ المطلّقٍ ولا المقيّدِ 
بعد مُشاورة خُبراءِ الاقتصادٍ أوالطبٌ أوغيرهم من غير المختصّين في الشّربعة لِمُساعدَتهم في تحقيق 
المناط وذلك لبيان حكم شرعي في نازلةٍ ما'". 


ويمكن تحديد أوجه الاتفاق والاختلاف بين الاجتهاد الجماءي والإفتاء الجماءعي فيما يلي: 


أوجه الاتفاق: 
-١‏ أنهما يبحثان في المسائل الشرعية. 
؟- أنهما يتعددان في العصر الواحد في المسألة الواحدة. 
"- أنهما يكونان في المسائل الخاصة والعامة. 


؟- عدم الإلزام فيهما لذاتهماء وإنما يكتسبان صفة الإلزام بأمرخارج. 


)١‏ ينظر: الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي لعبد المجيد السوسوة الشرفي. سلسلة كتاب الأمة. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. قطر. 51/8 ١هء‏ العدد 
67)ء (ص 45). 

") ينظر: المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية. النظريات الإفتائية (5/ 3). 

؟) ينظر: ميثاق الإفتاء. عبد الله الشيخ محفوظ بن بيّة بحث منشورفي مجلة الأمانة العامة لدوروهيئات الإفتاء في العالم: العدد :)١(‏ (ص 38). 


أوجه الاختلاف: 


-١‏ أن الإفتاء الجماعي يُعد من وسائل الفتوى إعدادًا وإصدارًا؛ إذ الفتوى قد تصدرعن فردٍ أوعن 
جماعةء وصدورها عن الجماعة يكون بعد اجتماع أوتشاورء والاجتماع والتشاورهو الإعداد. 
أما الاجتهاد فإنما يدخله مرحلة الاجتماع والتشاورفقط. ولا يدخل فيه الإبلاغ بالحكم الشرعي؛ 
بل هذا شأن الإفتاء. 


؟- لا يلزم في الإفتاء الجماعي أن يكون نتيجة بذل وسع؛ إذ قد يكون في المسائل القطعية بدافع 
تقريرها وتأكيد العمل بها في المجتمع؛ وذلك كالإفتاء الجماعي بفرضية الحجابء. بخلاف 
الاجتهاد الجماعي فلا يكون في المسائل القطعية؛ لعدم قابليتها للاجتهاد. 
*- أن الإفتاء الجماعي يدخل في المسائل المتخاصّم فهها تفصيلاء أما الاجتهاد فليس هذا بابه إلا 
؟- أن الإفتاء الجماعي لا يتم إلا بتبليغ الحكم الشرعي للسائل. أما الاجتهاد الجماعي فيتم بمجرد 
تحصيل الحكم الشرعي". 
والحكم الشرعي الذي يتم بيانه؛ أي: الفتوى؛ كمنتج علميّ فكري لها مُعِدَ ومُنثئ وهو إما فردٌ أو 
جماعة؛ فأنواع الفتوى من هذه الحيثية إما فردية وإما جماعية. 
فالفتوى الفردية: هي التي يُعدُّها ويُصدِرها واحدٌّ من المفتين. 
والفتوى الجماعية: هي الفتوى التي يُعِدَّها ويُنشَئًْا جماعةٌ من المفتين معّاء ثم تصدُرعن جهة 
منظمة؛ كالمجامع الفقبية ومجمع البحوث الإسلاميّة بالأزهروالبّجان الإفتائيّة المختلفة التي تُشكل 
في المؤسسات الإفتائية. 
ويمكن تعريف الفتوى الجماعية بأنها: «الرأي الشرعي الصادرعن جماعة من العلماء المتأهلين 
للفتوى في عصرمن العصورفي مسألة من مسائل الاجتهاد”. 


ويُشترط في الفتوى الجماعية أن يتوفرني كل عض ومن أعضاء الإفتاء الجماعي الشروط الواجب توفرها 
في المفتي الفرد. وهي: الإسلام, والبلوغ. والعقلء والكفاية العلمية السابق بيانها في الكلام على شروط 
المفتي"؛ إذ لا يسوغ الأخذ برأي جماعة إلا إذا توفرت في كل فرد من أفرادها شرائط الإفتاء ومؤهلاته. 


.)١١١/57( ينظر: المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية. النظريات الإفتائية,‎ )١( 
(؟) راجع: المسألة الرابعة من المطلب الثالث من هذا المبحث «اشتراط الكفاية العلمية في النظر القديم والمعاصر».‎ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الساد 


ثانيًا: مشروعية «الإفتاء الجماعى»: 


يدل على مشروعية الإفتاء الجماءي عدة أمور؛ منها: 


أولا: قوله تعالى: «وَإِذَا جَآءَهُمَ أَمَرَمِنَ آلْأَمَن أو آلْحَوْفٍ أَذَاعُوا بهِسوَلَوَرَدُوهُ إلى آلمَسُولٍ وَإِلََ أؤلي 
آلْأَمَرِمهُمَ لَعَلِمَهُ آلَّذِينَ يَسْتَلْبِطُونَةُ 4 ؛ فدلٌ ذلك على ترجّح الفهم الجماعي على النظر الفردي 
حيث أسند العلم لمجموع المستنبطين ل١‏ لآحادهم. 

ثانيًا: أن المشاورة في الأمور مبدأ من مبادئ الإسلام؛ قال الله تعالى: لِوَشَاورَهُمَ في الأَمَتِ74", 
وشاوَرَالنيُ صلى الله عليه وسلم في مواضع وأشياءًء. وأمربالمشاوَرّة؛ فمن ذلك: استشارته صلى الله 
عليه وسلم لأصحابه في أسارى بدر'". ولما خرج عليه السلام من المدينة قاصدًا مكة مُحرمًا فقيل 
له: إن قريشًا جمعوا لك جموعًا؛ فقال عليه السلام: ((أشيروا أبها الناس عليّ))/". واستشارته عليه 
السلام لعلي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهما في فراق أهله”. 


ثالثًا: وجود «الإفتاء الجماعي» عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم؛ فقد كان الأصل في أول 
الإسلام أن ترد المسائل والأحكام إلى النبي صلى الله عليه وسلمء فيتبين للسائل الحكم الشرعي من 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء وبوفاته صلى الله عليه وسلم كان الرّدُ إلى أصحابه المجتبدين رضي 
الله عنهم, وكانت قد ظهرت نوازل جديدة وحوادث مغايرة احتاجت الاجتهاد في الدين. فواجهوا رضي 
الله عنهم هذه النوازل التي لم يكن لهم بها عبد في حياة النبي صلى الله عليه وسلمء وبذلوا وُسْعَيُم 
واستفرَعوا جهدهم في درك أحكامها ومعرفة وجوه الفتيا في مسائلها ونوازلهاء وقد مارسوا رضي الله 
عنهم الاجتهاد جماعيًا وفرديًا في تلك المسائل المستجدَّة؛ فقد كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما 
يسألان النامن عمًا ليس لبما به علمٌ. ويتحرّيان في ذلك. فكان أبو بكررضي الله عنه إذا ورد عليه 
الخصم نظرفي كتاب الله فإن وجد فيه ما يقضي بيهم قضى بهء وإن لم يكن في الكتاب وعلم من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمرسنة قضى به؛ فإن أعياه خرج فسأل المسلمين وقال: 
«أتاني كذا وكذا؛ فهل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك بقضاء؟»؛ فريما 
اجتمع إليه النفركلهم يذكرمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قضاء؛ فيقول أبوبكر: «الحمد 


) سورة النساءء الآية رقم (65). 

؟) سورة آل عمرانء الآية رقم (159). 

( أخرجه مسلم في كتاب: الجهاد والسيرء باب: الإمداد بالملائكة في غزوة بدروإباحة الغنائم. حديث رقم .)١13857 /9( ,)١1/557(‏ 

) أخرجه البخاري في كتاب المغازي. باب: غزوة الحديبية. حديث رقم (4/ا١4): .)١177/0(‏ 

) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: المغازي. باب: حديث الإفك. حديث رقم :)1١7/5( :)4١51(‏ ومسلم في كتاب: التوبة. باب: في حديث الإفك وقبول 
توبة القاذف. حديث رقم (./ا/ا؟). (5/ .)5١79‏ 


لله الذي جعل فينا من يحفظ على نبينا صلى الله عليه وسلم»؛ فإن أعياه أن يجد فيه سنة من 


ومن ذلك أيكبًا تشاورهم فق جمغ العرآن ",وق ؤادة حد شارب الخمرة 


وقد ظهرت بوادر الإفتاء الجماعي المنظَّم عندما تأسس في الدولة الأموية بالأندلس أيام يحي 
بن يحى الليثي (ت 7754ه) منصب لفقيه أو أكثر؛ وصلوا في بعض الأوقات إلى ستة عشر عضواء 
يستعين بهم القضاة فيما أشكل علهم من مسائل فقبية معضلة, ويتبيّنون آراءهم فيهاء ويتخذون 
المسجد الجامع أو دارقاضي الجماعة مقرًا لهم وعُرف هذا المجلس ب»مجلس الإفتاء. ومجلس 
المشاورين»”". وكانت العضوية فيه أشبه بالعضوية في المجامع الفقبية المعاصرة؛ حيث كان 
يُعيّهم ول الأمر ويترأسهم قاضي الجماعة”". ويُعرفون ب»أهل الشورى. وفقهاء الشورى. وشيوخ 
الشورىء والفقهاء المشاورين»”': وؤُصفوا بأنهم «المشاورون أصحاب الفتوى»'". وهي مكانة علمية 
مرموقة تُثبّت في ترجمة صاحهها. وهوسبق إسلامي قضائي حضاري لم تصل إليه الأمم الأخرى إلا 


)١(‏ أخرجه الببيقي في سننه في كتاب: آداب القاضيء باب: ما يقضي به القاضي ويُفتي به المفتي فإنه غير جائز له أن يقلد أحدًا من أهل دهره ولا أن يحكم أويفتي 
بالاستحسان. حديث رقم (70751): :)197/٠١(‏ وصححه ابن حجر في فتح الباري (1/ 485). ْ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: الأحكام: باب: يُستحب للكاتب أن يكون أميئًا عاقلا حديث رقم :)0/١91١(‏ (0/4/9. 

() متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الحدود. باب: الضرب بالجريد والنعال. حديث رقم (7119). :)١158/4(‏ ومسلم في كتاب: الحدود. باب: حد الخمرء 
حديث رقم .)١1/:5(‏ (8/ .189). 

(5) ينظر: علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف (ص 256).: وفقه المقاصد من خلال نوازل وقخبايا المعيارالمعرب للونشريسي. خالد ميلود عبد القادرء كلية 
الحقوق. جامعة الإسكندرية. (ص .)1١‏ 

(4) «قاضي الجماعة» عند المغارية: يرادف «قاضى القضاة» عند المشارقة. يُنظر: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. شهاب الدين أحمد بن محمد 
المقري التلمساني. تحقيق: إحسان عباسء دار صادرء بيروت. طبعات سنة ..15-/951امء (ه/ 860). 

(1) ينظرعلى سبيل المثال: المعيار المعرب للونشريسي (5/ 7/7755 4.7. ؟ دام 5 لا 37/7 )١‏ (// 1 تش مام لا ا ا 

0) ينظر: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني. تحقيق: إحسان عباسء الدار العربية للكتاب: ليبياء تونسء الطبعات من 
919 - القام /١(‏ 50 ). 

(8) ينظرمثلاً: ترجمة الإمام ابن لبابة في الديباج المذهب لابن فرحون (ص ”257). 

(5) ينظر: نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلسء سالم بن عبد الله الخلف. عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية. المدينة المنورة» المملكة العربية 
السعوديةء الطبعة الأول. 1574 اه 7..'مء (615/5). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد السابع والثلاثون 


ثالنًا: أهمية الإفتاء الجماعي: 


العام الجماضس ف روماتها أسمية كبيزة: لما يهب هال التقازى المتكبيظة من هزاف للبلفه العاف 
فيويُحقّق مصالح عديدة تتمثل في عدة أمور؛ منها ما يلي: 


-١‏ تحقيق مبدأ الشوري الذي هو الوسيلة الأصيلة لتحقيق الإفتاء الجماعي. وهو أمرشرعي؛ قال 
تعال: «وَأَمَرُهُمْ شُورى بَيََيُمَ 4''. وقال سبحانه: لِوَشَاوِرَهُمَ في آلَْمَوّ04". وهو أيضًا سُنة نبوية 
شريفة؛ فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ((قلت: يا رسول الله. الأمرينزل بنا بعدك 
لم ينزل به القرآن ولم نسمع منك فيه شيئًاء قال: اجمعوا له العابدين من المؤمنين واجعلوه 
شورى بينكم ولا تقضوا فيه برأي واحد))7"؛ قال ابن القيم: «وقد مدح الله سبحانه المؤمنين 
بكون أمرهم شورى بينهمء وكانت النازلة إذا نزلت بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه ليس عنده فها نص عن الله ولا عن رسوله جمع لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ثم جعلها شورى بينهم»". 


؟- الإفتاء الجماعي كفيلٌ بالوصول إلى حلول شرعية لكل المستجدات؛ فمن المعلوم أن 
بحكمها نص شرعيء وإذا كانت هذه المستجدات تحيط بها مجموعة من الملابسات ولها صلة 
بقضايا وعلوم أخرى مما يحول دون إدراك كل جوانها من طرف فرد واحد مهما بلغ علمه فإن 
الاجتهياد الجماعي هوالبديل الذي يمكن له أن يتوصل إلى الحلول الشرعية لهذه المستجدات» 
كما يمكنه أن يرجح بين الآراء المتباينة وأن يتناول القضايا المتغيرة بتغير الأحوال. وهو بذلك 
يحول دون توقف الاجتهاد ويقيه من الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها الفرد نتيجة التكامل 
الموجود بين أعضائه”؛ ويُقال الكلام ذاته عن الإفتاء الجماعي. 

-٠‏ الإفتاء الجماءي يحافظ على حياة التشردع. ومرونة الفقه. وتطوره. وفعاليته. 

:- القضاء على الفوضى 2 الفتاوى. 

6- ضببط الفتوق وَالبُعْدُ ها عن الشطط والاضطراب. 


.)5( سورة الشورىء. الآية رقم‎ )١( 

(5) سورة آل عمرانء الآية رقم (159). 

() أخرجه الإمام ابن عبد البرفي جامع بيان العلم وفضله. ط. دارابن الجوزيء. المملكة العربية السعودية. (؟/ 157). 
(5) إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية. ط. دار الكتب العلمية؛ بيروت. (17/1). 

() ينظر: الفتوى الفردية والجماعية والمؤسسية.. الواقع والمأمول. د. عمرعلي أبوبكرء (ص .)05١‏ 


/ا- تعويض ما قد يتعذرعلينا اليوم من قيام الإجماع. 

- أنه ييسرللأمة استمرار الاجتهاد. ويمنع أسباب توقفه أو إغلاق بابه. 

9- خطوة في سبيل توحيد الأمّة. 

-٠‏ إيجاد التكامل بين المتخصّصين في العلوم الشرعيّة وغيرها. 

-١‏ أنه يسد إلى حد كبيرالفراغ الذي يحدثه غياب المجتهد المطلق. 

-١‏ أنه يقي الأمة من الأخطاء والأخطارالتي قد تنتج عن الإفتاء الفردي. 

5- أنه من أنجع السبل لتوحيد النظم التشريعية للأمة؛ حيث يتحقق به التكامل بين الساعين 

للاجتهاد. وبتحقق به التكامل في النظر للقضايا محل الاجتهاد”". 

رابعًا: أنواع القضايا التي تتطلب إفتاء جماعيًا: 

إن القضايا التي تتطلب إفتاء جماعيًا تتبلورفي ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: القضايا المستجدة ذات الطابع العامء أو المعقدة. أو المتشعبة بين عدة علوم. 

النوع الثاني: القضبايا العامة التي سبق لأسلافنا أن اجتهدوا فيها ولكن تعددت آراؤهم واختلفت 
اجتهاداتهم وصارت حاجة الأمة اليوم إلى انتقاء وترجيح أحد تلك الأقوال. 


التوع القالثك: القضايا الي قامت أحكافها على أساس متغير؛ >كالقضايا القي قامث على الغرف أو 
المصلحة أوكان لظروف الزمان والمكان دورفي حكمماء مما يجعلها قد تتغيرلتغير أساسها"". 


ءم١١١ ينظر: الفتوى الجماعية وضرورتها في العصر الحاضرء عزالدين المعيارء بحث منشورضمن مجلة المجلس العلدي الأعلى المغرب. السنة الرابعة‎ )١( 
العدد (١٠٠١١)ء (ص 072373). الفتوى الفردية والجماعية والمؤسسية.. الواقع والمأمول. عمر علي أبوبكر. بحث منشورضمن بحوث مؤتمر الفتوى واستشراف‎ 
والنوازل المتعلقة بالمفتي والمستفتي‎ :.)0١15 المستقبلء كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. جامعة القصيم, المملكة العربية السعودية. 575 ١هء (ص‎ 
.)5550 لبادريق (ص‎ 

(؟) ينظر: تنظيم الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي. ماهرحامد الحولي. بحث بمجلة الجامعة الإسلامية. سلسلة الدراسات الإسلامية: المجلد السابع عشرء 
العدد الثاني (ص 5 .)١‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد السابع والثلاثون 


خامسًا: الااستعانة بالمختصين من مختلف العلوم في الإفتاء الجماعي: 


إن المفتي في عصرنا هذا يَطرّق في نوازل العصر موضوعات لم تُطرّق غالبًا من قبلُ بهذه الصُورة, 
وإنما هي قضايا مستجدَةٌ يغلب علها طَابِعٌ العصر الحديث وتقنياث الحضارة المعاصرة التي لم تَدُرْ 
بخَلّد العلماء السّابقين, ولا سيما في ديار غير الإسلامء والمفتي يلزمه ثلاثة أمور: 

تصؤر المسألة تصؤرًا صحيحًا؛ لأنَّ الحكم على الثيّء فرعٌ عن تصوره. 

ب- معرفة الأدلة الواردة فيها وكلام أهل العلم حولها. 

ج- تنزيل هذه الأدلة على واقع المستفتي والسّائلء وهي أصعها. 

والحاصل أن فيم واقع النازلة فيمًا صحيحًا من أهم الميمات وأوجب الواجبات على العلماء 
والمفتين. ولأهميّة هذا الأمرجاء في كتاب عمربن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي مومى الأشعري 
رضي الله عنه: «الفيم الفهمَ فيما يتلجلج في نفسك مما ليس في قرآن ولا سنة. ثم اعرف الأشباه 
والأمثالء وقسم الأمورعند ذلك. ثم اعمد إلى أَحَّمَا إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى»”". 

وَمِنْ هنا فإن الإفتاء الجماعي أقرب إلى عملية التصوير الصحيح للنوازل؛ حيث تُعدٌ مرحلةٌ العرض 
والتصوير في غاية الأهمية؛ فالتصوير الدقيق المطابق لواقع النازلة شرط أسامي لصدور الفتوى 
بشكلٍ صحيح وأقرب إلى تحقيق مقاصد الشَرع ومصالح الخلق. 

ولقد امتارّهذا العصربمكتشفات ومخترعات عبّت جوانب الحياة المتعددة. وقد نشأ عن ذلك 
الكثيزمن المستجدات والنوازل التي لم تكن معبودة من قبلُ وليس لها مثيلٌ فيما حوته كتبٌُ الفقه 
التي وضعها المتقدمون. وتختصٌ تلك النوازل المستجدّة بأمرين: 

الأول: أنها في الغالب ذاث بُعْدِ عام يَمَمنُ المجتمعات والدول؛ بل ربما تناولت آثارها الأمة جمعاء. 

الثاني: أنها تَحفلٌ بكثير من الملابسات والتشعبات التي تخرج بها عن حيز الفن الواحد إلى حيّرٍ 
الفنون المتنوعة, الأمر الذي يجعل استيعابها وفهمها على حقيقتها صعبًا. 

وتأسيسًا على ذلك فإن الإفتاء في هذه النوازل ينبغي أن يُراعى فيه هذان الأمران؛ فإن أي خطأ 
أو قصورفي الفتاوى العامّة يصيب أثره عمومَ الناس. كما أن النظر القاصر من شأنه أن يُفرزفتوى 
قاصرة؛ فإن نوازل العصر يحتاج الأمرفها إلى بيانٍ أكثر مما سبق من مسائل في الكتب التراثية, 
وبخاصّة إذا كان الأمرله أبعاد علمية أواقتصادية أوطبيةء وهذه وظيفة المختصّين بهذا المجال من 
الخبراء والفنيين» وهذا ما يُطلق عليه حديئًا في عمل المجامع الفقبهية: “الاستعانة بلجان الخبراء” 


.)7١ /75( وابن عساكرفي تاريخ دمشق‎ :)15١ /٠١( أخرجه الدارقطني في سننه (7717/0)»: والبهقي في السنن الكبرى‎ )١( 


وهو داخل في قوله تعالى: (فَسَكُوَاْ أَهَلَ آلذّكْر إن كُنثُمَ لا نَعَلَمُونَ04". وفي القاعدة الأصولية: «ما لا 
يتم الواجب إلا به فهو واجبك»". 


وعليه فإن رعاية الفتوى في مثل تلك النوازل تستدعي إخضاعبا للإفتاء الجماعي الذي تتوافرله 
الرؤية الجماعية والخبرة والاختصاص واستخدام مبدأ استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة 
المتخصصة. ومن هنا يظهر جليًا الدور العظيم الذي يقوم به الإفتاء الجماعي في ضبط الفتوى 
والوصول با إلى المقصود الأمثل وهو إصابة الحق. 


سادسًا: أشكال الإفتاء الجماعى فى التطبيق المعاصر: 


١‏ -الإفتاء الجماعي في مؤسسات الإفتاء: 
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المسلمين في نطاقها المحلي وتتسع خدماتها لخدمة الأمة الإسلامية". 


ومع الشروع في تأسيس مؤسسات الإفتاء من دُوروهيئات وغيرها وانتشارها في العديد من الدول 
الإسلامية وتعميم مبدأ تنظيم الإفتاء وجعله في دوائر رسمية تابعة للدولء ومع نشأة دار الإفتاء 
المصرية في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي ثم توالى إنشاء مؤسسات الفتوى في باقي دول العالم 
الإسلامي”)؛ انتقلت وظيفة المفتي نقلةً نوعيةً من كونه عملا شخصيًا يقوم به المفتي بطريقة فردية 
إلى عملٍ مؤسمي يترأس فيه المفتي منظومة شرعية كاملة منوط بها القيام بعدة وظائف شرعية 


خدمية في صدارتها الإفتاء. 


وغالب مؤسسات الفتوى تعتمد آلية الإفتاء الجماعي في فتاواهاء وذلك عبرتكوين لجنة داخلية 
مشكّلة من أكابر المتصدرين للفتوى لتنظر في النوازل المستجدة وتراجع الفتاوى التي تتغير بتغير 
الزمان والمكان والأعراف والتي تم إصدارها للتأكد من مدى مطابقة الحكم المتبقّ لهذا التغيّر, 
وتقوم هذه اللجنة بالاستعانة بالمختصين إذا كانت المسألة تتعلق بمجالٍ طبي أو اقتصادي أو 
اجتماعي أو غير ذلك. 
)١‏ سورة النحلء الآية رقم (45). 
؟) ينظر: القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام (ص 15). 


*) ينظر: المسألة الثالثة من المطلب السادس من هذا المبحث. 


) 
) 
) 
() _ينظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية (1/1). 
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1- المراكز الإسلامية ومجالس الإفتاء في البلاد غير المسلمة: 


هي مراكزأنشأتها دول إسلامية أوشخصيات إسلامية في البلاد غيرالمسلمة والتي يكون المسلمون 
فيا أقلقةوتقوم فلك المزاكوبالا هسام يكل مابعض النسلمين ق فلك البلاد. 

ومن هذه المراكز من يعتمد الإفتاء فيها على الاستشارة بين طائفة من المتخصصين في الشريعة 
الإسلامية بالاستعانة بغيرهم من العلماء في المجالات المعنيّة بالنازلة المستفئّ فيهاء ويعد هذا أحد 
أشكال الإفتاء الجماعي. 


-١‏ الممجامع الفقهية: 

ظهرفي القرن الماضي صورة من صور الإفتاء الجماعي؛ فقد نشأت في بدايات القرن الرابع عشر 
المجري المجامع الفقبية والبيئات العالمية التي تضم نخبة من علماء التخصصات المختلفة؛ وذلك 
استجابةً لدعوات الكثيرين في إحياء الاجتهاد الجماعي بشكل منظّم سواء أكان هيئات أو مؤسسات 
رسمية أوغيرذلك؛ وكان من أهم المطالبين بهذا الشيخ الطاهربن عاشوررحمه الله تعالى والدكتور 
مصطفى الزرقا وغيرهما من أهل العلم؛ يقول الطاهر بن عاشور: «الاجتهاد فرض كفاية على الأمة 
بمقدار حاجة أقطارها وأحوالباء وقد أَيْمَت الأمة بالتفريط فيه مع الاستطاعة ومُكنة الأسباب 
والآلات... وإنَّ أقلَّ ما يجب على العلماء في هذا العصرأن يبتدئوا به من هذا الغرض العلمي: أن يسعوا 
إلى جمع مجمّع علي يحضره أكبر العلماء بالعلوم الشرعية في كل قطرإسلامي على اختلاف مذاهب 
المسلمين في الأقطار. ويببسطوا بينهم حاجات الأمة»؛ ويُصدروا فيبها عن وفاق فيما يتعين عمل الأمة 
عليه ويُعْلِموا أقطارالإسلام بمقرّراتهم: فلا أحسب أحدًا ينصرف عن اتباعهم, ويُعينوا يومئذ أسماء 
العلماء الذين يجدونهم قد بلغوا مرتبة الاجتهاد أوقاربواء وعلى العلماء أن يقيموا من بيهم أوسعهم 
علمًا وأصدقهم نظرًا في فهم الشريعة فيّشهدوا لهم بالتأهل للاجتهاد في الشريعة. ويتعين أن يكونوا قد 
جمعوا إلى العلم: العدالة واتباع الشريعة؛ لتكون أمانة العلم فهم مستوفاة. ولا تتطرق إلهم الريبة 
في النصح للأمة»"". 

وجميع البيئات والمجامع التي أنشئت سواء أكانت بتوصية من مؤتمر أو استجابة لدعوة العلماء 
والباحثين كانت أهدافهم تتلاق في بيان الرأي فيما يجدٌ من مشكلات الحياة المعاصرة مذهبية 
كانت أواجتماعية أواقتصادية أولدراسة أمرمن أمورالمسلمين الدينية والفقهية والنظرفي الوقائع 
الجديدة في شئون الحياة والاجتهاد في كل ذلك لتقديم الحلول النابعة من الشريعة الإسلامية. 


.)508 مقاصد الشريعة الإسلامية. الطاهربن عاشورء تحقيق: محمد الطاهر الميساويء دار النفائسء الأردن» (ص‎ )١( 


وكذلك من أهدافهم التقارب بين علماء الأمة في جميع دول العالم شرقًا وغربًا شمالًا وجنوًا 
والعمل على توحيد الفتوى بها. 


وتُعرف المجمع الفقبي بأنه: «هيئة علمية إسلامية ذات شخصية اعتبارية مستقلة مكونة من 
مجموعة مختارة من فقهاء الأمة الإسلامية وعلماتئها؛ تبحث 2 الحوادث والمستجدات. وتبين حكم 
الشرع فيها»". 


وتعتمد المجامع الفقبية في إصدار الفتوى والقرارات على طريقة الإفتاء الجماعي؛ حيث تقوم 
هيئة عامة بإعداد عناوين الأبحاث مختارة من القضبايا والنوازل التي تهم المسلمين بشكل عام. 
ثم يُكلّف مجموع من العلماء المتخصصين بإعداد بحوث يُراعون فهها أصول البحث والتوثيق. 
ويساعدهم خبراء في مختلف العلوم لتوصيف وتصوير القضية أو النازلة على حقيقتهاء مستفيدين 
من جميع المذاهب الإسلامية المتفق على صحتها وسلامتهاء دون التعصب لمذهبٍ من المذاهب. ثم 
تُعرض على المجمع بدورة يحضرها جميع العلماء والخبراء. وبعد الأخذ والعطاءء والنقاش والتحاور؛ 
يُصدرالمجمع الفتوى أو القرار بالإجماع, أوبأغلبية الحضور. ثم يُنشرهذا القرارعلى موقع المجمع. 
وفي مجلة رسمية تابعة له ويُعمّم على جميع الدول والمجامع. وهذه هي الطريقة المتبعة في كل 
المجامع الفقبية مع بعض الفروق غير المؤثرة/". 
ومن المجامع الفقبية الموجودة حاليًا في العالم الإسلامي: 
© مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف. وقد صدر قرار بإنشائه عام ١178هء‏ ويتألف من 
خمسين عضوًا من العلماء والمختصين من المذاهب الإسلامية. وكان من بيهم عدد لا يزيد عن 
العشرين من غير المصريين» ونصف الأعضاء على الأقل متفرغون لعضويته. ويُعين العضوبقرار 
من رئيس الجمهورية. ويكون شيخ الأزهررئيسًا لهذا المجمع. وقد عقد المجمع أول مؤتمرله في 
القاهرة عام 5/١١ه".‏ 
© المجمع الفقبي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة. وقد أنثئ هذا المجمع 
عام 1198هء ويتألف من رئيس ونائب له وعشرين عضوًا من العلماء المتميزين بالنظر الفقبي 
والأصولي. وقد عقدت الدورة الأولى للمجمع في شعبان عام /19١ه".‏ 


)١(‏ دور المجامع الفقبية ومجالس الإفتاء في ضبط الفتوىء. خالد علي هطبول الفروخ: رسالة ماجستيرء كلية الدراسات العلياء جامعة العلوم الإسلامية 
العالمية, عَمَّانء ل1١1١7مء‏ (ص ١؟1١).‏ 

(؟) المرجع السابق (ص؟١1).‏ 

() ينظر: القانون المصري رقم )٠١(‏ لسنة ١7/8١هء‏ ١1951م,‏ واللائحة التنفيذية له. 

() ينظر: المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - تاريخ الفتوى وأهم المؤسسات الإفتائية (؟5/ 585). 
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© مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بالمملكة العربية السعودية. 
وقد أنشئ هذا المجمع بقرارٍ من مؤتمر القمة الإسلامي الثالث عام .4١ه‏ بإنشاء مجمع 
الفقه الإسلامي الدولي؛ ويتألف المجمع من أعضاء عاملين: ويكون لكل دولة من دول منظمة 
المؤتمرالإسلامي عض وٌعامل في المجمع يتم تعيبنه من قِيّل دولته: وللمجمع بقرارمنه أن يضم 
لعضويته من تنطبق علهم الشروط من علماء وفقهاء المسلمين والجاليات المسلمة في الدول 
غير الإسلامية". 

© مجمع الفقة الإسلامي بالبس» وقل أنثئ هذا المجمع عام 19م ويشارك ف قدوات المجمع 
السنوية نخبةٌ من العلماء يزيد عددهم عن ستمائة عالم معظمهم من الهند". 

© مجمع فقباء الشريعة بأمريكاء هو مؤسسة علمية تسعى لبيان أحكام الشريعة فيما يعرض 
للمقيمين في أمريكا من النوازل والأقضية. ويتكون من مجموعة من فقهاء الأمة الإسلامية, وقد 
عقد الاجتماع التأسيبي له بواشنطن سنة 577 ١اهه‏ 67.0.37". 

© المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث. وهوهيئة علمية متخصصة مستقلة؛ مقرها في أيرلنداء وقد 
عُقد لقاؤه التأسيسي عام 1417ه في لندن بدعوة من اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروباء 
وبهدف المجلس إلى إيجاد التقارب بين علماء الساحة الأوروبية والعمل على توحيد الآراء الفقبية 
فيما بيهم, وإصدارفتاوى جماعية تسد حاجة المسلمين في أوروباء وإصدارالبحوث والدراسات 
الشرعية في المستجدات على الساحة الأوروبية". 


وقد يُظَّن أن المجامع الفقهية لا تُمارس الإفتاء الجماعي بشكل صريح وأن عملها أقرب إلى الاجتهاد 
إفؤاله علق الواقمة 


ولكن الواقع أن المجامع الفقبية لا تنظر غالبًا إلا في مسائل مستجدة عامة؛ وتحدد في قراراتها 
صفات النازلة التي تتعرض لها بالتفصيل بحيث لا يكون حكمها إجماليًا بل متعلقًا بواقعة بعينهاء 
وإن كانت الواقعة عامة كتأجير الأرحام أو التعامل بالبتكوين أو نحو ذلك؛ كما أن المجامع الفقبية 
تستعرض المذاهب كلها وتتخيررأيًا محددًا ولاتخرج أحكامبا وفق مذهب بعينه كما هوشأن الاجتهاد. 
ولذلك جميعه عُدت قرارات المجامع الفقبية فتاوى شرعية مثيلة لما تُصدره مؤسسات الفتوى. 


)١(‏ ينظر: الاجتهاد الجماعي وتطبيقاته المعاصرة. نصر محمود الكرنزء رسالة مقدمة للحصول على الماجستير بالجامعة الإسلامية بغزة. كلية الشربعة 
والقانون. 8١٠5مء‏ (ص .)٠١3‏ 

(1) ينظر: الفتوى الفردية والجماعية والمؤسسية لعمرأبو بكر (ص 009). 

(؟) ينظر: الفتوى الفردية والجماعية والمؤسسية لعمرأبوبكر(ص 0205). 

(8) ينظر: الفتوى الفردية والجماعية والمؤسسية لعمرأبوبكر(ص 578). 


ولذلك فكثيرًا ما تستأنس مؤسسات الفتوى في فتاواها بما تصدره المجامع الفقهبية من قرارات؛ 
ومن ذلك استئناس دار الإفتاء المصرية ف فتواها عن تأجير الأرحام البديلة بقرار مجمع البحوث 
الإسلامية وقرار مجلس المجمع الفقبي الإسلامي؛ فجاء في الفتوى: «والذي تضافرت عليه الأدلة 
هو حرمة اللجوء إلى طريق الرحم البديل سواء أكان بالتبرع أم بالأجرة. وهذا ما ذهب إليه جماهير 
العلماء المعاصرين. وبه صدر قرار مجمع البحوث الإسلامية بمصررقم ١‏ بجلسته المنعقدة بتاريخ 
الخميس 7565 مارس ..١‏ كم وقرارمجلس المجمع الفقبي الإسلامي ف دورته الثامنة المنعقدة بمقر 
رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت ١8‏ ربيع الآخره 4٠‏ ١ه‏ إلى يوم الإثنين 
/ا جمادى الأولى 5.5 ١ه‏ الموافق من ١8-١5‏ يناير 19/5م»7". 


5 -اللجان الشرعية المختصّة ببعض الجهات 

مع ظهور المستجدات الكثيرة المعاصرة وكثرتها في مختلف التخصصات والمجالات وقلة عدد 
المتصدرين للفتوى المؤهلين للنظرفي هذه التخصصات. مع حرص أصحاب الأعمال والمتخصصين 
على الوقوف على الفتيا الشرعية لتصحيح أعمالهم وعلى أن تكون هذه الفتيا ممن حصّل الكفاية 
العلمية الشرعية مع الاطلاع الواسع على المجال الذي يطلبونه فيه؛ من هنا ظهرت لجان شرعية 
متعددة تُنشها هذه الجهات لتتابع أعمالها من وجية النظر الشرعية؛ بحيث يكونوا على اطلاع 
بطبيعة أعمالهم. وتقوم هذه اللجان بما تقوم به المجامع الفقبية» وقد اهتم بعضها خاصة بما 
يتصل بالنشاط المصرفي والمالي للرقابة الشرعية ببعض البنوك والمصارف والمؤسسات المالية 
ودراسة ما يستجد بها في المعاملات المالية المعاصرة؛ منها: بيت التمويل الكويتيء واللجنة الشرعية 
بمصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية. 

وقد تعددت الأسباب التي أدت إلى ظهورمثل هذه اللجان الشرعية؛ ومن هذه الأسباب: 

أ- توسع نشاط تلك الأعمال بحيث تكون بحاجة إلى لجنة دائمة ثراقب تلك الأعمال من الناحية الشرعية. 

ب- كثرة ما يستجد من بعض تلك الأعمال. 

ج- أن تشكيل اللجنة الشرعية في تلك الأعمال يُعطي أريبحية واطمئنانًا لدى موظفي تلك الجهات 

قبل المتعاملين معها. 
د- أن طبيعة العصر أصبح يميل أكثرإلى التخصص. 
ه- تسويق ما يُقدّمه أصحاب تلك الأعمال من خدمات"". 


.م1٠١9/8/1١ فتوى دار الإفتاء المصرية رقم (؟١72) بتاريخ‎ )١( 
.)١55 (؟) ينظر: النوازل المتعلقة بالمفتي والمستفتي بادريق (ص‎ 
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سابعًا: مقترحات تطوير الإفتاء الجماعي : 


يعترض الإفتاء الجماعي في التطبيق المعاصربعض المعوقات؛ منها اختلاف الاتجاهات لدى أفراد 
هذا النوع من الإفتاء. وتعصب بعضهم لمنهجه وجماعته. والتأخيرفي إبداء الرأي في بعض المسائل 
المستجدة مما يُعرض المستفتين للذهاب إلى غير المتخصصين. وعدم استيعاب بعض مؤسسات 
الفتوى لبعض العلماء الشرعيين المتمكنين الذين تتوافر لديهم أدوات الاجتهاد الجزئي ولغيرهم من 
المتخصصين في العلوم المتعلقة؛ وذلك لوضع هذه المؤسسات شروطًا قد لا يتوفر بعضها لديهم. 
ومن هنا كان ولا بد من تقديم بعض المقترحات لتطوير الإفتاء الجماعي؛ منها!": 

-١‏ وضع آلية داخل مؤسسات الفتوى لتوسيع قاعدة الاستشارات في النازلة المبحوثة. 

؟- أن يتم القائمون على التعليم الشرعي بتدريس الاجتهاد الجماعي وطرقه وآلياته. 

"- أن تُقدَّم في البحوث الشرعية وغيرها الآراء الجماعية على الآراء الفردية. 

4- أن تُشكّل لجنة جماعية دائمة في المؤسسات الإفتائية متخصصة في مراجعة سائر الفتاوى 
الصادرة عن المؤسسة قديمًا وحدينًا للتأكد من مناسبتها للعصرولمنهج المؤسسة وإلا فلتعد 
البحث في هذه المسائل. 

- أن تتجاوز المؤسسات الرسمية مبدأ التخيّربين آراء المذاهب الإسلامية في فتاواها إلى النظرفي 
المساكل المعروطية؛ وفاضية النوازل مكار ممعملا جماءكا يواقق مباديع الشريعة ولا بقالف 
الإجماع؛ مع الاستئناس فقط بالتراث الفقري باعتباره تجربة حضارية. 

1- تفعيل الإفتاء الجماءي 2 التشريعات الخاصة بالعلاقات الدولية والاتفاقيات الخاصة وحث 
الدول الإسلامية على العمل بها. 

/- تفعيل التنسيق بين المجامع الفقبية تحقيقًا للتكامل وتفاديًا للتناقض والتضارب في القرارات. 


8- أن تقوم مؤسسات الإفتاء الجماعي بنشرما يتوصل إليه من قرارات بين أفراد المجتمع كافة. 


)١(‏ ينظر: الفتوى الفردية والجماعية والمؤسسية لعمرعلي أبو بكر(ص 055). والفتوى الجماعية... التأصيل والتكييف. عبد الحميد عشاق. بحث منشور 
ضمن مجلة المجلس العلمي الأعلى. المغرب. السنة الرابعة ١١١٠مء‏ العدد (١٠٠١١)ء‏ (ص 18).: والنوازل المتعلقة بالمفتي والمستفتي بادريق (ص 555). 


ا 


التجرُؤ لغْةَ مصدر«تجرّأ يتجرّأ»؛ وأصله «جزأ»؛ وأصل معناد: الاكتفاء بالثيء؛ 
يقول ابن فارس: «الجيم والزاي والهمزة أصل واحد هو الاكتفاء بالثشيء؛ يقال: 
اجتزأت بالثشيء اجتزاء: إذا اكتفيت به., وأجزأني الشيء إجزاءً: إذا كفاني»0", قال 


الجوهري: «واجتزأت بالثيء وتجزأت به بمعنّى: إذا اكتفيت به»27. 


وتجزؤ الاجتباد هو: جريان الاجتهاد في بعض المسائل أوالأبواب دون بعض؛ وذلك 
بأن يحصل للمجتهد ما هو مناط الاجتهاد من الأدلة 2 بعض الأبواب أوالمسائل دون 
غيرها”"؛ فكأنه قد اكثفي بالتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل أوالأبواب في اعتبار 
العالم مجتهدًا وما صدرعنه في هذا الشأن اجتهادًا. 


)١(‏ مقاييس اللغة لابن فارس /١(‏ 555 ) مادة (جزأ). 

(0) الصحاح للجوهري ١٠ /١(‏ ) مادة (جزأ). 

0) ينظر: بيان المختصر للأصفهاني (6/ .34؟). وتشنيف المسامع للزركثي (4/ 015). والبحر المحيط له (8/ 143). وإرشاد 
الفحول للشوكاني .)5١5/5(‏ 


والحاصل أن الاجتهاد يُقَسّم باعتبار قدرة المجتهد على الاجتهاد في كل مسائل الشرع وأبوابه أوفي 
بعض المسائل والأبواب دون بعض إلى قسمين: 
من مسائل الشرع دون غيرها منها. 

على أن بعض الأصوليين عبّر عن المجتهد المطلق بلفظ المستقلء وعبر عنه بعضهم بلفظ 
المطلق. بينما عبر عنه آخرون بلفظ المطلق المستقل. 

وحقيقة الأمرأن تسمية المجتهد ووصفه بالمطلق إنما هي باعتبارين مختلفين لا باعتبارواحد؛ 
وذلك لأن لفظ “المجتهد المطلّق” يطلق وبراد به عند أهل الأصول أحد معنيين أو كلاهما معًا: 

الأول: المطلق الذي يراد به المجتهد الذي لا يتقيد في اجتباده بأصول غيره من أهل الاجتهاد ولا 
بفروعه. بل يجتهد وفق أصولٍ وضعبا هو بنفسه ويُخرّج علها فروعه. وهو المسدى بالمستقل. وهو 
الذي يقابله المجتهد المقيد الذي يكون في اجتهاده متقيدًا بأصول مجتهد أو بفروعه. 

الثاني: المطلق الذي يراد به المجتهد الذي لا يتقيد في اجتهاده بباب دون بابء ولا بمسألة دون 
يجتهد في باب دون باب أوفي مسألة دون مسألة. 

وعلى هذا فمّن وَصّف المجتهد المستقل بالمطلق فمراده بذلك أنه مستقل من جية عدم تقيّده 
بأصول أحد من أهل الاجتهاد ولا بفروعه. وأنه مطلق من جبة عدم تقيّده ف اجتهاده يباب دون باب 
أومسألة دوت مسألة. 

وبناءً على ما سبق يكون المراد بالاجتهاد الجزئي: أن يكون المجتهد مقتدرًا على الاجتهاد في مسألة أو 
مسائل بأعيانها فقط من مسائل الفقه أوباب أوأبواب بأعيانها فقط من أبوابه؛ وسواء كان مجتهدًا 
مستقلا أولا0. 


.)194 /١( والمعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المدخل إلى علم الإفتاء‎ .)7١٠١ ينظر: التجديد الأصولي لمجموعة من المؤلفين (ص‎ )١( 
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وقد اختلف الأصوليون في مشروعية تجرُؤ الاجتهاد. وبيان ذلك فيما يلي: 


1- تحرير محل النزاع: 

تبيّن من الكلام في مسألة اشتراط الكفاية العلمية في المفتي في المطلب الثالث من هذا المبحث 
أن مَن توفرت فيه شروط الاجتهاد المطلق فله أن يجتهد في سائر أبواب الفقه الإسلامي. ومحل 
الخلاف هنا مَن تحصّل له في بعض مسائل الفقه أو أبوابه ما هو مناط الاجتهاد من الأدلة النقلية 
والعقلية ووقف على كل ما له علاقة بها من العلوم؛ مثل الأصول ومقاصد الشريعة وغيرهماء وتوفرت 
فيه شروط الاجتهاد في هذه المسائل أوهذه الأبواب؛ فبل له أن يجتهد فيها ليتعرف على حكم الله 
فها بالنظروالاستدلال أويلزمه أن يُقلّد فها مجتهدًا مطلقًا له القدرة المطلقة على الاجتهاد في جميع 
أبواب الفقه ومسائله؟2". 

ولعل أول من أثارهذه المسألة هو الإمام الغزالي في المستصفى؛ حيث يقول: «دقيقة في التخفيف 
يغفل عنها الكثيرون: اجتماع هذه العلوم الثمانية إنما يُشترط في حق المجتهد المطلق الذي يُفتي 
في جميع الشرعء وليس الاجتهاد عندي مَنصبًا لا يتجزأ»"". ثم توالى الأصوليون بعد الغزالي في تناول 
المسألة؛ فمنهم مَن وافقه ومهم من خالفه؛ فنشأت في المسألة عدة أقوال بيانها فيما يلي: 


2- بيان الأقوال فى المسألة: 
للأصوليين في مسألة تجِرّؤ الاجتهاد أقوالٌ أربعة؛ بيانها فيما يلي: 


5 ا 3 5 5 < 

القول الآأول: جواز الاجتبهاد الجزئي مطلقًا 

ذهب جمهبور الأصوليين إلى أنه يجوز الاجتهاد الجزني مطلقًاء سواء كان ف باب دون باب» أومسألة 
دون مسألة؛ فمن توفرت فيه شروط الاجتهاد في بعض أبواب الفقه أومسائله فله أن يجتهد في 

قال الغزالي: «وليس الاجتهاد عندي مَنصبًا لا يتجزاأً. بل يجوز أن يُقال للعالم بمنصب الاجتهاد 
في بعض الأحكام دون بعضء. فمن عرف طريق النظر القيامي فله أن يفتي 2 مسألة قياسية. وإن 
لم يكن ماهرًا في علم الحديث. فمن ينظر ني المسألة المشتركة يكفيه أن يكون فقيه النفس عارقًا 
)١(‏ ينظر: بيان المختصر للأصفهاني (؟/ .)15١‏ وتشنيف المسامع للزركشي (4/ 01). والبحر المحيط له (// 557 ): وإرشاد الفحول للشوكاني (117/5). 
(؟) المستصفى للغزالي (ص 244). 
الفصول للقرافي (ص ةا" ونهاية الوصول للصفي الهندي (ل/ اما وجمع الجوامع للسبكي بشرحه تشنيف المسامع للزركثشي 72 كلام)ء والبحر المحيط 


للزركثي (ل/ )2 وا 1 لتحبير شرح التحرير للمرداوي (م/ كلما وكشف الأسرارلعبد العزيز البخاري 2/ /01)ء والتحرير للكمال بن الهمام بشرحه التقرير 
والتحبير لابن أمير الحاج (9/ 557). 


بأصول الفرائض ومعانهاء وإن لم يكن قد حصّل الأخبارالتي وردت في مسألة تحريم المسكرات أوفي 
مدآلة التكاع بلول ء قلا اضر لحر هذه الموبالة مها ولاتعاق تدنك الأحاميك يا فمن أبن قصيز 
الغفلة عنها أو القصورعن معرفتها نقصًا؟ ومن عرف أحاديث قتل المسلم بالذمي وطريق التصرف 
فيه فما يضره قصوره عن علم النحو الذي يعرف قوله تعالى: (وَآمْسَحُوأ بِرُءُوسِكُم وَأَرَجُلَكُمَ إلى 
آلْكَعْبَيَنَ 4 [المائدة: "] وقِمن عليه ما في معناه»”". 

وقال الرازي: «الحق أنه يجوزأن تحصل صفة الاجتهاد في فن دون فنء بل في مسألة دون مسألة 
خلاقًا لبعضهم. لنا: أن الأغلب من الحادثة في الفرائض أن يكون أصلها في الفرائض دون المناسك 
والإجارات. فمن عرف ما ورد من الآيات والسنن والإجماع والقياس في باب الفرائض وجب أن يتمكن 
من الاجتهاد. وغاية ما في الباب أن يقال: لعله شد منه شيء. ولكن النادرلا عبرة به كما أن المجتهد 
المطلق وإن بالغ في الطلب فإنه يجوزأن يكون قد شد عنه أشياء»”. 

وقال الآمدي: «وأما الاجتهاد في حكم بعض المسائلء. فيكفي فيه أن يكون عارفًا بما يتعلق بتلك 
المسالة .وها لاقن منة هيا ولا يضيرة ق ذلك جيل بها لاق لديا :مما يعطق مباق المتضافل 
الفقبية. كما أن المجتهد المطلق قد يكون مجتهدًا في المسائل المتكثرة بالعًا رتبة الاجتهاد فيهاء وإن 
كان جاهلًا ببعض المسائل الخارجة عنهاء فإنه ليس من شرط المفتي أن يكون عالمًا بجميع أحكام 
المسائل ومداركهاء فإن ذلك مما لا يدخل تحت وسع البشر»”". 

واستدلوا على ذلك بعدة أدلة؛ منها: 

الدليل الأول: قوله صلى الله عليه وسلم: ((دَغْ مَا يَرِِبُكَ إِلَ مَا لآ يَرِسِبُكَ))/)؛ ووجه الدلالة من 
الحديث أن ماكان مأخودًا عن تقليدٍ ففيه ريبٌ بالنسبة للمقلّدء وماكان مأخودًا عن اجتهادٍ ونظر فلا 
ريب فيه بالنسبة للمجتهدء وعلى هذا فإن أمكن الفقيه أن يأخذ حكم المسألة عن اجتهاد حين يكون 
قادرًا على الاجتهاد الجزئي فها -ولوعجزعن الاجتهاد في غيرها- فلا شك أن أخذه فيها حينئذ بموجب 
اجتهاده وتركه تقليد غيره فيها ترك لما يريبه إلى ما لا يريبه. وهو مطلوب الشارع منه؛ فترك العلم عن 
دليل إلى تقليدٍ خلافٌ المعقول؛ لأنه عدولٌ عن علم إلى ظنّ فلا يلتفت إليه خصوصًا إذا علم أن في 
التقليد ريبًا؛ إذ هو محتمل أن يكون مطابقًا وأن يكون غير مطابقء والاجتهاد إذا كان عن دليل كان هذا 
الاحتمال بعيدًا عنه©. 


)١‏ المستصفى للغزالي (ص ه2"4). 

؟) المحصول للرازي (5/ 76 57). 

*) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (154/5). 

:) أخرجه الترمذي في أبواب صفة القيامة والرقائق والورع. باب. حديث رقم (1514).: (178/54)ء والنسائي في كتاب: آداب القضاة. باب: الحكم باتفاق أهل 
العلم. حديث رقم (5591): (8/ ١1)ء‏ صححه الترمذي والحاكم في المستدرك .)١1١15/1(‏ 

() ينظر: أصول الفقه لطه عبد الله الدسوقي (ص 397).: والتجديد الأصولي لمجموعة من المؤلفين (ص ١؟2).‏ 


) 
) 
) 
) 
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وأجيب عن ذلك بأن المجتهد المتجزئ جاهلٌ بأدلة الأحكام ومناطاتها في المسائل الأخرى غير 
المسألة التي هي محل اجتهادد. والاحتمال قائمٌ حينئذ أن يكون لبعض تلك الأدلة والمناطات تعلق 
بالمسألة محل اجتهادد؛ اعتبارًا بكون الأبواب والمسائل الفقهية في الأصل يتعلق بعضها ببعض؛ فإذا 
اجتهد في مسألة مع هذا الاحتمال فلا يمكن أن يقال في الحكم الذي يهتدي إليه والحال هذه: إنه حكم 
لاريب فيه. وحينئذ لا يكون بتركه تقليد غيره في تلك المسألة تاركًا ما يريبه إلى ما لا يريبه”". 


وَرْدَ ذلك بأن المجتهد الجزئي لما كان بالنسبة إلى المسألة محل اجتهاده كالمطلق تمامًا من جهبة 
العلم بكل ما تعلق بها من الأدلة -ولوكانت من مسائل وأبواب أخرى- فقد صاركالمطلق تمامًا أيضًا 
من جهة عدم ورود ذلك الاحتمال عليه. وهو احتمال أن يكون قد فاته العلم بما لا بد من العلم به من 
الأدلة والمناطات المتعلقة بالمسألة محل اجتهاده مما هوني المباكل والأيوانب اللفرف ". 


الدليل الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم: ((استفتٍ قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك))7"؛ ووجه 
الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرالمجتهد باستفتاء قلبه وإن أفتاه مجتهدٌ غيرهء وفي هذا 
درجي للجباد» على اجهاد غير ولوكان غيره مظلمًا» قيكون العديث د الامن هذا الوجه غان اعقباز 
الاجتهاد الجزئي ومشروعيته". 


الدليل الثالث: أن الاجتهاد لولم يتجزأ للزم أن يكون المجتهد عالمًا بجواب كل مسألة. وهذا 
ما لم يكن؛ فإن كثيرًا من المجتهدين سُيِْلُوَا عن وقائع فأجابوا عن بعضها ولم يجيبوا عن بعضها 
الآخرء والمجتهد إذا لم يجب عن مسألة من المسائل فقد لزم أن يصيربذلك مجتهدًا جزئيًًا لا مطلقًا؛ 
لأنه قدرعلى الاجتماد في باب دون باب أو مسألة دون مسألة. وهذه حال كثيرمن المجتهدين المتفّق 
على أنهم مجتهدون كالائمة الأربعة وكثير من الصحابة والتابعين؛ فلو لم يكن الاجتهاد الجزئي جائرًً 
ومعتبرّاء ولوكانت القدرة على الاجتهاد المطلق في كل المسائل شرطًا لصحة الاجتهاد في مسألة بعينها 
لكان هؤلاء الأئمة حينئذ مقلدين لا مجتهدينء وهذا مخالف للإجماع على أنهم مجتهدون لا مقلدون”. 


)١(‏ ينظر: بيان المختصرللأصفهاني (517/5): وتشنيف المسامع للزركشي (54/ 517). والتحبيرشرح التحريرللمرداوي (8/ 3887): وإرشاد الفحول للشوكاني 
:.)3١17/5(‏ والتجديد الأصولي لمجموعة من المؤلفين (ص ؟١7).‏ 

(؟) ينظر: بيان المختصرللأصفهاني (517/7).: وتجزؤ الاجتهاد عند الأصوليين لمختاربابا آدو(ص 557). 

(5) رواه أحمد في مسنده (277/1759) والدارمي في سننه. حديث رقم :)١1143/7( :)١151/5(‏ قال النووي في رياض الصالحينء تحقيق: ماهرياسين الفحلء دارابن 
كثيرء دمشقء بيروت: الطبعة الأول 578 ١هء‏ /1١٠٠مء‏ (ص 198): «حديث حسن». 

(5) ينظر: فواتح الرحموت لعبد العلي الأنصاري :)5١5(‏ وتجزؤ الاجتهاد عند الأصوليين لمختاربابا آدو(ص 455 ). 

(5) ينظر: بيان المختصرللأصفهاني (5/ :)11١‏ وتشنيف المسامع للزركشي (4/ 0177): والتحبيرشرح التحريرللمرداوي (8/ 887"): وإرشاد الفحول للشوكاني 
(317/5).: ومرقاة الوصول وشرحها مرآة الأصول لمنلا خسرو(ص 15"). وأصول الفقه لطه عبد الله الدسوقي (ص 557). 


وأجيب عن هذا الدليل بأمرين": 


أحدهما: أنا لانُسلِّم أن العلم بالأدلة التي تؤخذ منها الأحكام يستلزم العلم بكل الأحكام؛ لأن العلم 
بالأحكام يتوقف -بعد حصول العلم بالمآخذ- على أمرٍ آخرء وهو الاجتهاد؛ غاية الأمرأنه يحصل 
العلم بأدلة الأحكام التمكن من العلم بالأحكامء وأما خصول العلم بالأحكام بالفعل فإنما يكون يعد 
الاجتهاد. 


ثانهما: أنه قد يوجد الاجتهاد ويوجد العلم بالأدلة ولا يوجد الحكم؛ إما لتعارض الأدلة وعدم 
اطلاع المجتهد على مرجّح فيتورع عن الفتوى أولمانع آخرمن تشويش فكر أو أن المسألة تحتاج إلى 
مزيد بحثِ يشغل المجتهد عنه شاغل في الحال أو لعلمه أن السائل متعنت وغير ذلك من الدواعي. 


ورد من وجهين: 

أحدهما: أن قول الواحد منهم: لا أدري. أعم من أن يكون لتعارض الأدلة في تلك المسألة. أولعدم 
اجتهاده فها؛ فحمله على أحدهما لا دليل عليهء إذ هو أمر خفي لا يعرف إلا من جبهة ذلك الإمام 
المفتيء. ولم يوجد منه إخباربه. 


والوجه الثاني: أن الأصل عدم علم ذلك الإمام بحكم تلك المسألة. فيستصحب فيه الحال» 
ويحمل على أنه إنما وقف في الجواب لعدم علمه به. فمن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل". 


الدليل الرابع: أن المجتهد في بعض المسائل يعرف حكم هذه المسائل التي اجتهد فيها عن دليل 
منصوب من قبَل الشارع؛ فيحصل له معرفة حكم الله تعالى؛ فيجب عليه اتباعه. ولا يسوغ له تركه 
بقول أحدٍ من المجتهدين؛ لأن كل مكلَّفٍ مأمور باتباع قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه 
وسلم عند القدرة على ذلك. ولا يكون مأمورًا باتباع غيرهما؛ باعتبار أنه مبلٌّ عن الله وعن رسوله؛ إلا 
إذا عجزعن معرفة ذلك الحكم بنفسه. وحيث لم يعجزوعلم بنفسه حكم الله تعالى من قوله أوقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ظن أن كل مَن خالفه مخالفٌ لحكم الله وحكم رسوله صلى 
الله عليه وسلم؛ فيحرّم عليه اتباعه”. 


)١(‏ ينظر: بيان المختصر للأصفهاني (7/ :)١5١١‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي (9/ 087): والتحبير شرح التحرير للمرداوي (8/ 3887): وإرشاد الفحول 
للشوكاني (317/5). 

(؟) ينظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (؟/ /اىه). 

() ينظر: فواتح الرحموت لعبد العلي الأنصاري .)6.١5/5(‏ 
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الدليل الخامس: أنه إذا حصّل المجتهد المقيد ما يتعلق بمسألة مما يتوقف اجتّهاده فيها على 
تحصيله فهو والمجتهد المطلق ممن حصل له ما يتعلق بالمسائل كلها في تلك المسألة سواء؛ لعدم 
الفارق بينهما. وكوثه لا يعلم أدلة غيرها من المسائل الأخرى لا مدخل له في تلك المسألة المجتهد 
فيها"". 


وأجيب عن ذلك بأنا لا نُسلِّم أن المجتهد في بعض المسائل مثل المجتهد المطلق؛ لاحتمال أن 
تكون المسألة التي اجتهد فيها المجتهد الخاص لبا علاقة بمسائل أخرى لا علم له بها؛ فيضعف ظنه 
في إدراك الحكم. وحصول إدراك الحكم بالنسبة للمجتهد المطلق والمجتهد الخاص إنما هو بحسب 
ظنهما لا بحسب الواقع؛ إلا أن احتمال عدم إدراك الحكم يقوى في جانب المجتهد الخاص؛ لعدم 
إحاطته بالمدارك؛ فيضعف ذظنه في إدراك الحكم؛ فيحرّم عليه القول به؛ لأن الأحكام لا ثبنى على 
الظن الضعيف". 


ونه بآن المجهه المطلاق بدا غير عالم بالجميع باتضرورة: فيجوذ آن يكن لما لا يعلمه تعلق 
بجميع المسائل؛ فلا يصح اجتهاده. وهو ممنوع. 


واعترض بأن هذا الاحتمال يضِعًف أوينعدم في جانب المجتهد المطلق؛ لإحاطته بالمسائل كلها في 
الغالب؛ فيقوى ظنه في إدراك الحكم؛ فيجوزالقول به؛ بخلاف المجتهد الخاص كما تقدّم. 


ونوقش بأن هذا الاحتمال في المجتهد في البعض أيضًا بعيد؛ لأنه قريب من رتبة المجتهد المطلق 
محصلًا في المسألة الخاصة التي اجتهد فيها ما حصّل المجتهد المطلق فيها". 


الدليل السادس: أنه لولم يكن الاجتهياد جائرًا في بعض المسائل دون بعض لما توقف كثير من 
الصحابة والتابعين وتابعهيم عن الفتوى في بعض المسائل وعدم البت فيها بحكم؛ لكنه ثبت التوقف 
عهم حتى صارشعازرًا لهم ولغيرهم من العلماء الآخرين بعدهم؛ فدل ذلك على جوازتجزئة الاجتهاد. 


.) 4.5 /5( ينظر: بيان المختصرللأصفهاني (317/7): وفواتح الرحموت لعبد العلي الأنصاري‎ )١ 
.)5957/9( ؟) ينظر: بيان المختصرللأصفهاني‎ 

*) تنظرهذه المناقشة في: فواتح الرحموت لعبد العلي الأنصاري (5.7/5). 

( 


) 
) 
) 
(؟) ينظر: روضة الناظر لابن قدامة (717/5؟): وكشف الأسرار لعبد العزيز البخاري .)١07/4(‏ 


القول الثاني: عدم جواز الاجتهاد الجزئي مطلقًا 

ذهب منلا خسرو والشوكاني إلى أنه يُشترط للاجتهاد ولوفي باب أومسألة أن تتوفرفي العالم شروط 
الاجتهباد المطلق؛ فلا يجوز الاجتهاد في باب دون باب أو مسألة دون مسألة للعالم: ولوتحصّل له 
فيها مناط الاجتهاد. وأحاط بكل ما يتعلق بها من العلوم المساعدة من الأصول ومقاصد الشريعةء 
وتوفرت فيه شروط الاجتهاد بالنسبة للباب أو المسألة التي تعرّض لبا؛ فلا يجوز له الاجتهاد فها 
حتى تكون هذه المنزلة حاصلةً عنده في جميع أبواب الفقه ومسائله؛ بل يلزمه أن يُقلّد غيره من 
المجتهدين الذين بلغوا رتبة الاجتهاد المطلق؛ لأن الاجتهاد لا يتجزاً'". 


يقول الشوكاني: «الحق أن الاجتهاد لا يتبعض وأنه لا يقدرعلى الاجتهاد في بعض المسائل إلا من 
قدرعلى الاجتهاد في جميعها»". 


وقد اختارهذا الرأي الشيخ أحمد إبراهيم بك؛ فهو يرى أن مَن استوقى شروط الاجتهاد في باب 
أو مسألة لا ينبغي أن يُسمى مجهدًا جزئيًا؛ لأن مَلّكة الاجتهاد والاستنباط لا تتجزأ. وهي إذا ثبتت 
لشخص قدربها على الاستنباط في كل أبواب الشريعة؛ فهوفي الحقيقة محصّل للأحكام في هذا الباب 
وعارف بأصوله وأدلته فقط. وليس هذا هو المراد بالاجتهاد؛ فبذا منه ميل إلى القول بعدم التجزؤ؛ 
إلا أنه قال بعد ذلك: «على أنه يكفي لثبوت كون الإنسان مجتهدًا أن يستطيع الرجوع إلى النصوص 
من الكتاب والسنة ويعرف مظان ما يريده ويقدرعلى البحث عنه واستنباط الحكم منه. ولم يشترط 
أحدٌ أن يكون حافظًا لشيء من ذلك عن ظهرقلب»7"؛ فكأنه بذلك يؤكد على أن باب الاجتهاد المطلق 
في العصرالحديث مفتوحٌ لكل ذي ملكة؛ فمّن كان تحصّلت له ملكة الاستنباطء ومع تيس رالرجوع إلى 
النصوص الشرعية والفقهية في العصر الحديث. فهو مجتهدٌ مطلّق لا جزئي؛ ففتح باب الاجتهاد من 
حيث ظّنَّ أنه أغلقه بمنع تجزؤ الاجتهاد. 


)١(‏ ينظر: مرقاة الوصول وشرحها مرآة الأصول لمنلا خسرو(ص 255).: والقول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد. محمد بن علي الشوكاني. تحقيق: عبد الرحمن 
عبد الخالقء دا رالقلم» بيروت. الطبعة الأولى. 57١١هء‏ (ص :)٠١‏ وإرشاد الفحول للشوكاني (510/5). 

(؟) ينظر: القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليدء محمد بن علي الشوكاني. تحقيق: عبد الرحمن عبد الخالقء دار القلم» بيروت. الطبعة الأولى. 797١هء‏ (رص 
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() علم أصول الفقه ويليه تاريخ التشريع الإسلامي. أحمد إبراهيم بك. دار الأنصارء القاهرة. ب.طء ب.ت. (ص .)١١١‏ 
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وقد استدلً من منع تجزؤ الاجتهاد على ذلك بعدة أدلة؛ منها: 

الدليل الأول: أنه يحتمل أن تكون كل مسألة يُقدّرجهل المجتهد بها يجوزتعلقها بالحكم الذي 
يبحث عنه. والأحكام الشرعية مرتبطٌ بعضها ببعضء وعلى هذا فلا يتمكن المجتهد الجزئي من 
استخراج الحكم لبذه المسألة المفروضة؛ لأن العلماء اتفقوا على أن المجتهد لا يجوزله الحكم في 
مسألة حتى تحصل له غلبة الظن بحصول المقتضي للحكم وعدم المانع منهء وهذا إنما يحصل 
للمجتهد المطلقء أما المجتهد في بعض المسائل فلم يحصل له ظن عدم المانع؛ لأنه لم تحصل له 
غلبة الظن بما لم يعلمهء ومن لم يقدرعلى استخراج الحكم لمسألة لا يقدرعلى استخراج الحكم 
لمسألة أخرىء وعلى هذا لا يتجزأ الاجتهاد". 


الدليل الثاني: أن مَن لا يقتدرعلى الاجتهاد في بعض المسائل لا يقتدرعليه في البعض الآخرء وأكثر 
علوم الاجتهاد يتعلق بعضها ببعض وبأخذ بعضها بحجزبعض؛ ولا سيما ما كان من علومه مرجعه 
إلى ثبوت الملكة؛ فإنها إذا تمت كان مقتدرًا على الاجتهاد في جميع المسائل وإن احتاج إلى مزيد بحثء. 


وإن نقصت لم يقتدر على شيء من ذلك. ولا يثق من نفسه لتقصيره ولا يثق به الغيرلذلك". 


وقد نوقشت هذه الأدلة بأن المفروض في المجتهد في باب معين أو مسألة معينة توفر شروط 
الاجتهاد بالنسبة للموضوع الذي يبحث فيه. وهذا متحقق في الاجتهاد الجزئي. أما حصول جميع ما 
يتعلق بالباب المجتهد فيه أو تلك المسألة من الأدلة فيكون -كما سبق- بالاطلاع عليه بنفسه أو 
أخذه من مجتهدٍ آخر أو جمع الأمارات التي قررها الأئمة وضموا كل جنسس إلى جنسه؛ وبيذلك يحصل 
للمجتهد في مسألة معينة ظنٌّ غالب بوجود المقتضي للحكم وعدم المانع منه. وإذا كان كذلك فيبعد 
احتمال وجود بعض المسائل التي لها علاقة بالمسألة التي يبحث عن حكمها لم يطلع علبها ولم ينظر 
فها؛ فلا يقدح ظنه الحكم لبعده؛ فيجب عليه العمل بالحكم الذي ظنه'". 


)0( ينظر: بيان المختصرللأصفهاني 57/0).: وتشنيف المسامع للزركثي (2/كلاه)ء والتحبير شرح التحرير للمرداوي لام كلما ومرقاة الوصول وشرحها 
مرآة الأصول لمنلا خسرو(ص 13"): وإرشاد الفحول للشوكاني :.)73١7/17(‏ والتجديد الأصولي لمجموعة من المؤلفين (ص ؟777). 

(؟) ينظر: مرقاة الوصول وشرحها مرآة الأصول لمنلا خسرو(ص 53). وإرشاد الفحول للشوكاني (؟7/5١١5).‏ 

(5) ينظر: بيان المختصر للأصفهاني (7317/7): والتحبير شرح التحرير للمرداوي (8/ 887): ومرقاة الوصول وشرحها مرآة الأصول لمنلا خسرو(ص 755 ), 
وفواتح الرحموت لعبد العلي الأنصاري (7/5١غ).:‏ وإرشاد الفحول للشوكاني :)١1١7/17(‏ وتجزؤ الاجتهاد عند الأصوليين لمختار بابا آدو (ص 57 4). 


القول الثالث: التفصيل. 
نَسَبَ بعض الأصوليين كالزركشي والمرداوي لبعض العلماء بدون تعيينٍ أنه يصح الاجتهاد الجزني 


ف باب دون باب» ولا يصح 2 مسألة دون مسألة2"0. 


وقد استدل هؤلاء على قولهم بأن مسائل الباب الواحد كتلة واحدة يُفسر بعضها بعضا ويُقيّد 
بعضها بعضًا ولا يمكن تجزئتها لشدة ارتباط بعضها ببعض أما مسائل بابين مختلفين فيمكن تجزتتها 
لعدم ارتباط بعضها ببعض لتباين موضوعاتهما”". 

وذهب ابن الصباغ والكلوذاني إلى جوازتجزتة الاجتهاد بأن يتخصص العالم في مسائل المواريث؛ 
أما غيرالمواريث من أبواب الفقه ومسائله فلا يتجزأ الاجتهاد فها عندهم؛ وعليه فمن وصل إلى مرتبة 
الاجتهاد في مسائل الفرائض جازله أن يُفتي فهها ويُسمى مجتهدًا فيها ولا يجوزله تقليد غيره فيها'". 

قال الكلوذاني: «فإن كان عالمًا بالمواريث وأحكامها دون بقية الفقه جازله أن يجتهد فيههاء ويفتي 
غيره دون بقية الأحكام؛ لأن المواريث لا تبتك على غيرهاء ولا نُستنبط من سواها إلافي النادرء والنادر 
لا يقدح الخطأ فيه في الاجتهاد. ألاترى أنه قد يخفى على المجتهد يسيرمن النصوصء ويغمض عليه 
قليل من الاستنباط. ولا يقدح ذلك في كونه مجتهدًا»". 

واستدلوا بأن مسائل المواريث لها أدلة قطعية نصت عليها من الكتاب والسنة ولا صلة بينها وبين 
أنوات الفقة الكفرى ", 


وأجيب عن هذا بأن أصحاب هذا المذهب يوافقون الجمهورفي القول بتجزئة الاجتهاد في المواريث, 
وهذا ما يقول به الجمهور؛ بل هو جزء من دعواهم؛ أما القول بالتفرقة بين المواريث وغيرها من 
أبواب الفقه فهذه مجرد دعوى لا تستند إلى دليل. وهي مردودة على أصحابها؛ لآن المواريث وغيرها 
من مسائل الفقه لا فرق بينهما البتة من هذه الناحية؛ فمن اجتمعت فيه شروط الاجتهاد وأحاط 
بكل ما له علاقة بالمسألة المجتهد فيها؛ سواء في أي مسألة من مسائل الفقه؛ فإنه يتساوى مع من 
اجتمعت له هذه الشروط بالنسبة للمواريث؛ فالكل يجوز له الاجتهاد في المسائل التي اجتمعت له 
فها شروط الاجتباد من غير فرق”". 

.)7887 /2( انظر: البحر المحيط للزركشي (08/8). والتحبيرشرح التحريرللمرداوي‎ )١ 


) 
(؟) ينظر: البحر المحيط للزركشي (//258): والتحبيرشرح التحريرللمرداوي (8/ 887"): وأصول الفقه لطه عبد الله الدسوتي (ص ”557). 

() ينظر: التمبيد للكلوذاني (4/ 59"): وأدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (ص :.)4١‏ والبحر المحيط للزركثي (//08"), والتحبير شرح التحريرللمرداوي 
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(4) التمبيد للكلوذاني (4/ 2919). 

(5) المصادرالسابقة. 

(5) ينظر: الاجتهاد في الشريعة الإسلامية. حسن مرعي. جامعة الإمام. الرياضء الطبعة الأولى. 797١هء.‏ (ص :.)١١8‏ وتجزؤ الاجتهاد عند الأصوليين لمختاربابا 


آدو(ص ١هغ).‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الساد 


القول الرابع: التوقف 


نسب بعض الأصوليين كمنلا خسرو وابن أمير الحاج إلى ابن الحاجب التوقف في مسألة تجزؤ 


الاجتهاد'"؛ وعمدتهم في ذلك أن ابن الحاجب في مختصره قد عرض المذاهب في المسألة وأدلتها 
وتوقف عن الترجيح فهها". 


الترجيح: 


...6ه 

المختار من أقوال العلماء في مسألة تجزؤ الاجتهاد هو رأي الجمهورء وهو جواز الاجتهاد الجزئي 
مطلقَاء وذلك لأمور؛ متها: 

الآمنالأول: أن الدارةق عضن العلوم أو بحص الأبوان الفقبية كان موسوة اق عيك البيلف 
رضي الله عنهم؛ وقد أشار إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ورد عنه من أن بعض 
الصحابة أوسع إحاطة ببعض العلوم أو الأبواب؛ مثل قوله: ((أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن 
جبلء وأفرضهم زيد بن ثابتء وأقرؤهم أبي بن كعب))7". وقوله: ((أقضاهم علي بن أبي طالب))؛ 
وهذا كالنص على أن معادًا مجتهد في أبواب الفقه المختلفة وأن زيدًا مجتهدٌ في باب المواريث وأن عليًا 
مجتهدٌ في باب القضاء”. 

الأمرالقاتي: أن من أتعم المطرق هعم القائلين تفتع الاجنباك الجزى يظيرثه أنها راجعة إلى 
أهومة: 


> الأول: اعتبارأن الاجتهاد ملكة لا تتجزاً. 


قآما لآير الأول كتجاب عفه أن الفجزة التعسيوه إنها محسلة شن :قعل الخبماد لاماكده: فكاة 
الخلط بين ملكة الاجتهاد ونفس فعله سبب الارتباك في كلام بعض المانعين؛ وذلك أن المراد بالتجزؤ 
في الاجتهاد الجزئي التبعيض في أجزاء الكلي لا في أفراد الكل؛ فملكة استنباط حكم مسألة ماهي فرد 
جزئي مندرج في كلي هوملكة الاستنباط. وملكة استنباط حكم مسألة أخرى هي فرد جزئي آخرمندرج 


.)255 ينظر: التقريروالتحبيرلابن أمير الحاج (5917/7): ومرقاة الوصول وشرحها مرآة الأصول لمنلا خسرو(ص‎ )١( 

(؟) ينظر: مختصرالمنترى لابن الحاجب بشرحه بيان المختصرللأصفهاني (5188/9). 

() أخرجه الترمذي في أبواب المناقب. باب: مناقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عهم. حديث رقم (27/91؟). (0/ 1764): وابن 
ماجه في افتتاح الكتاب. حديث رقم /١( :)١54(‏ 54): صححه الترمذي والحاكم في المستدرك (؟/ /الاء). 

(5) أخرجه ابن ماجه في افتتاح الكتاب. حديث رقم /١( :)١54(‏ 05): وأبويعلى الموصلي في مسنده (١٠/51١)ء‏ صححه ابن حبان. ينظر: موارد الظمآن إلى 
زوائد ابن حبانء أبو الحسن علي بن أبي بكر البيثمي. تحقيق: محمد عبد الرزاق حمزة» دارالكتب العلميةء (ص 048). 

(5) ينظر: تجزؤ الاجتهاد عند الأصوليين لمختاربابا آدو(ص 445). 


في كلي هو تلك الملكة أيضّاء ومن ثم فبساطة ملكة الاستنباط -أي عدم تركها من أجزاء- لا تنافي 
التجزؤ بهذا المعنى. ولعل القائل بمنع تجزؤ الاجتهاد اشتبه عليه تبعيض جزئيات الكلي بتبعيض 
أجزاء الكل. 

وأما الأمرالثاني فيُجاب عنه بأن فرض المسألة أن المجتهد المتجزئ فيما يجتهد فيه من المسائل 
كالمجتهد المطلق من جهة علمه بكل ما يتعلق بالمسألة من أدلة. ولوكانت من أبواب أخرى أومسائل 
أرق" 

وهذا يظهر رجحان جوازتجزؤ الاجتهاد. 
تجزؤالاجتبهاد في التطبيق المعاصر: 
وه 66 هه .6 .6 .6ه .6 .اه .٠ه‏ 
-١‏ أسباب ترجيح القول بتجزؤالاجتهاد في العصر الحديث: 

أقول بداية: إنه إذا كان قد ظهر يُجحان قول الجمهور بتجزؤ الاجتهاد مطلقًا في بحث التناول 
الأصولي للمسألة؛ فإن الواقع المعاصر فيه من المستجدات ما يؤبد هذا الترجيح ويزيد من الثقة 
فيهء وذلك لعدة أسباب» منها: 

السبب الأول: أن القول بعدم جوازتجزئة الاجتهاد يؤدي إلى توقف الاجتهاد وسد بابه بالكلية؛ 
لتُدرة وجود أهل الاجتهاد المطلق؛ مع أن الحاجة ماسة جدًا إلى مَن يجتهد الآنء ولو اجتهادًا جزثيا؛ 

ثرة المسلمين وانتشارهم في جميع الأقطار مما أدى إلى كثرة المسائل والوقائع التي تحتاج إلى 
الاجتهاد لعدم وجود النص عليها"". 

السبب الثاني: أن الحصول على معرفة حكم هذه المسائل التي تستجد وتنزل بالمسلمين عن 
طريق الاجتهاد في الوقت الحاضر سهلٌ جدًا؛ لتوفركل ما يحتاج إليه المجتهد؛ فمن أراد الاجتهاد في 
أي مسألة فقبية استحضر الأدلة من آيات الأحكام وأحاديثها وغيرهاء وبحث عما نُسخ منهاء وعرف 
مواقع الإجماع. وصلاحية الأحاديث للاإحتجاجء وكان على بصيرة بوضع لغة العرب وفهم تصرفهم 
فيها ودلالات الألفاظ؛ أمكنه استنباط حكم هذه المسائل التي تحدث للأمة. وهذا كله ميسور؛ 
فالمصادرمتوفرة» ولم يبق إلا العمل!". فحتى لو فرضنا صحة القول بعدم جوازتجزئة الاجتهاد في 
الحصور المتخدمة قإق ها أعبو ق التي الحاض ركم مده وان الخ 


)١(‏ ينظر: بيان المختصرللأصفهاني (/517): والتجديد الأصولي لمجموعة من المؤلفين (ص ؟7١١).‏ والمعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المدخل إلى علم 
الإفتاء (191//1). 

(؟) ينظر: تجزؤ الاجتهاد عند الأصوليين لمختار بابا آدو (ص 547): وبحوث في الاجتهاد. عبد القادر محمد أبو العلاء مطبعة الأمانة. مصرء الطبعة الأولى» 
7 فء (ص ١17)ء‏ والتجديد الأصولي لمجموعة من المؤلفين (ص ؟١١2).‏ 

(0) ينظر: الاجتهاد في الشريعة الإسلامية. وهبة الزحيلي. جامعة الإمام. الرياضء الطبعة الأولى. 757١ه.‏ (ص 181).: وتجزؤ الاجتهاد عند الأصوليين لمختار 
بابا آدو(ص 448). 
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السبب الثالث: أن الحاجة إلى الاجتهاد الجزئي في هذا العصرملحَّة من أجل مسايرة مستجداته 
الكثيرة التي لا تكاد تنقضيء وتجديد الدين فيه تجديدًا يقوم على الاجتهاد الصادرمن أهله والواقع في 
محله؛ ففتح باب الاجتهاد الجزئي يجلب للأمة مصالح كثيرة ويدفع عنها مفاسد كثيرة!". 

السبب الرابع: توفير البديل عن المجتهد المطلقء وذلك أن المجتهد المطلق القادر على الاجتهاد في 
جميع أبواب الشرع ومسائله نادرالوجود في هذا العصرء وحينئذ فإن البديل عن هذا المجتهد المطلق 
هو مجموع المجتهدين الجزئيين القادرين في مجموعبم على هذا النوع من الاجتهاد؛ بحيث إن المجتهدين 
الجزئيين الذين يملك كل واحد منهم أن يجتهد في باب بعينه من أبواب الفقه المختلفة يكوّنون في 
مجموعيم مجتهدًا واحدًا مطلقًا يجتهد في كل أبواب الفقه؛ بمعنى أن ما يعجزبعض المجتهدين الجزئيين 
أن يجتهد فيه من أبواب الفقه فإن بعضهم الآخر-في الغالب- قادرٌعلى الاجتهاد فيه؛ فإنه من المعلوم 
أن من المجتهدين المتخصصين في مؤسسات الفتوى والمجامع الفقهية وغيرها اليوم مَن هو خبير ني 
باب المعاملات والاقتصاد الإسلامي دون باب الأحوال الشخصية مثلاء في حين أن منهم من هو خبير في 
باب الأحوال الشخصية دون غيره من الأبواب الأخرى. وإذا كان كذلك فيمكن باجتماع هؤلاء المجتهدين 
المتخصصين مختلفي القدرات والمعارف بالنسبة إلى أبواب الفقه أن يوجد المجتهد المطلق القادر 
على الاجتهاد في تلك الأبواب كلهاء وبعوض بذلك عن فقده أو ندرته”". 

السبب الخامس: أن المشكلة كلما كانت معقدةً أكثركان إسناد النظر فيها إلى أهل التخصص 
أنفع. وكلما كانت أعم وأشمل كان جعل البحث والاجتهاد فيها بيد الجماعة أنجح. ثم إنه مع تسارع 
المستجدات وتشابكها تنشأ الحاجة إلى وجود مؤسسات ومجامع في الأمة الإسلامية. ليس للقيام 
بالاجتهاد الجماعي المطلق بل بالاجتهاد الجماعي الجزئي. ويُراد بهذا أن توجد في الأمة مجامع فقبية 
للإجتهاد الجماعي في مجال المعاملات المالية والاقتصادية. وأخرى في مجال القضايا الطبية. وثالثة 
في مجال السياسة الشرعية. وهكذا حتى تستوعب هذه المجامع كل مجالات الحياة”". 


السبب السادس: أن تجزؤ الاجتهاد يُشبه ما عرفه عصرنا من أنواع التخصص الدقيق؛ فمثلًا في 
القانون لا يوجد أستاذ في كل فروع القانون؛ بل في المدني أو الجنائي أو الإداري أو الدولي مثلّاء وقد 
يكون أحدهم أستادًا كبيرًا يُرجع إليه ويؤخذ برأيه في اختصاصه وهوشبه عامي في المجالات الأخرى. 
وقد أثبت التخصص الدقيق في عصرنا الحاضر كفاءته في مواجهة الإشكالات في سائر المجالات 
المشتلفة, 
)١(‏ ينظر: المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المدخل إلى علم الإفتاء (151//1). 


0؟) ينظر: السابق .)1597/1١(‏ 
(5) ينظر: التجديد الأصولي لمجموعة من المؤلفين (ص .)١١7‏ والمعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المدخل إلى علم الإفتاء /١(‏ 00 ؟). 


"١‏ - التطبيقات المعاصرة لتتجزوؤ الاجتهاد: 

لقد تحقق تجزؤ الاجتهاد في التطبيق المعاصر في صورعدة؛ من أهمها: المجامع الفقبية؛ فقد 
اشترط في سائرها أن يكون عضوها مجتهدًاء وقد بيّنوا أن المقصود بهذا الشرط هو أن يكون 
المجتهد المعاصر أو عضو المجمع متحققًا -في الأقل الأدنى- بشروط الاجتهاد الجزئي في المسألة 
محل اجتهاده. ولا يشترط أن يكون متحقمًا بشروط الاجتهاد المطلقء. وذلك لأنه بأقل من شروط 
الاجتهاد الجزئي لا يكون مجتهدًا رأسّاء لا مطلقًا ولا متجزًا؛ فلا يعتبر نظره في المسألة حينئذء ولأن 
تحققه بشرط المجتهد المطلق قدرزائد عن المطلوب لاعتباراجتهاده وجوازتقليده فيه. كما هورأي 
الأكثرين الذين أجازوا الاجتهاد الجزئي". 

ومن ذلك أيضًا آلية تقسيم الإدارات الإفتائية داخل مؤسسات الفتوى المختلفة؛ حيث فُسمت 
هذه المؤسسات في الغالب إلى إدارات مختلفة كلّ منها متخصص في بابٍ من الفقه الإسلامي أونوع 
محدد من وسائل الفتاوى. وقد اتضح ذلك بما سبق وبينته في الفصل الأول من التقسيمات الشرعية 
في المياكل التنظيمية لمؤسسات الفتوى المختلفة. 

كما أن تجزؤ الاجتهاد هو ما يقع في عصرنا الحاضر من خلال الرسائل العلمية المتخصصة 
للحصول على درجة الدكتوراه؛ حيث يمكن أن يصبح صاحها مجتهدًا في موضوع رسالته إذا توافرت 
فيه شروط الاجتهاد. 
*- مزايا تطبيق تجزؤ الاجتهاد في التطبيق المعاصر: 

أدى تطبيق تجزؤ الاجتهاد في عصرنا هذا إلى فوائد ومزايا عدة؛ وهي: 

أ- تصحيح اجتهادات كثير من الفقهاء المجتهدين المعاصرين؛ إذ هم في الواقع قد لا يقتدرون على 
الاجتهاد والنظرفي جميع أبواب الفقه ومسائله؛ بل الغالب علهم أن منهم مَن يُجيد في باب الاقتصاد 
والمعاملات المالية مثلّاء ومنهم من يُجيد في باب القضبايا الطبية وما تعلق بهاء ومنهم من يجيد في 
باب السياسة الشرعية والعلاقات الدولية وهكذا؛ فهم مجتهدون فيما تخصصوا فيه؛ ولما رُجّعَ في 
التطبيق المعاصر صحة الاجتهاد الجزئي صحت اجتهادات هؤلاء؛ ولوكان الاجتهاد لا يصح إلا من 
المجتهد المطلق للزم أن تكون اجتهادات أكثر أعضاء مؤسسات الفتوى والمجامع الفقبية وغيرهم 
من العلماء المؤهلين غير صحيحة,. وبخاصة إذا كانت من قبيل الاجتهاد في مسائل لم يسبق لبا 
أصولٌ في المذاهب تبنى عليها كما هو الواقع في اجتهادهم في أكثر المستجدات”". 


.)198/1( ينظر: المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المدخل إلى علم الإفتاء‎ )١( 
.)118/1١( (؟) ينظر: المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المدخل إلى علم الإفتاء‎ 
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ب- استغلال الطاقات والقدرات المتاحة وعدم إهدارها؛ وذلك أن العادة جارية في كل عصر بأن 
يوجد فيه من الناس من أوتي ملكة في علم بعينه من العلوم أوباب بعينه من أبواب العلم, 
ولافكون له ملكة ف غيره من الغلوم والأبوات فلماذا فخرم العلم والشرع من طاقة امال هذا 
وقدراته حين يُمنع من استغلال ملكته وقدرته فيما له فيه من أبواب الفقه ومسائله ملكة 


واقتداربسبب عدم ملكته وقدرته في باب آخر من تلك الأبواب والمسائل؟!؛ بل إن من كبار 
المجتهدين المطلقين المتفق على قدرتهم على الاجتهاد من كان -مع كونه قادرًا على الاجتهاد في 
كل أبواب الفقه- أعظم ملكة في باب من أبواب الفقه منه في الأبواب الأخرى”"؛ وهذا ما يؤكده 
قوله عليه الصلاة والسلام: ((أرحم أمتي بأمتي أبوبكرء وأشدهم في أمر الله عمرء وأصدقهم 
حياءً عثمان. وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبلء وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب. 
وأفرضهم زيد بن ثابتء ألا وإن لكل أمة أميئاء وأمين هذه الأمة أبوعبيدة بن الجراح))". 

ج- إثبات كمال الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان بوفاتها بأحكام المستجدات في كل عصر 
من الأعصار؛ لأن الاجتهاد هو نقطة الارتكازالتي يقوم عليها الحكم بصلاح شريعة الإسلام لكل 
زمان ومكان؛ فإذا قيل ببطلان اجتهادات المجتهدين الجزئيين في هذا العصرلعدم مشروعية 
الاجهاد الجزثي مع ندرة أهل الاجتهاد المظلق وتكائ رالمستجدات في كل المجالات للزم دخول 
النقص على الشريعة من هذا الجانب. ولزم عجز الشريعة عن مسايرة هذه المستجدات 
بالحكم والتوجيه. وكل هذا باطل فما أدى إليه يكون باطلًا”". 


د- تيسير الاجتهاد للفقهاء وطلبة العلم وفتح بابه لبمء وذلك من وجهين: 


أحدهما: تمهيد السبيل إلى الاجتهاد الجزئي بفتح بابه لمن لا يقتدرمن الفقهاء وطلبة العلم على 
التمهاد المطلق الذي تقترطظ له الحلم بأغلب آدلة الأحكام ف أبوات العغة البكقلفة 


.)١115 /١( والمعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المدخل إلى علم الإفتاء‎ .)73١١7 ينظر: التجديد الأصولي لمجموعة من المؤلفين (ص‎ )١( 
(؟) تقدم تخريجه.‎ 
.)١118/1١( ينظر: المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المدخل إلى علم الإفتاء‎ )0( 


الثاني: تمبيد السبيل إلى الاجتهاد المطلق بفتح باب الاجتهاد الجزني أولّا؛ لأن طلب الاجتهاد الجزئي 
يفضي إلى طلب الاجتهاد المطلق غالبًا؛ لأن من نال في العلم رتبة يطمح غالبًا إلى بلوغ ما بعدهاء وأن 
مَن تمكن من الاجتهاد في باب فإن الغالب من شأنه أن يحاول التمكن من باب ثان وثالث بعدئذ إلى أن 
يصير متمكنًا من الأبواب كلهاء وهذا هو المجتهد المطلق". 


وإذا أقررنا بجوازتجزؤ الاجتهاد وتخصص المجتهدين وأنه يتوافق مع ما يعرفه العصرالحديث من 
أنواع التشعب والتخصص العلمي فإن ذلك لا يصح إلا بآن يكون الشخص ملمًا بضروريات العلم 
الشرس أى؛ العوة العلبنية العامة للغبم والاعتياط ويشامبة جعرفة مقاميك الشريعة: وأث يدرس 
المسألة الاجتهادية التي ينظرفيها دراسة علمية فاحصة مستوعبة بحيث يحيط بها من جميع جوانها 
متثبنًا من الأدلة وموازنًا بيها وبين معارضها حتى يتمكن من الاجتهاد فيها"". 


.)1937/1( المصدرالسابق‎ )١( 


(؟) ينظر: البحر المحيط للزركشي (/149). والتجديد الأصولي لمجموعة من المؤلفين (ص 17/). 
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لمبحث التاسع عشر: 


مسألة تكرير النظر عند تكرر الواقعة 


عق هذه المسألة: أنه إذا وقعت :حادقة ما وشكل المسهد عن حكميا فاجن فيا وافق كم شكل 
عن حكم ذات الحادثة مرة أخرى فإن عليه إعادة الاجتهاد والنظرفي الأدلة. 


اتفق الأصوليون على أن المجتهد إذا لم يذكراجتهاده الأول وجب عليه إعادة الاجتهاد. 
واتفقوا على أنه إن طرأ عليه ما يقتضي رجوعه عن اجتهاده وجب عليه تكرار النظر”". 


وتكرار الاجتهاد في الحادثة الواحدة إذا تكرر وقوعهاء وجواز اختلاف الحكم في الاجتهادين لنفس 
الواقعة هو المبدأ الذي قرره عمربن الخطاب رضي الله عنه في رسالته إلى أبي مومى الأشعري في شأن 
القضاء؛ إذ جاء فيها: «ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فيّديت فيه لرشدك أن 
تراجع فيه الحق. فإن الحق قديم لا يبطله شيء. ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل». 


.)775/5( ينظر: هداية العقول إلى غاية السول في علم الأصول للحسين بن المنصور بالله‎ )١( 


وهذا المبدأ مبدأ عظيم في النظر في الوقائع والحوادث المستجدة المشابهة لحوادث سابقة؛ 
فيجب على المجهد ألا يقف عند الاجهادات السابقة لتلك الحوادث في ذلك الزمانء بل الواجب 
عليه بذل غاية الوسع في الاجتهاد والنظر في ظروف وملابسات الوقائع الجديدةء وما يرافقها من 
تغيرات اجتماعية وظروف زمانية ومادية قد تُغير الحكم السابق في نفس الواقعة إلى حكم آخريكون 
في هذا الزمان هو الأقرب للحق والصوابء والمحقق لمقاصد الشرع ومصالح العباد؛ فإنَّ تزاحُم 
المقاصد قد يغير في الأحكام الاجتهادية عند تكرر النظر فها في ظروف مختلفة. 


ولهذا فإن تكرار الواقعة الواحدة لا يمنع من تكرار الاجتهاد فيها والوصول إلى حكم مغاير للحكم 
الأول والعمل به وإنفاذه. ولا يكون الاجتهاد الأول مانعًا من العمل بالثاني إذا تبين أنه الحقء وأنه في 
هذه الظروف هو الأصوب؛ فإن الحق أولى بالاتباع حيث كان؛ لأنه قديم سابق على الباطلء فإن كان 
الاجتياد الأول قد سبق الثاني والاجتهاد الثاني هو الحق فيكون الثاني أسبق من الاجتهاد الأول لأنه 
الحقء ولآن الحق قديم سابق على ما سواه ولا يبطله وقوع الاجتهاد الأول على خلافه. بل إن الرجوع 
إلى الاجتهاد الثاني خير وأولى من التمادي على الاجتهاد الأول7". 


وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه قضى في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها 
وإخوتها لأمها وإخوتها لأبها وأمها؛ فأشرك عمربين الإخوة للأم والإخوة للأب والأم في الثلث». فقال له 
رجل: إنك لم تشرك بيهم عام كذا وكذاء فقال عمر: «تلك على ما قضينا يومئذء وهذه على ما قضينا 
اليوم»'". 


ولكن اختلف الأصوليون في وجوب إعادة الاجتهاد إذا لم يطرأ عليه ما يقتضي الإعادة وكان ذاكرًا 
لاجتهاده على مذاهب نوجزها فيما يلي: 


مذاهب الأصوليين فى هذه المسألة: 
اختلف الأصوليون في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: يلزمه تكرار النظر مطلقًا عند تكرر الحادثة. ويه قال بعض الحنفية والمالكية 
والشافعية. وهو الصحيح من مذهب الحنابلة9. 


مفلح (1551/5١)ء‏ التحبيرللمرداوي (5.00/8). 


قال الكمال بن الهمام: «إذا تكررت الواقعة قيل: المختارلا يلزمه تكرير النظر... وقيل: يلزمه؛ لأن 
الاجتهاد كثيرًا ما يتغيرء وليس إلا بتكريره؛ فالاحتياط ذلك»". 


وقال الشيرازي: «وإن اجتهد في حادثة مرة فأجاب فها ثم نزلت تلك الحادثة مرة أخرى فهل يجب 
عليه إعادة الاجتهاد أم لا؟ فيه وجبان: من أصحابنا من قال: يفتي بالاجتهاد الأول. ومنهم من قال: 
يحتاج أن يجدد الاجتهاد. والأول أصح»"". 


واستدلوا جما يأتى: 
أولًا: إن لم يكررالنظريكون مقلدًا لنفسه لاحتمال تغيراجتهاده. 


قأفقاه ان الابنيك تنما يسدر كبرجع مراحيه ننه إل غيزة كما رمع الشاكس كن القنيم إل 
الجديدء وليس تغيره إلا بتكرير النظر؛ فالاحتياط تكريره". 


وأجيب غن ذلك: بأنه إذا كان تجديد النظر لهذا فيجب تكريره أبدًَا لدوام احتمال التغير. ولا 
يخفى ضعفه؛ لأن السبب لتجديد النظروقوع الواقعة لا احتمال التغيرء ووقوع الواقعة لا يدوم فلا 
يدوم التكرار". 


القول الثاني: لا يلزمه مطلقًا عند تكررالواقعة: بل يكتفي باجتهاده الأول وبه قال بعض الحنفية 
والمالكية والشافعية. وهواختيارابن الحاجب2". 


قال ابن السمعاني: «وإن اجتهد المفتي في حادثة مرةً فأجاب فهاء ثم نزلت تلك الحادثة مرة أخرى 
فهل يجب عليه إعادة الاجتهاد؟ فيه وجهان: فمن أصحابنا من قال: يفتي بالاجتهاد الأول. وميم من 
قال: يحتاج أن يجدد الاجتهاد. والأول أصح»". 


.)371١/5( ينظر: تيسير التحرير لأمير بادشاه‎ )١ 

؟) ينظر: اللمع للشيرازي (ص .)١77‏ 

") ينظر: التقريروالتحبي رلابن أميرحاج (275/9). 

5) ينظر: فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري (572/5). 

5) ينظر: النقود والردود للبابرتي (؟/ ,)72١5‏ بيان المختصرللأصفهاني (55/7"), قواطع الأدلة لابن السمعاني (57/5"). 


) 
) 
) 
) 
) 
(5) قواطع الأدلة لابن السمعاني (؟5/5ه”). 
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أولا: أن إلزامه بتكرير النظر إيجاب بلا موجب شرعي7". 
ثانيًا: أنه قد اجتهد مرة وطلب ما يحتاج إليه في تلك المسألة وأنه وإن بقي احتمال أن يوجد شيء 
آخرلم يطلع عليه هو؛ لكن الأصل عدمه”". 


القول الثالث: التفصيلء فيلزمه تكرار النظر إن نبي طريق اجتهاده وإلا فلاء ويه قال بعض 
الحنفية والحنابلة. وأكثر المالكية والشافعية". وهو اختيار الآمدي والرازي والنووي". 


قال الأسمندي: «اعلم أن المفتي إذا سئل عن حكم. ولم يتقدم منه اجتهاد وقول 2 المسألة 
يجب عليه الاجتهاد فيها قبل القول... وان تقدم منه اجتهاد وقول فيهاء وكان ذاكرًا لذلك القول وطريقة 
الاجتباد؛ لم يجب عليه تجديد الاجتهاد.... وإن لم يذك رطريقة الاجتهاد يجب عليه تجديد الاجتباد»". 


وقال الكلوذاني: «وإذا سئل المفتي عن مسألة. فإن كان قد تقدم له فيها اجتهاد وقول وهو ذاكر 
لطريق الاجتهاد والحكم جازله أن يفتي بذلكء وإن لم يكن قد تقدم له فيها اجتهاد لم يجزأن يفتي 
عن بعتن فزن ذكر سكم ولج وناك ررق قباد لزمه أن ونةكرطريق اللكاد» رتحيق الفظرق 
ذلك»2. 


واستدل أصحاب هذا القول بأنه إن كان ذاكرًا لقوله في المسألة وطريقة الاجتهاد لم يجب عليه 
تجديد الاجتهاد؛ لأنه كالمجتهد في الحالء وإن لم يذكرطريقة الاجتهاد يجب عليه تجديد الاجتهاد؛ لأنه 
في حكم من لا اجتهاد له". 


.)7557/9( ينظر: التقرير والتحبيرلابن أميرحاج‎ )١( 

.)57/8/9( شرح العضد على مختصر المنتبى‎ )١( 

() ينظر: بذل النظرللأسمندي (ص1397): شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص؟5). الإحكام للآمدي .)3١1/5(‏ التمبيد للكلوذاني (295/4). 
() ينظر: الإحكام للآمدي (7/4؟35): المحصول للرازي (7/ 19): آداب الفتوى والمفتي والمستفتي للنووي (ص ”5 47). 

() ينظر: بذل النظرللأسمندي (ص157). 

(3) التمبيد للكلوذاني (254/4). 

(0) ينظر: بذل النظرللأسمندي (ص237).: الإحكام للآمدي (غ/7؟3). 


وقد مال ابن السبكي إلى وجه آخرمن التفصيلء وهو أنه إذا تكررت الواقعة للمجتهدء وعرض له 

يقتضي الرجوع عما ظنه فها أولاء ولم يكن ذاكرًا للدليل الأول وجب عليه تجديد النظر وإعادة 
الاجتهاد وعملية الإفتاء فيها قطعّاء وكذا يجب تجديده إن لم يتجدد ما يقتضي الرجوع ولم يكن ذاكرًا 
للدليلء لا إن كان ذاكرًا له”©؛ لأنه إذا لم يكن ذاكرًا لدليل الإفتاء كانت فتياه بغيردليل ولا حجة تدل 
غلها؛ لذلك وجب على المفقى تكراراجنهادة وعملية الإقتاء. 


الرأي الراجح: 


م .هه .هه 

يترجح أن المجتهد إن كان ذاكرًا لاجتهاده في المسألة الأولى فلا يجب عليه إعادة النظرإذا تكررت؛ 
لآن القول بوجوب تكرارالنظر وإعادة البحث في كل مسألة تعرض للمجتهد يوجب حرجًا عظيمّاء وقد 
يؤدي إلى ترك الإفتاء في المسألة. ولأن العمل بغلبة الظن في الشريعة واجب. وغلبة ظن المجتهد هنا 
صحة اجتهاده الأول وأنه بناه على مستند صحيح فيبقى على ما هو عليه. 


وأما تذكره للدليل أوعدم تذكره فلا يضر في فتواه؛ لأن تذكر الحكم المطلوب كاف في المسألة". 


)00( ينظر: جمع الجوامع وشرحه للمحلي وحاشية العطار(؟/ 575). 
(؟) ينظر: فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري (577/5). 
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المبحث الأول: 


جهة كون الكلام في «المستفتي» من مسائل 
علم أصول الفقه 


>56 


سبق بيان أن أصول الفقه هي قواعد وقضايا يُتوصّل بها إلى معرفة مسائل الفقه. وأن الطالب 
لمعرفة ذلك على نوعين؛ فالأول: المجتهد. وهو يستنبط الأحكام من أدلتها الكلية. والثاني: المقلدء 
وهو يقف على هذه الأحكام بواسطة المجتهد؛ فالمقيّد يسأل المجتهد عن الحكم الشرعي لواقعة 
فيجيبه المجتهد مستنبطًا من القرآن والسنة باستخدام هذه القواعد والقضايا الأصولية؛ فبذلك 
قام المجتهد مقام الدليل الذي يعرف به المقلدٌ الحكم الشرعي؛ فمن هنا كان «الإفتاء»؛ الذي هو 
بيان الحكم الشرعي؛ داخلًا في موضوع «أصول الفقه» باعتباره طريق المقلد لمعرفة الحكم؛ ومن 
هناكان من مسائل أصول الفقه بحث شروط المفتي وطريقة الإفتاء وضوابطه باعتبارذلك من أنواع 
هذا الدليل وأعراضه التي تمثل ما يُبحَث عنه في مسائل أصول الفقه""؛ يقول الباقلاني: ”وإنما صار 
القول في صفة المفتي والمستفتي من أصول الفقه لأجل أن فتواه للعامي دليلٌ على وجوب الأخذ به 
في حالٍ وجوازه في حالٍ؛ فصارت فتواه للعامي بمثابة النصوص والإجماعات وسائر الأدلة للعالم””". 


)١(‏ راجع المطلب الأول من المبحث الأول من هذا الفصل ص؟؟؟. 
(؟) التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني .)"١5 /١(‏ 


وفي خصوص كون الكلام على المستفتي داخلًا في علم أصول الفقه يقول الباقلاني: ”وإنما ذكرنا 
يكن كذلك ما جازله الأخذ بقول غيره؛ فوجب ذكر صفتهما وحالهما"“2". 


وقول ابن قيمية؛ "وآما عغليق العالم عي تجوز فبو يمترلة اقباع«الأدلة المتعلبة خاى لظن : 
كتغبرالواجن والفياض؟ لآن المقلن يعلب عن ظلنه إصبابة العالع النجين كنا يعلب عا خلقة ميدق 
|! و2 / 0 


.)577/1( ويراجع: الواضح لابن عقيل‎ .)215 /١( التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني‎ )١( 


(5) مجموع الفتاوى لابن تيمية (17/5). 
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المبحث الثاني: 


التعريمف ب«المستفتي» في النظر الأصولي 
والمعاصر 


/اه ؟" 


أولا: المستفتى لغةً واصطلاحًا: 

المستفتي اسم فاعل من «استفتى يَستفتي استفتاءً». والاستفتاء: طلبٌ 
الجواب عن الأمر المشكل؛ يقال "استفديئه قافتاي”؛ أي: سألثه أنْ يفتيي: 
والمستفتي: طالب الرأي أو النصيحة أو المشورة". 


واصطلاحًا: طالبٌ حكم الله من أهله". وهو العامي'". 


)١(‏ ينظر: مقاييس اللغة لابن فارس (؟/ 5/ا5) مادة (فتي)ء ولسان العرب لابن منظور (ه١/‏ /ا5١)‏ مادة (فتا)ء والمصباح المنير 
للفيومي (7/ 457) مادة (فتي)ء ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (9/ 173/1). 

(؟) ينظر: أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء للقونوي (ص .)١١7‏ والتوقيف على مهمات التعاريف للمناوي 
(ص ه.2). 


(0) ينظر: العدة لأبي يعلى الفراء (5/ :)١7١١‏ والواضح لابن عقيل /١(‏ 581). 


وقد عرف المستفتي بتعريف آخر أكثر شهرة عند الأصوليينء وهو أنه: "كل مَن لم يبلّغ درجة 
المفتي7". وقد عرّفه بذلك طائفة كبيرة من العلماء كأبي يعلى الفراءء وابن عقيل, وابن حمدان» 
وابن الصلاحء وعبّرا بن عقيل عن ذلك بقوله في تعريفه: “هو: مَنْ عُدِمَ في حقه ما قدمناه من المعرفة 
بطرق الاجتهاد. أو قصّرعنها تقصيرًا يُخرجه عن أن يجوز أن يُستفتى في حكم الحادثة"". 

وقال الزركشي: “إِنْ قلنا بتجزؤ الاجتهاد فقد يكون الشخص مفتيًا بالنسبة إلى أمرٍء مستفتيا 
بالنسبة إلى الآخرء وإن قلنا بالمنع فالمفتي: مَن كان عالمًا بجميع الأحكام الشرعية بالقوة القريبة من 
الفعل. والمستفتي: مَن لا يعرف جميعها””". 

ومن هنا فقد قيّد بعض العلماء؛ كالعلموي؛ التعريف السابق للمفتي بأن قال: “كل مَن لم يبلغ 
درجة المفتي فيما يُسأل عنه من الأحكام الشرعية”9)؛ فقوله «فيما يُسأل عنه من الأحكام الشرعية» 
يُخرّجَ على القول بتجزؤ الاجتهاد؛ فإنه على القول به قد يكون الشخص مفتيًا بالنسبة إلى أمرِمستفتيًا 
بالنسبة إلى الآخر؛ فإنه يكون مفتيًا إن يِل عما بلغ درجة المفتي من الأحكام الشرعية مستفتيًا إن 
سأل عما لم يبل درجة المفتي فيه من الأحكام الشرعية. 


ثانيًا: حكم الاستفتاء: 
ثقل الاختلاف في حكم مَن ابثلي بنازلة دينية من العوام من حيث سؤاله المجتهدَ وتقليده له على أقوال: 


القول الأول: يجب على العامي سؤال المجتهد وتقليده. 


3 ا ا ل ا ل ل ل ل ات ا ا ا ا ا ل 
ذهب جمهور الأصوليين إلى أنَّ فرض العاميّ فيما يُبتلى به من النوازل الدينية والحوادث الحُكمية 
سؤال المجتهد”. 
قال الغزالي: “العامي يجب عليه الاستفتاء واتباع العلماء؛ لإجماع الصحابة فإنهم كانوا يُفتون 
العوام ولا يأمرونهم بِنَيلٍ درجة الاجتهاد. وذلك معلوم على الضرورة والتواترمن علمائهم وعوامهه”". 


)١(‏ أدب المفتي لابن الصلاح (ص :.)١158‏ وآداب الفتوى للنووي (ص :)7١١‏ وينظر: العدة لأبي يعلى الفراء (6/ :)١1١١‏ والواضح لابن عقيل /١(‏ 1817): وصفة 
الفتوى لابن حمدان (ص18): ويراجع: مختصرابن الحاجب بشرحه بيان المختصر (؟/ .5): والبحر المحيط للزركشي (8/ 09): وإرشاد الفحول للشوكاني 
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(؟) الواضح لابن عقيل /١(‏ 01؟). 

9) البح رالمحيط للزركثي (1/ 209). 

(8) العقد التليد للعلموي (ص 505). 

(4) ينظر: الواضح لابن عقيل /١(‏ 1817): والمستصفى للغزالي (ص 377"). وتشنيف المسامع للزركشي (50”/4): وروضة الناظر لابن قدامة (؟/ 285). 

(1) ينظر: المستصنى للغزالي (ص ”77). 


وقد استدل الجمهور على ذلك بأمور؛ منها": 


أ- قوله تعالى: (فَسَكُوَأْ أَهْلَ آلذّكْرٍ إن كُنثُمَ لَا نَعَلَمُونَ؟4) [النحل: 47]؛ فَعِلّةُ الأمربالسؤال هو 
الجهلء والأمرالمقيد بالعلة يتكرربتكررهاء وهذا غيرُعالم بهذه المسألة فيجب عليه السؤال. 


ب- أن إيجاب العلم بالدليل على العامي يقطعه عن مصالحه ولا يتأتى منه ولا له درك البُغية؛ 


ج- أن الأئمة من العلماء لا يُنكرون على العوام الاقتصار على أقاويلبم فحصل الإجماع قبل 
حدوث المخالف. 


كما استدلّ على أنه يجب على العامي التقليد في سائر النوازل الفرعية؛ فلا يُفرّق بين المسائل 
الاجتبادية وغيرها بأن الفرق يقتضي أن يخحُصل للعامي درجة الاجتهاد ثم يُقلّد؛ إذ لا يميزبيهما سوى 
المجتهد. وهو باطل. 


وقد صرّح ابن تيمية بجواز التقليد في الفروع. ونسبه للجمبور؛ يقول: “والذي عليه جماهير الأمة 
أن الاجتهاد جائرفي الجملة والتقليد جائرٌفي الجملة”". ويقول: “وتقليد العاجزعن الاستدلال للعالم 


يجوزعند الجمبور“2. 


ورأيُ ابن تيمية موافقٌ للجمبورفي أن العاجز عن الاجتهاد فرضه التقليدء ودعوى أن ابن تيمية 
رأيه جواز الاجتهاد مطلقًا؛ أي: للقادر على الاجتهاد والعاجز على السواء'. لا تصح. وإنما منع ابن 
تيمية القولَ بأنه يجب التقليد في الفروع على جميع مَن بعد الأئمة وغلق باب الاجتهاد بعدهم؛ يقول: 
“وبإزائهم من أتباع المذاهب من يُوحِب التقليد فها على جميع مَن بعد الأئمة: علمائهم وعوامهم, 
ومن هؤلاء من يُوجب التقليد بعد عصر أبي حنيفة ومالك مطلقًا... والذي عليه جماهير الأمة أن 
الاجتهاد جائزفي الجملة والتقليد جائزفي الجملة لا يوجبون الاجتهاد على كل أحد.ء ويُحرّمون التقليد 
ولا يوجبون التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد. وأن الاجتهباد جائز للقادر على الاجتهاد والتقليد 
جائزللعاجزعن الاجتهاد". وقد استدل بأدلة الجمهور على أن فرض العامي التقليد". 


)١‏ ينظر: المعتمد لأبي الحسين البصري .)"71١/5(‏ والواضح لابن عقيل :)1017/١(‏ وفصول البدائع للفناري (31//5) وما بعدها. 

؟) مجموع الفتاوى (.؟/5.7). 

؟) مجموع الفتاوى (577/15). 

5) ينظر: الاجتهاد والتقليد والفتوى عند ابن تيمية» ريم بنت مسفربن مبارك الشروانء داركنوزإشبيلياء الطبعة الأولى. 555 ١ه‏ 18١7مء‏ (ص 25١‏ ). 
5) مجموع الفتاوى (307/50). 


( ينظر: مجموع الفتاوى (حرللاء دللاء ال )٠‏ وما يعدهاء ١ك‏ ام وما بعدهاء (هك/ لاه وما بعدها. 
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القول الثاني : لا يجوز للعامي التقليد. 


وهاه .م6 .6.6 ...واه ها .مه 

ذهب معتزلة بغداد وابن حزم إلى أنه يجب على العامي الوقوف على طريق الحكم., ولا يرجع إلى 
العالم إلا لتنبيهِ على أصوله”"؛ قال أبو الحسين البصري: “منع قومٌ من شيوخنا البغداديين من 
تقليد العامي للعالم في فروع الشريعة وقالوا: لا يجوز أن يأخذ بقوله إلا بعد أن يُبين له حجته”"", 
وقال الزركثي: "كاد ابن حزم يَدَّعِي الإجماع على النبي عن التقليد”". 


وقد استدل هؤلاء بأمور؛ منها!": 

أ قوله قعال: [وَأن كَفُولُوأ على اللدها لا تخلفون5"١)‏ [البقرة: ١59‏ ] 
وأجيب بأن هذا يختص بالعقليات جمعًا بينه وبين أدلة اتباع الظن©. 
ب- قوله صلى الله عليه وسلم: «طلب العلم فريضة على كل مسلم»7". 


وأحيب بآن هذا قيما يمكن غلمه لأغام كل قيء لكل ملم بالإلشاع وإلاكان الاتبناك فرك 


عيق 1 


ج- أن المستفتي لا يأمن من جهل المفتي فيقع في المفسدة. 
قال الفناري في الجواب عن هذا الدليل: “قلنا: لا يُعتَبرلرجحان المصلحة”0. 


د- ما حُكي من كلام مالك والشافعي رحمهما الله تعالى وغيرهما من النبي عن التقليد. 


)١(‏ ينظر: المعتمد لأبي الحسين البصري (7/ :)"٠0‏ والإحكام لابن حزم (7/ :)٠١‏ والواضح لابن عقيل /١(‏ 1817)ء وتشنيف المسامع للزركشي (107/4) وما 
بعدهاء وفصول البدائع للفناري (؟591//5). 

.)27.0 /5( المُعتَمّد لأبي الحسين البصري‎ )١( 
.)104/4( تشنيف المسامع للزركشي‎ )( 
وما بعدهاء وتشنيف المسامع للزركثي (54/ 505). وفصول البدائع للفناري‎ )٠١ /1( ينظر: المعتمد لأبي الحسين البصري (757/17). والإحكام لابن حزم‎ )5( 
.) لاق‎ 

(0) ينظر: فصول البدائع للفناري (6517/5). 

(5) أخرجه ابن ماجه في افتتاح الكتابء. باب: فضل العلماء والحث على طلب العلمء حديث رقم (5؟5).: :)6١/1١(‏ والطبراني في المعجم الكبير(١١/190):‏ قال 
الكناني في مصباح الزجاجة )"٠١ /١(‏ عن حديث ابن ماجه: «إسناده ضعيف». 

(0) ينظر: فصول البدائع للفناري (631//5). 

(0) فصول البدائع للفناري (551//5). 


وأجيب عن ذلك بأمور؛ منها0": 


انهم هن العفليد فنا هو لزن يبل رقي تدواع اقاننا قن الم هع رقا الرفية فكبين اله إل 
التقليد. 


أن حقيقة التقليد المنري عنه: قبول القول من غير حجة ودليل. وهنا قد قبِلَ العامي قول 
المجتهد بدليل؛ فإنه كما أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام مقبولٌ لقيام المعجزة الدالة على 
صدقه فكذلك قبول أخبار الآحاد وأقوال المفتين والحكام مقبول بالإجماع؛ لقيام الدليل الشرعي 
على وجوب العمل به؛ فتنرّل أقوال المفتين الظنية في وجوب العمل علههم بالإجماع منزلة أخبار 
الآحاد والأقيسة عند المجتهدين في المصير إليها بالإجماع. 

أن التقليد المنبي عنه إنما هو التقليد في القواطع التي هي أصول الشريعة. 

ه- أن جواز التقليد يُفضي إلى عدمه؛ لأنه يقتضي جوازالتقليد في المنع منه. 

وأجيب بأن أحدهما يمنع الآخرعادة". 

و- أن العامي لا يأمن أن يكون من قلَّدَه لم ينصح له في الاجتباد فيكون فاعلًا لمفسدة. 

وأجيب بأن هذا منتمّض برجوع العالم إلى المخبر الواحد لأنه لا يأمن أن يكون قد كدَّبّهِ في خبره 
فيكوة يامتقالة للكيز فاعلة المفسدة, 

واعتُرض بأن مصلحة العالم أن يَعمل بخبرٍمّن ظَنَّ صدقه من العامة وإن كان كاذيًا. 

وَرْدَّ بأنه كذلك مصلحة العامي أن يعمل بحسب فتوى المفتي وإن كان غاشًا2. 


القول الثالث: يجوز للعامي التقليد في المسائل الاجتهادية دون ما عداها كالعبادات الخمسة: 


وهو قول أبي علي الجبائي". واستدل بأمور؛ منها”: 
أ- أن ما ليس من مسائل الاجتهاد الحقٌّ في واحد منه؛ فلا يأمن العامي إذا قلده فيه أن يقلد في 
خلاف الحقء. وليس كذلك مسائل الاجتهاد؛ لأن الحق فيها في جميع الأقاويل فأبها قدَّمَه فهو الحق. 


.)106 /4( ينظر: تشنيف المسامع للزركثي‎ )١( 

(؟) فصول البدائع للفناري (591//5). 

() ينظر: المعتمد لأبي الحسين البصري (؟275/5). 

(4) ينظر: المعتمد لأبي الحسين البصري ,)"711١/7(‏ والواضح لابن عقيل /١(‏ 18107): وتشنيف المسامع للزركثي (107/4) وما بعدهاء وفصول البدائع للفناري 
(#/لاقة). 

() ينظر: المعتمد لأبي الحسين البصري (17/ 577): وفصول البدائع للفناري (558/5). 
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وأجيب بأن الحق في المجتمّد فيه كذلك واحدء وبآن تقليده في مسائل الاجتهاد أيضًا لا يأمن معه 
أن يقلد مَن لم ينصحه في الاجتهاد وأفتاه بخلاف ما أداه إليه اجتهادها". 


الراجح: 


مه .هه 
هذه الثلاثة هي الأقوال الواردة في حكم الاستفتاءء. والراجح -والله أعلم- هو قول جمهور العلماء 
بأن فرض العامي التقليد لقوة أدلته وضعف أدلة القولين الآخرين وما ورد في الجواب عنهاء وإن كانت 
الأحكام التكليفية الخمسة واردةً في مقام استفتاء العامي؛ فقد يكون استفتاؤه واجبًا إذا كان يتعلق 
بواجبٍ من الواجبات الشرعية أو بحرمة أحد المحرمات؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؛ 
فالعلم بالواجبات والمحرمات واجب؛ إما اجتهادًا أو استنباطًا أو سوالًا واستفتاء؛ قال تعالى: (فَسَلُوَأ 
أَهْلَ آلذَّكْرِ إن كُنثُمْ لا تَعَلَمُونَ؟4! [النحل: *4]. وقد يكون الاستفتاء مندويًا فيما يخص السنن 
والمستحبات. وقد يكون حرامًا إذا كان المستفتي قد بلغ رتبة الاجتهاد وقد اجتهد وأدى اجتهاده إلى 
حكم معينٍ في مسألة معينة؛ فلا يجوزله أن يسأل غيره لتغيير الحكم. وكذلك يكون الاستفتاء حرامًا 
إذا أراد به الوصول إلى حيلٍ محرمة, أو أنه يخص سؤاله لأحد المعروفين بإيجاد الحيل المحرمة. 
وقد يكون الاستفتاء مكروهًا إذا كان استفتاؤه لأجل الحصول على مخارجَ مكروهة. وقد يكون مباحًا 
إذا لم تتحقق الأمور السابقة؛ بأن يسأل عن الأمورالمباحة أو أنه لديه العلم ولكن يريد تأكيده". 


ثالنًا: «المستفتى» فى التطبيق المعاصر: 


لا يختلف «المستفتي» في التطبيق المعاصر عنه في التناول الأصولي؛ فالمستفتي يشمل كل مَنْ 
سأل مفتيّا في مسألة لا يقدرعلى الاجتياد ومعرفة الحكم فيها؛ فيشمل ذلك العامي الصرف الذي لا 
قدرة لديه على الترجيح وليس أهلًا للنظرني الأدلة ويقصر فهمه عن دراسة المسألة. ويشمل مَن ترقٌ 
عن رتبة العوام وحصّل بعض العلوم التي تُمكنه من الفهم والنظر في الأدلة نظرًا عامًا ولم يصل إلى 
درجة المجتهدين المفتين. وكذلك مّن كان مجتهدًا في بعض المسائل دون بعض نظرًا إلى المسائل 
التي لم يجتهد فيها'". 


)١(‏ المصدران السابقان. 
(؟) ينظر: النوازل المتعلقة بالمفتي والمستفتي لطارق بادريق (ص .)١١١‏ 
(0) ينظر: موقف المستفتي من تعدد المفتين والفتوى لأسامة الشيبان (ص .)١5‏ 


ولكن يختلف «المستفتي» ف التطبيق المعاصر عنه 2 التناول الأصولي 2 أنواعه؛ ذلك أن 
«المستفي» قديمًا لم يكن يتجاوز«الفرد العامي»؛ أي: الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد؛ وهو شخصية 
حقيقية. أما في التطبيق المعاصر فإن «المستفتي» على أشكال: 


الأول: الشخصية الحقيقية. وهي جمهور المستفتين من عموم المسلمين في كل قَطْرٍ أفرادًا 
وجماعات. 

الثاني: الجبات الاعتبارية؛ كالمحاكم والشركات الصناعية -والغذائية منها خاصة- وشركات 
الأدوية ونحو ذلك. 

الثالث: مسائل الشأن العام التي لم يتوجه به مستفت بعينه؛ كالقضايا المثارة في الإعلام 
والصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي ونحوهاء والتي تستدعي إصدار المؤسسة الإفتائية أو غيرها 
لفتوى فيها تمنع اللغط والخطأ. 

فهذه الأشكال -وإن وؤجدت بصورة ما قديمًا- إلا أنها لم تتميزكجبات للاستفتاء مقابلةً للمفتي إلا 
في التطبيق المعاصر. 
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المبحث الثالث: 


مسألة «مَن يجوز للمستفتى أن 
بستفتيه» 


0 


56 


إذا احتاج العامي إلى معرفة حكم شرعي في مسألةٍ ما؛ فقد نقل الأصوليون الخلافٌ في أنه هل 
يستفتي مَن شاء ويُقلده بلا بحثِ عن حاله أم يجب عليه البحث عن حال مَّن يريد سؤاله وتقليده؟ 
وذلك على قولين: 


ع 
القول الأول: أنه يجب عليه أن يبحث عن حال مَّن يريد سؤاله وتقليده. 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
وهو قول جمهور الأصوليين"". قال الشيرازي: “وأما المستفتي فلا يجوز أن يستفتي مَنْ شاء على 
الإطلاق لأنه ريما استفتى من لا يعرف الفقه. بل يجب أن يتعرف حال الفقيه في الفقه والأمانة". 


)١(‏ ينظر: اللمع للشيرازي (ص .)١1١8‏ والواضح لابن عقيل (ه/ 570): وبراجع: الإحكام للآمدي (4/ 157): والمسودة لآل تيمية (ص 414). وشرح مختصر 
الروضة للطوفي (8/ 17). والبحر المحيط للزركشي (8/ 77), والمختصرفي أصول الفقه للبعلي (ص 1717). والتحبير شرح التحرير للمرداوي (8/ 0" 6). 
() اللمع للشيرازي (ص 1218). 


وقال ابن عقيل: “ولا يجوزللعامي أن يستفتي في الأحكام مَنْ شاءء بل يجب أن يبحث عن حال مَنْ 
يريد سؤاله وتقليده. فإذا أخبره أهل الثقة والخبرة أنه أهل لذلك علمًا وديانة. حينئذ استفتاه". 


وقال الآمدي: “واختلفوا ف جوازاستفتاء من لم يعرفه بعلم ولا جهالة. والحق امتناعه على مذهب 
الجمبور”7, 


واستدلوا بأدلة؛ منها: 


أ- أن المفتي يجب قبول قوله. وكل مَن وجب قبول قوله وجب معرفة حاله؛ كما أن النبي لما 
وجب قبول قوله وجب معرفة حاله وامتحانه بظهور المعجز على يده. والشاهد والراوي لما 
وجب قبول قولهما وجب معرفة حالما بالتعديل: والمقوّم للسلع والمخبربالعيوب التي تنفسخ 
بها العقود كذلك, وإذا ثبت هذا فيما عرّء وهو النبوة والإمامة والحكم, وفيما هان؛ كالعيوب 
وقكم المطلفاك» وجب اعسارم ف التقليد فق أحكام الشرعء ومق لم تير ذلك لم يكق السائل 
بالمسؤول والمستفتي بالمستفتّ. ولم يكن قوله بأول من قول غيره. 


ب- أنه لوكان سؤاله لمن شاء تقليدًا كافيًا لَجَارّله أن يفعل ما شاء وكان ذلك كافيًا. 


القول الثاني: أنه يستفتي مَن شاء. 


...6ه 6م .6ه .اماه .6ه 

نقل ابن عقيل عن قوم لم يُعيّهُم أنه لا يجب على المستفتي البحثٌ عن حال مَن يريد استفتاؤه؛ 
بل له أن يستفتي مَن شاءء. ونقل أن هؤلاء استدلوا بأنه لوكان استعلام حال المستفئّ معتبرًا لكان 
من الواجب على العامي معرفة الأدلة التي تُسئّد إلها الأحكام؛ فلما لم يجب عليه البحث عن الأدلة 
كذلك لا يجب عليه البحث عن صفات المسؤول”". 


وأجاب ابن عقيل بالفرق من جهة أن السؤال عن حال المستفتّ لا يقطع العامي عن الأشغال ولا 
ينشغل به عن المعايش؛ إذ ليس بأمر يطول؛ فأما تعلّم العلوم التي يصلح بها للاجتهباد ويصيربها أهلًا 
لذلك فيحتاج إلى إفرادٍ وقته وإفراغ وؤسعه لذلك خاصة إلى أن يبلغ مبلغ أهل الاجتهاد". 


.)575 /0( الواضح لابن عقيل‎ )١( 
.)389/4( الإحكام للآمدي‎ )0( 

(5) ينظر: اللمع للشيرازي (ص :)1١8‏ والواضح لابن عقيل (0/ 510). والإحكام للآمدي (4/؟17): ومختصر الروضة بشرحه للطوفي (177/5): والبحرالمحيط 
للزركثي (1/ 057 ). 

(5) ينظر: الواضح لابن عقيل (577/8). 

() ينظر: الواضح لابن عقيل (4/ 577). ويراجع: التبصرة للشيرازي (ص .)4١4‏ 


والراجح من القولين كما هو ظاهرٌ قولٌ الجمبورء. لأن الاستفتاء يدور حول القضايا الدينية؛ 
فيجب على المستفتي أن يبحث عن العالم الثقة المتأهل للإفتاء؛ يقول ابن سيرين: ”إن هذا العلم 
دين فانظر عمن تأخذ دينك27,. 


وأما القول الثاني فلا أظنه قولَ أحدٍ من الأصوليين؛ بل لعله ليس قول أحدٍ من العلماء؛ والظاهر 
أنه قولٌ فرضه ابن عقيل في المسألة ولم يقل به أحد؛ ومن هنا قال الجويني: “لا يخفى أن المقلد 
ليس له أن يُقلّد غيره إلا بعد نظر واجتهادٍ“7. ويقول ابن الصلاح: “اختلفوا في أنه: هل يجب عليه 
البحث والاجتهاد عن أعيان المفتين؟ وليس هذا الخلاف على الإطلاق؛ فإنه يجب عليه قطعًا البحث 


الذي يعرف به صلاحية مَن يستفتيه للإفتاء إذا لم يكن قد تقدمت معرفته بذلك”". 


وبعد اتفاق الجمهور على وجوب البحث عن حال المستفتى؛ فإن للعاميّ إذا أراد أن يستفتي 
شخصًا أحوال. وهي": 
© الحال الأولى: أن يعلم العامي أن هذا الذي أراد أن يستفتيه أهلٌ للفتيا؛ بأن يعلم علمه وعدالته. 
الحال الثانية: أن يَظْنّ العام أن هذا الذي أراد أن يستفتيه أهلٌ للفتيا. 
© الحال الثالثة: أن يعلم العامي أن هذا الذي أراد أن يستفتيه جاهلٌ لا يصلحُ لذلك. 
© الحال الرابعة: أن يجهل العامي حالَ هذا الذي أراد أن يستفتيه؛ فلا يعلم أهليته ولا عدمبها. 
وتبحث هذه المسألة في تناول الأصوليين لبذه الأحوال وتطبيقها في الواقع المعاصر. 
بيان المسألة: 


اتفق مَن أجاز التقليدَ للعامي وأوجب البحث عن حال المستفتّ على أنه لا يجوز للمستفتي 
استفتاء مّن عُرِفَ بالجهل والفسق ولم يره منتصبًا للإفتاء والناس لا يلتفتون إليه لأنه تضِبِيعٌ لأحكام 
الشربعة؛ فهو كالعالم يُفتي بغيردليل؛ وإنما يَستفتي مَن عَرفَ علمّه وعدالته؛ أي: أهليته للفتوى؛ 
لأنه إذا عرف أنه عالمٌ عدل.كفى في جوازاستفتائه لأن المقصود من الاستفتاء سؤال العالم العدل. 
وهذا كذلك©. 


.)19١/5( ينظر: الفقيه والمتفقه للبغدادي‎ )١( 

(5) البرهان للجويني بشرحه التحقيق والبيان لعلي بن سالم الإبياري. تحقيق: علي بن عبد الرحمن بسام الجزائريء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. قطرء 
الطبعة الأولى 555 اه ١1٠5م‏ (1/4ده). 

(9) أدب المفتي لابن الصلاح (ص .)١198‏ 

(؟) ينظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (117/7). والمدخل لابن بدران (ص 85). 

(4) ينظر: الواضح لابن عقيل (5/ 470): والإحكام للآمدي (17/4): وشرح مختصرالروضة للطوفي (؟/177): وبيان المختصرللأصفهاني .)77٠/5(‏ والبحر 
المحيط للزركشي (//377). والمختصرفي أصول الفقه للبعلي (رص »)١177‏ والتحبيرشرح التحريرللمرداوي (8/ 8" غ). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الساد 


قال الآمدي: “القائلون بوجوب الاستفتاء على العامي اتفقوا على جواز استفتائه لمن عرفه بالعلم 
وأهلية الاجتباد والعدالة. بأن يراه منتصبًا للفتوىء. والنانُ متفقون على سؤاله والاعتقاد فيه. وعلى 
امتناعه فيمن عرفه بالضد من ذلك“20. 


وقال الطوفي: “العامي إذا أراد أن يستفتي شخصاء فإما أن يعلم. أويظن أنه أهل للفتياء أويعلم 
أنه جاهل لا يصلح لذلكء فالأول له أن يستفتيه باتفاقهمء وعلمه بأهليته إما بإخبار عدل عنه 
بذلك, أوباشتهاره بين الناس بالفتياء أوبانتصابه لها وانقياد الناس للأخذ عنه ونحوذلك من الطرق» 
والثاني: وهومن علم أوظن جهله لا يجوزأن يستة يستفتيه”7, 

كم اختلفوا ف أمرين: في كيفية معرفة علمه وعدالته. وفي استفتاء مجبول العلمء وفيما يلي بيان 
ذلك. 


١-استفتاء‏ مجيول العلم: 
اختلف الأصوليون في استفتاء مَن جُبل حالّه علمًا"'؛ وذلك على قولين: 
القول الأول؛ أنه لا يجوز استفتاء مَن خبل علته. 
ذهب جمهور الأصوليين إلى أنه لا يجوزاستفتاء مَن جُيل حالّه علمًا. 


قال الزركشي: ”وإنما يُسأل من عُرفَ علمُه وعدالته. بأن يراه منتصبًا لذلكء والناس متفقون على 
سؤاله والرجوع إليه. والحق منع ذلك ممن جهل حاله”". 


وقال الطوفي: “من علم أوظن جهله لا يجوزأن يستفتيه. أما من جهل حاله فلا يقلده أيضًا عند 
الأكثرين”20. 


)١(‏ الإحكام للآمدي (4/؟38). 

(؟) ينظر: شرح مختصرالروضة للطوفي (9/ 5737 554). 

() وتختلف هذه المسألة عن مسألة «استفتاء مستور الحال» التي سبق تناولها في المسألة الثانية من المطلب الثالث من المبحث الأول في هذا الفصل؛ وذلك 
من جية أن الأول في مجهول العدالة بقطع النظرعن العلم: ومحل الكلام هنا مجيول العلم. 

(5) ينظر: الإحكام للآمدي (7177/5): ومختصرابن الحاجب بشرحه بيان المختصرللأصفهاني (7/ 04؟): وشرح مختصر الروضة للطوفي (5/ 1755).: والبحر 
المحيط للزركثي (275/8). 

(5) ينظر: البحر المحيط للزركشي (275/2). 

(5) ينظر: شرح مختصرالروضة للطوفي (575/5). 


واستدل الجمهورعلى ذلك بأمور؛ منهال": 


أ- أنه لا يُوْمَن كونه جاهلًا؛ فإن هذا الشخص لما جُبِلَ حاله احتمل أن يكون أهلًا وألا يكون؛ لكنّ 
غالب الناس غير أهل للفتياء فحَملٌ هذا على الغالب راجخء ويلزم منكه أن تكون أهليته مرجوحة:؛ 
فينتفي ظن أ هليته؛ فلا يجوزتة تقليده. 


ب- ما سبق تقريره في أدلة الجمهور على وجوب البحث عن حال مَن يريد المستفتي استفتاءه من 
أن الرجوع إلى قول الغيرلا يجوز إلا بعد العلم بأنه أهلٌ لذلك؛ فعلى سبيل المثال: مجهول الحال لا 
تُقبّل روايته فالأول منعٌُ استفتائه؛ وإنما كان أولى لأن الأصل في الناس العدالة فخبرٌ المجبول يغلب 
على الظن عند القائل بهء وليس الأصل في الناس العلم فلم يُقبّل قول مجهول العلم. 


القول الثاني: يجوز استفتاء مَن جُهل علمُه. 


نقل الأصوليون عن قوم قولهم بأنه يجوز استفتاء مَن جُهل حاله علمّاء وأنهم استدلوا على ذلك 


موا" منها: 


أ- أن العادة جرت فيمن دخل بلدًا أنه ل سال عن علم مَن يستفتيه ولا عن عدالتهء. والعوائد 
المشهورة حجةٌ لدلالتها على اتفاق الناس علها عملا بقوله عليه السلام: «ما رآه المسلمون حسئًا فهو 


عند الله حسن»27. 


وأجيب عن ذلك من وجهين": 


الوجه الأول: أنه قد دل الدليلٌ على أن مجهول الحال لا يُستفقى كما سبقء فما ذكرتم من العادة 
ليس حجةً على هذا الدليل. وكذلك مطلق العادة ليست حجة على مطلق الدليل؛ لجوازأن تخالفه. 
وها خالف الدليل لا تععير الأيدليل: 


الوجه الثاني: عدم تسليم أن العادة هي ما ذُكر؛ بل العادة خلافه. وهو أن مَنْ دخل بلدًا احتاط 
لذيتة ولم يأخد إلاغن أهلهء وإن لم أن ذلك عادة لكن لا يُسْلّم شبرها؛ بل هوعادة شدوة النامن 
وجهالهم» وإن سُلِّمَ أنما مشهورة لكن لا نُسلم أنها تدل على اتفاقٍ علمها حتى تكون حجةً. 


)١(‏ ينظر: الإحكام للآمدي (17/4): ومختصرابن الحاجب بشرحه بيان المختصر للأصفهاني (/ 155): ومختصر الروضة بشرحه للطوفي (177/5). والبحر 
المحيط للزركثي (55/4). 

(؟) ينظر: الإحكام للآمدي (597/5): وشرح مختصر الروضة للطوفي (؟/ 175).: والبحرالمحيط للزركشي (2/ 55). 

(5) سبق تخريجه؟؟؟. 

(5) ينظر: الإحكام للآمدي (517/4)ء وشرح مختصر الروضة للطوفي (7/ 156). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الساد 


والراجح -والله أعلم- عدم جواز استفتاء من جُبل حاله من حيث أهليته للإفتاء ف حال وجود 
معلوم الحال؛ لأن استفتاء مَن علم أهليته بغلبة ظنّ أحوطء ولقوة أدلة الجمهور وسلامتها من 
المناقشة وضعف أدلة القول الثاني بما نالها من المناقشات. 


-١‏ كيفية معرفة تحقق شروط جوز الاستفتاء: 

اختلف القائلون بعدم جواز استفتاء مجبول الحال علمًا وعدالة في كيفية معرفة تحقٌّقٍ العلم 
والعدالة المشترّطين لاستفتاء مَن يريد المستفتي سؤاله. وذلك على أقوال: 

القول الأول: أن يكون منتصبًا للإفتاء والناس متفقون عليه. 

ذهب بعض الأصوليين كالرازي والآمدي والزركشي والمرداوي إلى أن العلم والعدالة اللازمين لجواز 
استفتاء الشخص يُعرفان بأن يُرى الشخص منتصبًا للإفتاء والناس متفقون على سؤاله والرجوع 
إليه والاعتقاد فيه. واستدلوا بأن كونه كذلك يدل على علمه وأنه أهلّ للاستفتاء". 

القول الثاني: إخبارمَن يوجب خبره العلم بكونه عالمًا في الجملة. 

ذهب بعض الأصوليين كالباقلاني والشيرازي وابن عقيل وغيرهما إلى أنه يكفي لجواز استفتاء مَن 
أراد المستفتي استفتاءه أن يُخبره بأهليته مَن يوجب خبره العلم بكونه أهلًا في الجملة". 


ثم اختلفوا في حدّ مَن يوجب خبره العلم بذلك؛ فذهب الباقلاني إلى أنه يكفيه عدلان؛ قال الغزالي: 
60 


”وقال القاضي مرة: يكفيه أن يُخبره عدلان بأنه مفتٍ". وذهب بعض الأصوليين كأبي إسحاق 


الشيرازي وابن عقيل والموفق بن قدامة إلى أنه يكفي إخبارٌ عدلٍ واحدٍ بأهلية مَن أراد المستفتي 
استفتاءه. واستدلوا بأن طريق العلم بأهلية المفتي هو طريق الإخبار؛ فيكفي عدلٌ واحد”". 

ومرادهم بالعدل هنا: العدل الخبير"؛ قال المرداوي: “وإلا لم يحصل المقصود”“". وقال ابن 
الصلاح عن مرادهم بالعدل الواحد: “وقد أطلق الشيخ أبوإسحاق الشيرازي وغيره أنه يُقبّل فيه خبرٌ 
العدل الواحد,ء وينبغي أن يُشترط فيه أن يكون عنده من العلم والبصرما يميزبه الملتبس من غيره 
ولا يُعتمد في ذلك على خب رآحاد العامة؛ لكثرة ما يتطرق إلهم من التلبيس في ذلك”". 


.)6 055 /1( والإحكام للآمدي (5/؟؟): والبحر المحيط للزركثي (77/8"): والتحبيرشرح التحرير للمرداوي‎ :)6١/7( ينظر: المحصول للرازي‎ )١( 
.)284 /5( (؟) ينظر: المنخول للغزالي (ص 285).: والواضح لابن عقيل (577//5): وروضة الناظرلابن قدامة‎ 

(5) ينظر: المنخول للغزالي (ص 2885). ولم أجده في التقريب والإرشاد الصغير. 

(4) ينظر: اللمع للشيرازي (ص :.)١١8‏ والواضح لابن عقيل (5/ 5717): وروضة الناظرلابن قدامة (؟/ 5): والبحرالمحيط للزركشي (// 75). 
(5) ينظر: أدب المفتي لابن الصلاح (ص :.)١1559‏ وأصول ابن مفلح .)١15557/54(‏ 

(5) التحبيرشرح التحريرللمرداوي (6.57/2). 

00 


/) أدب المفتي لابن الصلاح (ص .)١65‏ 


القول الثالث: إخباره بأنه مفتٍ مع العلم بأهليته للفتوى بخبرٍ أو استفاضة. 

ذهب بعض العلماء كالغزالي وابن الصلاح إلى أنه يكفي لجوازاستفتاء مَن أراد المستفتي استفتاءه 
أن يُخبرهذا الشخص بأنه مفتٍ؛ أي: يعزونفسه إلى العلم والفتوى؛ فلا يكفي مجرد اشتهارذلك عنه 
لأنه قد يشتهرما لا أصل له؛ قال النووي: ”لا يكتفى بالاستفاضة ولا بالتواترلأن الاستفاضة والشهرة 
بين العامة لآ يوثق بها وقد يكون أصلبا التلبيس"20. 

واشترط هؤلاء”" مع عزو نفسه إلى الفتوى أن يؤكّد ذلك بالإخبارعنه بذلك7. 

ثم اختلفوا فيما يحدث به الإخبار: 

فاختار الغزالي إلى جانب قوله: «إني مفتِ» إخبارعدلين بأهليته للفتوى”". 

واختاربعض العلماء كالجويني وابن الصلاح والنووي إلى جانب قوله: «إني مفت» الاستفاضة من 
الناس بأنه أهلٌ للفتيا؛ فلا يكتفي بواحد ولا باثنين ولا مجرد اعتزائه إلى العلم ولو بمنصب تدريسٍ أو 
إقراء أوغيرذلك من مناصب العلماء©. 

قال ابن الصلاح: “ولا ينبغي أن يُكتفى في هذه الأزمان بمجرد تصديه للفتوى واشتهاره بمباشرتها 
لا بأهليته لبا”2. 

ويكفي عند الجويني مع قوله: «إني مفتٍِ» ظهور ورعه وبعده عن مظان المَّيّم؛ لأن الغريب كان 
يرد ويسأل من يراه من علماء الصحابة فكان ذلك مشتهرًا مستفيضًا من دأب الوافدين والواردين 
ولم يبد نكيرٌّمن جلة الصحابة وكبرائهم؛ فإذا كان الغرض حصول غلبة ظن المستفتي فبي تحصل 
باعتماد قول مَنْ ظهر ورعه كما تحصل باستفاضة الأخبار عنه27. 

قال المرداوي عن قول النووي بعدم الاكتفاء بمن انتسب إلى العلم وانتصب للتدريس والإقراء 
وغير ذلك من مناصب العلماء بمجرد انتسابه وانتصابه لذلك": “ومراده: في زمانه؛ بل هو في هذه 
الأزمنة أولى؛ لأن الدخيل قد دخل على الفقيه والمدرسين”2. 


.)24/1( المجموع للنووي‎ )١( 

(؟) لم يشترط ابن فورك غيرقوله: «أنا مجتهد». واختاره الإبياري بشرط كونه عدلاً. ينظر: التحقيق والبيان في شرح البرهان للإبياري (4/ 555). 

() ينظر: المنخول للغزالي (ص 5885): وأصول ابن مفلح (15557/54). 

(5) ينظر: المنخول للغزالي (ص 0885). 

(5) ينظر: غياث الأمم للجودني (ص 04 ).: وأدب المفتي لابن الصلاح (ص :)1١8‏ والمجموع للنووي /١(‏ 05): ويراجع: التحبير شرح التحرير للمرداوي (1/ 707 5). 
(5) أدب الفتوى لابن الصلاح (ص .)١155‏ 

(0) ينظر: غياث الأمم للجويني (ص .)6٠١‏ 

(0) ينظر: المجموع للنووي .)24/1١(‏ 

(5) التحبيرشرح التحرير للمرداوي (078/8). 
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ولم يعتبرهؤلاء تواتر العلم بأهليته لأن التواتر إنما يُفيد العلم في المحسوس وكونه مجتهدًا ليس 


(0) 


القول الثالث: امتحانه. 


نسب الجويني والغزالي إلى القاضي الباقلاني في التقريب أنه شَرَط لجواز استفتاء الشخص أن 
يُلقُّق له المستفتي مسائل متفرقة ويراجعه فيها؛ فإن أصاب فيها غلب على ظنه كونه مجتهدًا وقلددء 
وإن تعثّرفها تعثرًا مُشعرًا بخلوّه عن قواعدها لم يتخذه قدوته وأسوته”". وَرَدَهُ الجويني والغزالي من 


0 
وجيان -. 


أ أن اعبار علققه المشكلات من كلقن وامتحانة يه تكليفت شطط, 


ب- أن الذين كانوا يرفعون وقائعهم وتنيُون مسائلهيم إلى أثمة الصحابة كانوا لا يُقدّمون علن 
ستفتائهم إلقاء المسائل والامتحان بهاء وكان علماء الصحابة لا يأمرون عوامهم ومستفتهم 
بأن يُقدّموا امتحان المقلَّدِين. 


القول الرابع: تواتر الخبر بأنه مجتهدٌ. 


© © © © © © © © © © © © © © © 
نسبه الغزالي إلى الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايينيء ورده بأن التواتر يُفيد في المحسوسات وهذا 
ليس من فنه©. 


5 5 ً. 0 .ا تع 5 5 د 3 
القول الخامس: أن يعلم أهليته بأى طريق من الطرق السابقة. 
هق بها :ها ها ققد هذ ها هه ها له هه ها ه غه هد هد اه هف 0ه 

اختار الطوفي وبعضٌُ مَن تَابَعَهَ من الحنابلة كالبعلي وابن المبرد أن العامي إذا أراد أن يستفتي 
شخصا فإن له أن يستفتيه إن علم أوظنّ أهليته بطريق ما؛ سواءٌ بإخبارعدلٍ عنه بذلك. أوباشتهاره 
بين الناس بالفتياء أوبانتصابه لها وانقياد الناس للأخذ عنه ونحوذلك من الطرق. واستدل على ذلك 
بأن الظن يقوم مقام العلم ف ذلك©, 
)١(‏ ينظر: المجموع للنووي /١(‏ 04): وأصول ابن مفلح (5/ .)١1557‏ 
(؟) ينظر: البرهان للجويني بشرحه التحقيق والبيان (5/ /05). وغياث الأمم للجويني (ص ١8‏ ).: والمنخول للغزالي (ص 2845). ولم أجده في التقريب والإرشاد 
الصغير. 
(0) ينظر: غياث الأمم للجويني (ص 5١05‏ ): والمنخول للغزالي (ص 0885 ). 


(9) ينظر: المنخول للغزالي (ص 085). 
(5) ينظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (/177). والمختصرفي أصول الفقه للبعلي (ص :.)١177‏ وغاية السول لابن المبرد (ص »)١55‏ والمدخل لابن بدران 
/ 


والراجح -والله أعلم- أنه إذا غلب على ظن المستفتي أهلية المفتي الذي يقصده فذلك كافٍ في 
جوازاستفتائه له؛ لأن سائر الأقوال السابقة إنما تدورعلى تحقق غلبة الظن بأهلية المفتيء وإنما 
كان الاختلاف فهها لاختلاف ما تتحقق به غلبة الظن في كل زمن عن غيره؛ فما تحققت به غلبة الظن 
في زمننا هذا يكفي لجواز الاستفتاء. 


وذكرالزركشي في قريب العهد بالإسلام أراء مخصصة له بأحكام أخرى؛ يقول: “قال ابن القطان في 
كتابه الأصول: مَن أسلم وهوقريب العبد فلقيه رجل من المسلمين على ظاهر الإسلام فأخبره بشيء؛ 
فاختلفوا فيه: 


فقال أبو بكر في كتابه: يجب عليه قبول ما أخبر به ولا يعتبرفيه شرائط المفتي السابقة. وإنما 
تجب تلك الشرائط فينا؛ لأنه لا يشق علينا الاعتبار فيها؛ فأما المسلم الآن فيشق عليه هذا. 


وقال ابن أبي هريرة: يُنظر؛ فإن كان شيئًا وقته موسّع فينبغي أن يتوقف حتى يستعلم ذلك مِن 
خَلقِء ولا يبادرحتى يعلم حال من أفتاه ويتابع عليه وإن كان شيئًا وقته مضيق فعلى وجبين: أحدهما: 
يقبّل قوله كقول أبي علي. والثاني: يتوقف في ذلك كما يتوقف الحاكم في العدول وغيرها”"". 


مَن يجوز للمستفتي أن يستفتيه في التطبيق المعاصر: 


قد ترجّح كما مرقولٌ جمبور الأصوليين بأنه يجب على المستفتي البحث عن حال مَّن يريد سؤاله 
وتقليدء وكذا فق التظبيق المعاصريقيق الاججاد لتعرفة المؤفلين 1 فإن الاسعضناء ف حياة المسلم 
من الأصول المهمة التي يجب عليه أن يتحرّى الحق فيها؛ فيجتهد في تحديد المفتي المؤهل لأن تؤخذ 
الفتوى عنه"". ولا يحل سؤال أي أحدء كما أنه ليس كل من اذَّعى العلم صارمن أهل الفتوى. وليس 
كل مَنْ لَبِسَ لباس العلماء صار مهمء وليس كل من حاز المناصب جاز له الإفتاء. وليس كل من 
وهبه الله تخال قصباحة ف 'اللسان وقوة فى البيان صبازمن اهل الفقوى المعتيزين»:وإنما العبرة يتوقر 
شروط المفتي؛ فعلى المستفتي أن يسأل مَن يثق به علمًا وديئًا وورعًا"". 


(1) البحر المحيط للزركثي (15/8©). 
البق ينظر: الموقعون زورًا:.. الإفتاء بين الجفاء والوفاء لمحمد بن أحمد القيسي (ص 6 والفتوى والمفتي... تحريروتنويرلطه الدسوقي حبيشي (ص 0 
() ينظر: النوازل المتعلقة بالمفتي والمستفتي لطارق بادريق (ص ؟١١٠).:‏ والموقعون زورًا... الإفتاء بين الجفاء والوفاء لمحمد بن أحمد القيسي (ص .)١55‏ 
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والسبيل إلى معرفته في التطبيق المعاصر على أحوال: 


الحال الأولى: أن يكون في البلد مؤسسة معنية بالفتوى تشريعيًا أو عرفيا؛ فيكون جميع من 
يتصدر للفتوى فيها من المؤهلين للفتوى؛ ذلك أن اعتماد السلطة التشريعية أو العرفية كافٍ في 
الشيادة لبذةه الجبة بالتاهل للأقتاء. 

الحال الثانية: أن تصدّرمن الجهة المسؤولة عن الإفتاء في البلد أومن الجهة التشريعية قائمة 
بمن يُرخص لهم بالفتوى؛ وقد صدر نحو ذلك في جمهورية مصر العربية في قائمة اتفاقية بين دار 
الإفتاء المصرية والأزهر الشريف من خمسين عالمًا يحق لهم الإفتاء”"؛ فيكون كل مَن ذُكر فهها أهلًا 
لأن يُتوجه له بالاستفتاء. 


الحال الثالثة: أن يتصدرللفتوى في بلدِ ما شخصٌء ويستقر أمر الفتوى عليه بين الناس في بلده 
من زمن بعيدء ولا يُعترض عليه من طرف المؤسسة الرسمية للفتوى -إن وُحِدَتْ- وثوافق فتاواه ما 
يصدرعن هذه الجبة في المسائل ذات الشأن العام؛ فيكون هذا الشخص مؤهلًا للفتوى. 

الحال الرابعة: أن يظهر المتصدر للفتوى في الإعلام الرسمي أو يكتب في المجلات والجرائد 
الرسمية؛ بشرط ألا يُخالِف ما يصدّرعن الجبهة المعتمدة للفتوى من فتاوى في المسائل ذات الشأن 
العام. 


الحال الخامسة: وهي خاصة بالأقليات المسلمة؛ فلا يُستفتى عندهم إلا مَن أجازته إحدى 
المؤسسات الإفتائية المعتمدة في بلدِ عربي كدار الإفتاء المصرية. ودار الإفتاء الفلسطينية» ودائرة 
الإفتاء بالأردن؛ فإن لم يُوجد فمّن تصدَّرللفتوى في مراكرٌإسلامية معروف بانتمائها إلى جهة إسلامية 
معتمدة كالأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء ونحو ذلكء. وإن لم يُوجد فتخاطب الجهاث الرسمية 
المعتمدة في البلدان العربية عبر الوسائل الحديثة؛ فإن لم يمكن فيستفتي مَن يُتاح له ممن عرف 
بالعلم ما دام لم يُعرف عنه تشددٌ أو تَسَاهْلٌ بالمقارنة مع فتاوى الجبات الرسمية المعتمدة في 
البلدان العربية. 


.11/21/01 211225. /الالنانانا//:5 ار 


المبحث الرابع: 
مسألة «إذا لم يكن هناك إلا مفت 
واحد» 


كا" 


ذهب العلماء إلى أنه إذا لم يجد المستفتي مَن يُفتيه في بلده وجب عليه الرحيل -إن أمكنه- إلى بلدٍ 
فيه من يُفتيه من أهل العلم؛ لقوله تعالى: ([فَسَلُوَأْ أَمْلَ آلذّكْ رن كُنثُمَ لا تَعْلمُونَ؟4) [النحل: 47]: وهذا 
السؤال لا يسقط حكمه ما دام مقدورًا عليه. وقد روى البخاري بسنده «عن عقبة بن الحارث أنه تزوج 
ابنةً لأبي إهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج؛ فقال لها عقبة: ما أعلم 
أنك أرضعتنيء ولا أخبرتني؛ فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجًا غيره»!". قال ابن حزم: ”فإن لم يجدوا 
في مَحِلَّهِم من يُفقبهم في ذلك كله ففرضٌ علهم الرحيل إلى حيث يجدون العلماء المجتهدين في صنوف 
العلم, وإن بَعْدَتْ ديارُهم, ولو أنهم بالصين""؛ ويقول النووي: “يجب عليه الاستفتاء إذا نزلت به حادثة 
يجب عليه علمٌ حكمها؛ فإن لم يجد ببلده من يستفتيه وجب عليه الرحيل إلى من يفتيه وإن بَعْدَتْ دازهء 
وقد رحل خلائق من السلف في المسألة الواحدة الليالي والأيام”7". 


.)59/1( :)88( أخرجه البخاري في كتاب العلمء باب: الرحلة في المسألة النازلة. حديث رقم‎ )١( 
.)١١7 الإحكام لابن حزم (ه/‎ )5( 
9ه المجموع شرح المهذب للنووي (ا/عه).‎ 


فإن لم يمكن للمستفتي السفرفقد قال ابن القيم: “يجب عليه أن يتقي الله ما استطاعء. ويتحرى 
الحق بجهده ومعرفة مثله. وقد نصب الله تعالى على الحق أمارات 1 و“ 


وهذه الحالة؛ أي: عدم وجود مَن يُفتيه في بلده؛ أصبحت شبه معدومة في عصرنا الحاضربسبب 
وسائل الاتصالات والتواصل التي جعلت العالم كله قرية واحدة. فبعد أن ظهرت الوسائل الحديثة 
التي يسّرت على المستفتي التواصل مع المفتي المُباعد له بالمكان لم يجب على أحدٍ الرحيل عن بلدٍ 
ليس فها مفتٍ". 


ومحل مسألتنا هنا فيما إن لم يكن ف البلدة إلا مفت مؤهل واحدء وقد اتفق القائلون بوجوب 
تقليد العامي للمفتي على أنه يجب على العامي في هذه الحالة مراجعة هذا المفتي”؛ يقول الجوبني: 
“إذا لم يكن ف البلدة التي فيها لصم 3 فقي إلا عالم واحد فيقا 5 ولا 1 الانتقال عنه“"29), 


ويمكننا أن نقول: إن وجود مفتٍ مؤهل واحد في بلدٍ إسلامي غير متحقق في التطبيق المعاصر؛ 
ذلك لكثرة المتصدرين للفتوى المؤهلين في البلاد العربية والإسلامية سواء من المؤسسات الرسمية 
أو المفتين شبه الرسميين؛ وسيأتي في المسألة التالية آلية التفضيل بين هؤلاء المفتين. 


أما لدى الأقليات المسلمة فقد تتحقق صورة وجود مفتٍ مؤهل واحد؛ فيجب على المستفتين 
منهم في هذه الحال التوجّه إليه؛ ولا يصح تجاوزه -على فرض تأهله- إلى غيره من المفتين من خارج 
بلد هذه الأقلية؛ لأولويته بما له من علم بالأعراف والقوانين والأحوال الخاصة بهذا البلد كما سيأتي 
في صدر المسألة التالية. 


.)118/4( إعلام الموقعين لابن القيم‎ )١ 
.)2١١ ينظر: النوازل المتعلقة بالمفتي والمستفتي لطارق بادريق (ص‎ )" 
.)"8 /8( والمستصنفى للغزالي (ص 575), والإحكام للآمدي (4/ 3937). والبحر المحيط للزركشي‎ .)1١١ ينظر: الاجتهاد للجويني (ص‎ )* 


) 
) 
) 
(8) الاجتهاد للجويني (ص 17.0). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الساد 


مسألة دالا جتهاد في أعيان المفتين» 


ةئم 


لا خلاف بين الأصوليين في أن العامي لا يجب عليه تقليد أفضل أهل الدنيا وإن 
كان بعيدًا عن بلده". قال الزركثي: “ولا خلاف أنه لا يجب عليه تقليد أفضل 
أهل الدنياء وإن كان نائيًا عن إقليمه. فهذه الصورة لا تحتمل الخلافء فعلى هذا 
لاايجب على أحد الاشتغال بترجيح إمام على إمام: بعد اجتماع شرائط الفتوى”"". 
ثم اختلف القائلون بوجوب تقليد العامي للمفتي فيما إذا كان في البلد جماعةٌ 
من المفتين المؤهلين هل يجب عليه أن يقصد الفاضل منهم؟ وذلك على أقوالٍ: 


.)649 /9( ينظر: البحر المحيط للزركشي (48/8"). والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج‎ )١( 
.)48/( (؟) البحرالمحيط للزركشي‎ 


القول الأول: يجوز للعامي التخيّر بين المفتين: 


ذهب متقدمو الأصوليين كالجويني والشيرازي ومتوسطوهم كالآمدي وابن تيمية إلى أنه إذا كان 
في البلد جماعة من المفتين المؤهلين فللعامي أن يتخيّرويسأل مَن شاء ولا يلزمه مراجعة الأعلم". 


قال الجويني: “وإن جمعت البلدةٌ العلماءًَ وكلّ منهم بالعٌ مبلعً الاجتهاد فقد ذهب الفقهاء إلى أن 
الواجب عليه أن يقلد الأعلم منهم ولا يسوغ له تقليد مَنْ عداه. وهذا غير صحيح. والسديد أن له أن 
يقلد مَنْ شاء منهم “1". 


وقال الآمدي: “إذا حدثت للعامي حادثة, وأراد الاستفتاء عن حكمها: فإما أن يكون في البلد مفت 
واحد أوأكثر. فإن كان الثاني: فقد اختلف الأصوليون. وذهب القاضي أبوبكروجماعة من الأصوليين 
والفقهاء إلى التخييروالسؤال لمن شاء من العلماء. وسواء تساووا أوتفاضلواء وهو المختار"". 


واستدلوا على ذلك بأمور؛ منها0: 


أ- قوله تعالى: (فَسَكُوَأ أَهْلَ آلّكْر إن كُنثُمَ لا تَعْلَمُونَ؟4) [النحل: 417]: ووجه الاستدلال من الآية 
أن فهها الأمربسؤال أهل الذكرء وهم العلماءء وهي عامة لم تخصّص؛ فتشمل بعمومها جوازٌ 
استفتاء الفاضل والمفضول دون فرق. 

وأجيب بأن الآية أفادت أصل السؤالء وما يأتي من الأدلة تفيد اختيار المسؤول؛ فلا حجة فهها 

على قولهم”. 
ب- أنه قد ورد في خبر العسيف" أن والد الزاني قال: ”سألت رجالا من أهل العلم”". وهناك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الكلء ولم يُنكر عليه. 


)١(‏ ينظر: الاجتهاد للجويني (ص :)1١١‏ والتبصرة للشيرازي (ص :)5١5‏ والمستصنفى للغزالي (ص 7727): والإحكام للآمدي (757072/5): والمسودة لآل تيمية رص 
157)). ومجموع الفتاوى لابن تيمية /٠١(‏ 085): والبحر المحيط للزركشي (8/ 776). 

() الاجتهاد للجويني (ص .)1١١‏ 

(0) ينظر: الإحكام للآمدي (907/4؟). 

(5) ينظر: التبصرة للشيرازي (ص :.)6١5‏ وقواطع الأدلة لابن السمعاني (5/ :)١57‏ والمستصفى للغزالي (ص 7077). والواضح لابن عقيل (5/ 308): والبحر 
المحيط للزركشي (8/ 54”). وموقف المستفتي من تعدد المفتين لأسامة الشيبان (ص )١56‏ وما بعدها. 

(4) ينظر: الواضح لابن عقيل (ه/ 559). 

(5) أي: الأجير. ينظر: لسان العرب لابن منظور (9/ 57 )١‏ مادة (عسف). وصحيح البخاري (8/ .)١59‏ 

(0) أخرج البخاري في كتاب الحدود. باب: الاعتراف بالزناء حديث رقم (/1871): (17/8١)ء‏ ومسلم في كتاب الحدود. باب: من اعترف على نفسه بالزناء حديث 
رقم (15910)., (9/ 1١7١‏ ).: أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنشدك الله إلا قضِيتٌ بيننا بكتاب الله؛ فقام خصمه. وكان أفقه منه. فقال: اقض 
بيننا بكتاب الله وأذن لي؟ قال: قل. قال: إن ابني كان عسيفًا على هذا فزنى بامرأته. فافتديت منه بمائة شاة وخادمء ثم سألت رجالًا من أهل العلم؛ فأخبروني: 
أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وعلى امرأته الرجم؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره: المائة شاة 
والخادم ردٌّ عليك. وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغديا أنيين عن امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها»؛ هذا لفظ البخاريء وعند مسلم: «فسألت أهل العلم». 


ج- أنه في زمن الصحابة رضي الله عنهم سأل العوامٌ الفاضلَ والمفضول ولم يُحجَرعلى الخلق في 
سؤال غير أبي بكر وعمر وغير الخلفاء. وقد اشتهر ذلك عنهم من غير نكير؛ فكان إجماعًا مهم 
على جواز السغين وأن للمستفتي سؤال من شاء من المفتين سواء كان فاضلًا أل مشكو ل 


د- أن المفضول أيضًا من أهل الاجتهاد لو انفرد؛ فكذلك إذا كان معه غيره؛ فزيادة الفضل لا 
تؤثّر؛ أي: لا يكون وجود مَن هو أفضل منه مانعًا من قبول قوله؛ لأن العبرة بالتأمُل لمنصب 
الفتوى فلا يسقط اعتبار فتوى المفضول مع وجود الفاضل. 


ه- أنه يجوز للقاضي الأخذ بشهادة المفضول في العدالة والعلم مع وجود من هو أفضل منه؛ 
فكذلك الحال في رجوع المستفتي إلى قول المفتي المفضول مع وجود من هوأفضل منه وأعلم. 


و- أنه لا يلزمه الاجتباد في طلب الدليل فكذلك لا يلزمه الاجتهاد في طلب الأفضل؛ فالمستفتي 
المجتهد. 


القول الثاني: يجب على العامي الاجتهاد في أعيان المفتين لمراجعة الأعلم . 


ذهب طائفة من الأصوليين كابن عقيل وابن سريج والقفال والأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني إلى 
أنه إذا كان في البلد جماعة من المفتين المؤهلين فيجب على العامي الاجتهاد في طلب الأفضل الأدين 
الأورع ومن يُشارإليه أنه الأعلم7", واستدلوا على ذلك بأمور؛ منها”": 


أ- أن فتاوى المفتين في حق المستفتي بمنزلة الأدلة في حق المفتي؛ فإذا تعارضت فتاواهم كانت 
الترجيح بين المفتين واختيار أفضلهم. 


وأجيب بأن هذا الدليل يدفعه الإجماع السابق من الصحابة ومن بعدهم؛ فقياس المستفتي هنا 
على المفتي في لزوم الاجتهاد والترجيح لا يقاوم إجماع الصحابة على إقرار العامي المستفتي في سؤاله 
لمن شاء فاضلًا كان أومفضولّاء كما أن قياس المستفتي على المفتي قياس فاسد؛ لعدم كمال علم 
المستفتي وقوة ذهنه فلا يستطيع الترجيح كما لم نلزمه الاجتهاد””. 


)١(‏ ينظر: التبصرة للشيرازي (ص .)4١5‏ والمستصفى للغزالي (ص 7078). والواضح لابن عقيل (0/ 151)., والإحكام للآمدي (4/ 5517): والبحر المحيط 
للزركثي (2/ ). 

() ينظر: الإحكام للآمدي (4/ 107). والواضح لابن عقيل (5/ 151), والبحر المحيط للزركشي (1/ 70"). وموقف المستفتي من تعدد المفتين لأسامة 
الشيبان (ص 556) وما بعدها. 


(5) ينظر: فواتح الرحموت للهاري (5/ 4.05). 
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واعمُرض بأننا إذا ألزمناه تعلّمَ الفقه كان على الناس غاية المشقة ووقفت المعايش؛ فأما إذا ألزمناه 


تخيّر العالم الذي يقلده فلا مشقة عليه؛ وذلك أنه إذا شاع في الناس أن فلانًا أعلم وأورعء وَوَجد أهل 
الصناعة يقدمونه ويعظمونه عَلِمَ بذلك أنه أرجحء وكفى بذلك طريقًا للمعرفة بالأرجح والأورء”". 

ب- أن الأفضل أهدى إلى أسرار الشرع فاجتهاد المستفتي في أعيان المفتين وبحثه عن الأعلم 
والأورع والأدين احتياطًا لدينه قياسًا على ما لو مَرِضَ وعنده طبيبان فإنه سيجتهد ويتحرى 
أَعلمَيُمَا وأحذقَيُمَا حفظًا لصحته واحتياطًا لباء وحفظ الدين مُقدَّم على حفظ النفس؛ 
فالاحتياط أولى. 


إليه أولى. 


القول الثالث: أنه إذا كان أحدهما أفضل وأعلم في اعتقاده وجب عليه اتباعه. 


وهوقول الغزالي والسبكي والشيخ زكريا الأنصاري"؛ يقول الغزالي: ”“فمن اعتقد أن الشافعي رحمه 
الله أعلم والصواب على مذهبه أغلب فليس له أن يأخذ بمذهب مخالفه بالتشبي”'". واستدلوا 
بأمون؟ مما" 
عنده كترجيح الدليلين المتعارضين عند المفتي فإنه يتبع ظنه في الترجيح؛ فكذلك هاهنا. 

ب- أنَا وإن صوبنا كلّ مجتهد ولكنّ الخطأ ممكن بالغفلة عن دليل قاطع وبالحكم قبل تمام 
الاجتهاد واستفراغ الوسع والغلط غلى الأعلم أبعد لا محالة. 

ج- أن لله تعالى سرًا في رد العباد إلى ظنونهم حتى لا يكونوا مهملين متبعين للهوى. مسترسلين 
استرسال البهائم من غير أن يزمهم لجام التكليف فيردهم من جانب إلى جانب فيتذكرون 
العبودية. ونفاذ حكم الله تعالى فهم في كل حركة وسكون يمنعهم من جانب إلى جانب؛ فما 
دمنا نقدرعلى ضبطهم بضابط فذلك أولى من تخييرهم وإهمالهم كالهائم والصبيان؛ أما إذا 


عجزنا عند تعارض مفتيين وتساويهما أو عند تعارض دليلين فذلك ضرورة. 


.)509 708 /0( ينظر: الواضح لابن عقيل‎ )١( 

(؟) ينظر: المستصفى للغزالي (ص 7/5"). وجمع الجوامع للسبكي بشرحه تشنيف المسامع :.)٠0١8/5(‏ وغاية السول للشيخ زكريا (ص 155). 
(9) المستصفى للغزالي (ص 92074). 

(4) ينظر: المستصنفى للغزالي (ص 77/5). 


د- أن المجتهد إن عرضت له مسألة ليس لله تعالى فها حكمٌ معين ويُصوّب فها كل مجتهدٍ؛ 
فالإجماع منعقد على أنه يجب على المجتهد فها النظر ولا يتخير فيفعل ما شاء؛ فيلزمه أولًا 
تحصيل الظن في المسألة ثم يتبع ما ظنه؛ فكذلك ظن العامي ينبغي أن يؤثّر. 
وأجيب بأن المجتهد لا يجوزله أن يتبع ظنه قبل أن يتعلم طرق الاستدلال. والعامي يحكم بالوهم 
ويغتر بالظواهر وربما يقدم المفضول على الفاضل؛ فإن جاز أن يحكم بغير بصيرة فلينظر في نفس 
المسألة وليحكم بما يظئّه! فلمعرفة مراتب الفضل أدلة غامضة ليس دركها من شأن العوام. 

واعتُرض بأن مَن مرض له طفل وهوليس بطبيب فسقاه دواء برأيه كان متعديًا مقصرًا ضامنًاء ولو 
رَاجَعَ طبيبًا لم يكن مقصرًا؛ فإن كان في البلد طبيبان فاختلفا في الدواء فخالف الأفضل عد مُقَصّرَاء 
ويُعلم فضل الطبيبين بتواتر الأخبارء وبإذعان المفضول له. وبتقديمه بأمارات ثُفيد غلبة الظن؛ 
فكذلك في حق العلماء يُعلم الأفضل بالتسامع وبالقرائن دون البحث عن نفس العلم, والعامي أهلّ 
له؛ فلا ينبغي أن يخالف الظن بالتشمري". 

والراجح -والله أعلم- هو القول الثاني القاضي بأنه إذا كان في البلد جماعة من المفتين المؤهلين 
فيجب على العامي الاجتهاد لمعرفة الأعلم وسؤاله؛ ولا يكفي مجرد اعتقاده بأن فلانًا أعلم؛ لأن غالب 
العوام يتأثرون بالمهارات الخطابية بقطع النظر عن القدرات العلمية؛ لعدم إحاطتهم بالمقاييس 
العلمية التي تقدّم شخصا على غيره في الجانب الفقبي والشرعي. 

ومن جبة أخرى فإن المفضول -الذي استدل القائلون بجواز استفتائه مع وجود الأفضل في 
مجتمع الصحابة- يختلف عن المفضول في العصور المتأخرة؛ فإذا أجزنا استفتاء المفضول مطلقًا 
دون تقييد فإننا بذلك نفتح للمستفتي باب الاستفتاء لمفتين فهم ما فهم من الضلال والتعصّب 
والإقماد بحجة جواؤز استفناء المفغضول”, 


تعدد المفتين في التطبيق المعاصر: 


هوه هه هه 6 6ه .6ه .6ه .6ه 
لاريب أن المستفتي في عصرنا هذا إذا أراد أن يتوجه بسؤاله لأحد المتصدرين للفتوى فسيجد الكثيرين 

ق بلده وغيريلدهة ذلك لسعدد الوشافظ والوسائل الحديعة الاستهناءة فأول ما سيواجه المستفق ومويبيدة 

عن مفتيه هو أن الساحة مليئة بأناس كثيرين قد يشير إلهم البعض من العامة بأنهم مُفتونء أويتواترعلى 

ألسنة الناس أن فتواهم صحيحة. أويقول الواحد ميم عن نفسه بأنه صالح للإفتاء". 

.)50/4 ينظر: المستصفى للغزالي (ص‎ )١( 


(؟) ينظر: فوضى الإفتاء للأشقر(ص .)١57‏ 
(؟) ينظر: الموقعون زورًا لمحمد القيسي (ص 57), والفتوى والمفتي تحرير وتنويرلطه الدسوقي حبثي (ص :.)١١5‏ ومسؤولية الفتوى لمحمود مشعل (ص 75). 
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فإذا قصرنا الاستفتاء على المتصدرين للفتوى في بلد المستفتي؛ لكونهم أعلم بأعراف البلد 
وقوانينه وأحواله؛ فإن المستفتي أيضًا سيجد كثيرًا ممن يتصدر للفتوى في مختلف الوسائل؛ سواء 
في المساجد أو المنصات الإعلامية أو الإلكترونية أو غيرها؛ فأول ما يجب على المستفتي ألا يأخذ 
عمن اشتهر على ألسنة الناس من العامة امتداحه والشبادة له بالقدرة على الإفتاء؛ لأن كثيرًا من 
الإلباس إنما يأتي من قبيل ما يشتهر على السنة الناس خاصة العوام منهم/". 


فإذا كان بعض هؤلاء المفتين -كما هو فرض المسألة- متأهلًا للفتوى في غالب ظن المستفتي؛ 
وقد علم تأْهُلّهُ بطريق مما سبق التنبيه عليه في محله من المسألة السابقة”"؛كثناء العلماء عليه. 
واستفاضة الخبربعلمه وفقهه. وتِأهُلِه للفتوى. ورجوع العلماء إلى أقواله وفتاواه"؛ بقي عليه الاجتهاد 
لمعرفة الأعلم كما سبق ترجيحه؛ فالمستفتي مثلًا إذا تصفّح شبكة المعلومات الدولية ليرى آراء 
المفتين في مسألةٍ ماء أو اختلف عليه العلماء في برامج الإفتاء؛ فإنه يجب عليه اتباع الأعلم". 


ولأن عصرنا الحاضر عصر التخصصات فينبغي للمستفتي أن يبحث عن المتخصص الورع؛ فإن 
كان سؤاله في فقه المعاملات فيبحث عن المتخصص فيه: وإن كان سؤاله عن أمورفقه السياسة أو 
الطب. فعليه أن يسعى لفقيهٍ متخصص فيه. وهكذا؛ فالتخصصية قيمةٌ دعا إلها الشرع الشريف 
في نحو قوله تعالى: (4وَمَا كَانَ آلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوأ كآقَه فلولا نَقَرَمِن كُنَ فزقة مَنهُمْ طائِقة لِيَتَقَفَبُوا 
في آلدِينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَيُمَ إِذَا رَجَعُوَأْ إِلَهِمْ لَعَلَّمُمَ يَحَدَرُونَ؟١١)‏ [التوبة: ١١١]ء‏ وقوله: (فَسَلَ به- 
خَبِيرًا109 [الفرقان: 59]» وقوله: (وَلَا يُتَبَنّكَ مِثَلُ خَبِيرِ؛ )١‏ [فاطر: 5 ١]؛‏ فلكل مجالٍ المتخصصون 
به الذين يمثلون خبراءه وقد أمر الله تعالى بسؤال أهل الذكردون غيرهم؛ ومن ثَّمّ كان الإفتاء علمًا 
كه ذوفن له أسوله وعلماؤهالمتعمنصضية 1 


وتقديم التخصص هنا هوما عبّرعنه الأصوليون بتقديم الأعلم على الأورع؛ فقد بيّنوا أنه إذا جد 
مفتيان أو أكثروكان أحدهم أعلم من غيره فعلى المستفتي سؤاله واستفتاؤه وإن كان أقل من غيره 
تديِّنًا وورعًا؛ وذلك لأن الظن الحاصل من قول الأعلم أقوى؛ لأن زيادة العلم أدعى لمعرفة الصواب 
أو مقاريته؛ فيكون أرجح من غيره. والعمل بالراجح واجب؛ كما أن ميزان الحكم بالأعلمية أوضح 
للمستفتي من الترجيح بالتدين والورع؛ فأمارات معرفة الأعلم كثيرة وواضحة وميسورة بخلاف الترجيح 
بالتدين والورع الذي قد يخفى على المستفتي ولا تظهر معايير الحكم به. ومن جبة ثالثة فإن مسائل 


الاستفتاء والاجتهاد ليس لها تعلّق بتديّن المفتي أوورعه؛ بل متعلقة بعلمه بالأحكام الشرعية وأدلتها 
ومعرفته بمقاصد الشريعة وقدرته على الاجتهاد والنظر بحيث تكون فتاواه وَفق الاجتهباد الصحيح من 
حيثك الفظرق الحضباك والمفاسه والبقاء غلينا واغار الأفراف الجارية وتعكيما وملاومة معاحيد 
الشريعة7". 


وفي عصرنا هذا؛ ومن جهة الترجيح بالتخصص والأعلمية؛ ففي البلدان التي توجد فها جهة للفتوى 
قد اعتمدتها السلطة التشريعية أوالعرفية تُرجّح هذه الجبة ومّن انتسب إليها من المتصدرين للفتوى 
على غيرهم؛ خاصة وأن اعتماد السلطة التشريعية أو العرفية كافيٍ في الشهادة لهذه الجبة بالأعلمية؛ 
ذلك أن حكم الحاكم إذا كان يرفع الخلاف في القضايا الفقبية الفرعية فالأولى به أن يرفعها في 
المسائل الإجرائية؛ ومنها توجه المستفتي إلى مَن يستفتيه؛ خاصة في المسائل التي تتعلق بالمعاملات 
بين الأفراد والتي ترتبط بقوانين البلد؛ كالمعاملات المالية والمواريث والأحوال الشخصية وأسئلة 
العبادات ذات الشأن العام” ونح وذلك. 


أما فيما غيرذلك من العبادات التي لا تتعلق بغير السائل ولا هي ذات شأن عام فيجوز للمستفتي 
أن يسأل مَن يغلب على ظنه علمه ولومن غير الجهات الإفتائية المعتمدة. ويعمل بذلك في خاصة 
نفسه.ء ولا يعتبرما تلقاه من جواب فتوى لغيره في المسألة. 


وعلى كلّ حالٍ ففي التطبيق المعاصر يمكن اتخاذٌ الكثير من الوسائل لمجابهة مشكلة تعدد 
المفتين وتجتب استفتاء عموم المسلمين لمن ليس مؤهلًا بسبب عدم قدرتهم على تمييز المؤهل من 
غيره والفاضل من المفضول؛ لتكاثر المتصدرين للفتوى في عصرنا هذا في سائر البلدان وما تُحدثه 
المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من لغطٍ وتشتيتء ومن هذه الوسائل": 


أولّا: تحديد المسموح لهم الإفتاءً من قِبَل السلطة المخولة في الدولة. ومقابل ذلك إصدار 
ضوابط محددة لمن يتولى مهمة الخطابة والوعظ والتوجيه والإرشاد. 


ثانيًا: إصدارمؤسسة الفتوى المعتمدة في الدولة لبيانات تُمِيَرَمَن ليس أهلًّاللفتيا من المتصدرين 
لها. 


)١(‏ ينظر: المعتمد لأبي الحسين البصري (؟/ 73760): والمحصول للرازي (1/ :)6١‏ ونهاية الوصول للصفي الهندي (56087/9). وموقف المستفتي من تعدد 
المفتين لأسامة الشيبان (ص 8). 

المصلحة العامة والأمن القومي والعالمي. ينظر: مشروع الميثاق العالمي للفتوى الصادرعن الأمانة العامة لدوروهيئات الإفتاء في العالم (ص ؟1١).‏ 

() ينظر: الموقعون زورّاء لمحمد القيسي (ص 77 )١‏ وما بعدهاء ورب حامل فقه ليس بفقيه. لأحمد علي آل مربع (ص )١١‏ وما بعدهاء وأزمة الفتوى وكيفية 
الخروج منهاء لحافظ غلام أنور الأزهري (ص 68): والفتوى المعاصرة ما لها وما عليهاء لمحمد يسري (ص 868). 
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ثالثًا: تربية الناس عمليًا على التحري في السؤال عن أمور الدين والأخذ عن المتخصصين. 
وتبصيرهم بالفرق بين الرأي ووجهة النظر والفتوى الشرعية المحقّقّة بالنصوص وبين الفتوى 
الخاصة بمعيِّنٍ والفتوى العامة. وبين فتوى الاجتهاد مع وجود المجتهدين المخالفين أو المجتهد 
المخالف والفتوى المبنية على الإجماع المنضبط. وبين الفتوى لأهل مكانٍ ومجتمع غيرمكان المفتي 
ومجتمعه. والتفريق بين نظر الضرورة وعملها ونظر الرخصة وعملباء وبين نظر السعة وعملها ونظر 
العزيمة وعملهاء ونظر الفرد ونظر الجماعة. 


رابعًا: محاكمة المفترين وتعميم الحجر على المفتي غير المؤهّل؛ فيجب العمل على منع مَن لا 
يُونّق تكلم عولد وخُلْقِهِ من إصدارالفتاوى التي تمس أمن المجتمع وتماسك الأمة أوتؤدي بها إلى 
الحرج أوبمصالحها إلى الضرر؛ فإن الله يزع بالسلطان ما لايزع بالقرآن؛ على أن ذلك ينبغي أن يكون 


و 3 
عن تثدت وتقدر بقدره. 


المبحث السادس: 
متى يجب على العامي أن يستفتي؟ 
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اتفق الأصوليون على أن حكم استفتاء المستفتي للمفتي إذا نزلت به حادثة يجب عليه علم 
حكمها هو الوجوب: 

قال الإمام النووي: “ويجب عليه الاستفتاء إذا نزلت به حادثة يجب عليه عِلْمُ حُكْمِبَاء فإن لم يجد 
ببلده من يستفتيه وجب عليه الرحيل إلى من يُفتِيه وإن بَعْدَتْ داره. وقد رحل خلائق من السلف ني 
المسألة الواحدة الليالي والأيام”0". 


وقال الإمام ابن عبد البر: “يلزم كل مؤمن ومؤمنة إذا جهل شيئًا من دينه أن يسأل عنه”"". 

وقال الإمام الجصاص: "إذا ابتلي العامي الذي ليس من أهل الاجتهاد بنازلة. فعليه مساءلة أهل 
العلم عن" 
)١(‏ آداب الفتوى والمفتي والمستفتي للنووي (ص .)72١‏ 


(9) انظ التمبيد لابن عبد اليرل//1): 
(9) الفصول في الأصول لأبي بكر الجصاص :.)38١/54(‏ وزارة الأوقاف الكويتية. الطبعة الثانية, 5 54١‏ ١ه-954ام.‏ 


وقال الإمام الغزالي: العامي يجب عليه الاستفتاء واتباع العلماء؛ لأن الإجماع منعقد على أنَّ 
العامي مكلّف بالأحكام. وتكليفه طلب رتبة الاجتهاد محالء لأنه يؤدي إلى انقطاع الحرث والنسل. 
وتحطل: العرقك والصبدائع, وإذا استعحال هذا لم ببق الااسؤال العلماء وونهوت اقباضي !: 


وقال القرطبي: “فرض العامي الذي لا يشتغل باستنباط الأحكام من أصولها لعدم أهليته فيما 
لا يعلمه من أمردينه ويحتاج إليه أن يقصد أعلم مَنْ في زمانه وبلده فيسأله عن نازلته فيمتثل فهها 
فتواه"". 

وقال الشيخ ابن تيمية: “وإذا نزلت بالمسلم نازلة فإنه يستفتي مَن اعتقد أنه يفتيه بشرع الله 


وعلى ذلك فلا يجوزللعامي إهمال أمرالحادثة ولا الإعراض عنهاء وترك الأمرعلى ماكان عليه قبل 
حدونهاء وقد أمرمن لا يعلم بقبول قول أهل العلم فيما كان من أمردينهم من النوازل. وعلى ذلك 
نصت الأمة من لَدّنِ الصدر الأول ثم التابعين إلى يومنا هذاء إنما يفزع العامة إلى علمائها في حوادث 


أمردينياة. 


وقد استدل جمهور الأصوليين بالنص والإجماع والمعقول كما يأتي: 


أما النص فقوله تعالى: (فَسَقُوَاْ أَمَلَ آلذّكْرِ إن كُنثُمْ لا تَحَلَمُونَ؟؟) [النحل: 47]: وهو عام لكل 
المخاطبين. ويجب أن يكون عامًا في السؤال عن كل ما لا يعلم» وإلا كان متناولًا لبعض ما لا يعلم 
بعينه أولا بعينه. والأول غيرمأخوذ من دلالة اللفظ, والثاني يلزم منه تخصيص ما فهم من معن الأمر 
بالسؤال. وهو طلب الفائدة ببعض الصوردون البعض.ء وهو خلاف الأصلء. فهوعام في الأشخاص. 
وفي كل ما ليس بمعلوم”. 


وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ررألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال»2". 


)١(‏ انظر: المستصنفى للغزالي (رص"/77). 

(؟) تفسير القرطبي .)١١7/7(‏ ط. عالم الكتب. 

() مجموع الفتاوى لابن تيمية .)5808/5٠(‏ 

(8) انظر: الفصول في الأصول لأبي بك رالجصاص .)58١/5(‏ 
(5) انظر: الأحكام للآمدي (508/6). 

) 


0( أخرجه أبوداود. كتاب الطهارة. باب في المجروح يتيمم». رقم ال" 
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وقول عائشة: «رحم الله نساء الأنصارلم يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمردينين»7". 


وأما الإجماع: فهو أنه لم تزل العامة في زمن الصحابة والتابعين قبل حدوث المخالفين يستفتون 
المجتهدين ويتبعونهم في الأحكام الشرعية, والعلماء منهم يبادرون إلى إجابة سؤالهم من غير إشارة إلى 
ذكرالدليلء ولا ينهونهم عن ذلك من غير نكير, فكان إجماعًا على جوازاتباع العامي للمجتهد مطلقًا". 


وأما المعقول: فبو أنَّ مَنْ ليس له أهلية الاجتهاد إذا حدثت به حادثة فرعية,ء إما أن لا يكون 
متعبدًا بشيء. وهو خلاف الإجماعء وإن كان متعبدًا بشيء فإما بالنظرفي الدليل المثبت للحكم, أو 
بالتقليد. الأول ممتنع؛ لأن ذلك مما يفضي في حقه وفي حق الخلق أجمع إلى النظرفي أدلة الحوادث: 
والاشتغال عن المعايشء. وتعطيل الصنائع والحرف. وخراب الدنياء وتعطيل الحرث والنسلء ورفع 
الاجتهاد والتقليد رأسّاء وهو من الحرج والإضرار المنفي بقوله تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمَ في آلدِينٍ مِنْ 
حَرَعَ) [الحج: 7,8]ء وبقوله صلى الله عليه وسلم: «لا ضررولا ضرارفي الإسلام»!". وهوعام في كل حرج 
وضرارء ضرورة كونه نكرةً في سياق النفي". 


فعْلِمَ مما سبق أنه يحرم على العامي إهمال النازلة وترك السؤال عنها؛ لذلك نجد المفتين عندما 
يُسألون عن خطأ ارتكبه المستفتي بسبب إهماله للنازلة وعدم السؤال عا فإن أول ما يصدّرون به 
جواهم وجوب التوبة عليه أولّا ثم بيان ما يجب عليه بعد ذلك. 


مسألة متعلقة بالمبحث: 
© © © © © © © © © © 

إذا وقعت للعامي حادثة فسأل المفتي عن حكمها وعمل بفتياه ثم وقعت له هذه الحادثة مرة 
أخرى فبل عليه أن يكرر السؤال عنا. 


القول الأول: أن العامي يلزمه تكرارالسؤال عند تكررالحادثة» وبه قال المالكية وبعض الشافعية. 
وبعض الحنابلة". 


)١‏ انظر: التمبيد لابن عبد البر(//3720). 


؟) انظر: الأحكام للآمدي (4/ .)5١9‏ 


ع 


( 
( 
؟) أخرجه ابن ماجه. كتاب الأحكام: باب من بنى في حقه ما يضر بجاره: رقم (50؟1). 
) انظر: الأحكام للآمدي (4/ 509). 

( 


5) انظر: المحصول للقاضي أبي بكر ابن العربي (ص6١15٠).‏ دار البيارق- عمانء الطبعة الأولى. ١٠57١ه-1999مء‏ مقدمة في أصول الفقه لابن القصار 


) 
) 
) 
) 
) 
(ص51١)ء‏ شرح المحلي على جمع الجوامع وحاشية العطار (؟/ 55).: العدة لأبي يعلى (4/ 8؟١١1١).‏ 


قال الفافي أبويعلل: ”إن اسعدق عام عالقا ق حكم وافتات هم حدث حكم احرمفل ذلك» 
فعليه أن يكرر الاستفتاء. ولا يقتصر على الأول”20. 


-١‏ أنه إنما يعمل باجتهاد ذلك الفقيهء ولعل اجتهاده في وقت ما أفتاه قد تغيرعما كان أفتاه به في 
ذلك الوقت2. 


وقوله الأول ثقة ببقائه عليه لاحتمال مخالفته له باطلاعه على ما يخالفه من دليل إن كان 
مجتهدًا أونص لإمامه إن كان مقلدًا9. 


القول الثاني: لا يلزمه ذلك وبه قال بعض الشافعية2". ونُسب إلى بعض الحنابلة". 


قال الإمام النووي: “إذا استفتي فأفتى ثم حدثت تلك الواقعة له مرة أخرى فهل يلزمه تجديد 
السؤال؟ فيه وجهان: أحدهما: يلزمه... والثاني: لا يلزمه. وهو الأصح”“". 


واستدل أصحاب هذا الرأي بأن المستفتي قد عرف الحكم الأول. والأصل استمرار المفتي عليه”". 


القول الثالث: التفصيل. فإن كانت الفتوى استقرت على نص أو إجماع. أو عسرت المراجعة 
لبَعْدِ مسافة. أوكثرة تكررالمسألة. أوكان المقلد ميتا -عند من يجوزتقليده- فلا يلزم تكرارالسؤال» 
والالووء وية قال أكاوالعاففية" :ومو الصحيع من مدهي الخقاييةا! 


.)١1١؟8/غ( العدة لأبي يعلى‎ )١ 

؟) مقدمة في أصول الفقه لابن القصار(ص59١).‏ 

*) شرح المحلي على جمع الجوامع وحاشية العطار(؟/ ه5). 

5) انظر: أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (ص177): آداب الفتوى والمفتي والمستفتي للنووي (ص ؟67). 

©) انظر: صفة الفتوى لابن حمدان (ص؟68). إعلام الموقعين لابن القيم .)3١١/5(‏ 

5) آداب الفتوى والمفتي والمستفتي للنووي (ص ؟١86).‏ 

) انظر: أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (ص 17): آداب الفتوى والمفتي والمستفتي للنووي (ص ؟١8).‏ 

) انظر: البرهان للجويني. تحقيق: الدكتورعبد العظيم الديب :)١1147/17(‏ طبعة دولة قطرء المنخول للغزالي. تحقيق: الدكتورمحمد حسن هيتو(ص 057), 
دارالفكر المعاصر- بيروت. دارالفكر- دمشقء. الطبعة الثالثة. 515 ١ه-‏ /111مء غاية الوصول لزكريا الأنصاري (ص .)١65‏ 

(5) انظر: شرح الكوكب المنيرلابن النجار (؟ / 054). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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فال الجوري: "يعمد أن الى الأول ذا اسفرك إل قطوف عدن أو جما ع فلا يلومة المرالجفة 
نانما؛ لأنه لا يفصوزتغيره. وكذلك إذا كانت المسألة فق مظبة الاجهاد وعس رالمراجعة فى كل دفعة: 
بأن كان يحتاج إلى انتقال وسفر"". 


وقال ابن النجار: “ويلزم المستفتي تكرير السؤال عند تكرار الواقعة» وهذا الصحيح. إذا عرف 
المستعقق أن وات الف ميتعر إل الراى كالفياس» رشك ق لكو والعرك: أن البعلد حي فإن 
عرف استفاد الجواب إل فصن أو إجماء, قلا حاجة إل إعادة السؤال عانها مطكاء.وكذ لوكا المعلن 
ميئ"”". 


واستدلوا: 


© © © © © 
-١‏ أن أهل الفيافي كانوا يستفتون في عصر الصحابة مرةء وكانوا يتخذون الأجوبة قدوتهم عند 
تكرار تلك الواقعة. 
؟- إذا كانت المسألة فيما يتواتروبتكرركالاستنجاء والصلاة فقد يتكررفي كل يوم دفعات. فإيجاب 
المراجعة في كل مرة تكليف مشقة"". 


والذي نرجحه أن المستفتي إذا تكررت معه الحادثة فإن عليه إعادة السؤال والاستفتاء؛ لأنه لا 
يدرك إن كانت الفتوى مستندة إلى قاطع أوظن. كما أن لكل حادثة ظروفها التي قد تؤثرفي استنباط 
الفتوى. فلا بد من أن يسأل المفي ثانية إلا إذا عسرعليه ذلك. 


.)1١47 /5( البرهان للجوبني‎ )١( 
.)000 / ( (؟) انظر: شرح الكوكب المنيرلابن النجار‎ 
.)1545 ,1757/5( انظر: البرهان للجويني‎ )5( 


المبحث السابع: 


هل يجب على العامي التزام تقليد معين 
في كل واقعة؟ 
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إن طريق العامي وغير المتأهل للاجتهاد لمعرفة الأحكام الشرعية هو التقليدء 
وعليه أن يسأل أهل العلم عما يحتاج إلى معرفته من أحكام شرعية. 

ويكاد أن يتفق العلماء على أن المستفتي إذا سأل عن مسألة وعرف حكمها 
وعمل به فليس له أن يرجع عنه. ليأخذ بغيره في نفس الواقعة؛ لِمَا فيه من استقرار 
التعامل. وحسم باب النزاع في معاملات الناس". 

ولقد اختلف العلماء في العامي هل يجب عليه أن يلتزم مذهبًا معيئًا في كل واقعة 


يريد أن يعرف حكم الشرع فهاء أولا يجب عليه ذلك؟ 


)١(‏ الوجيزفي أصول الفقه الإسلامي. الدكتورمحمد مصطفى الزحيلي (؟/ .7): دارالخيرللطباعة والنشروالتوزيع. دمشقء الطبعة 
الثانية, /5531 ١ه ٠1‏ ١1م.‏ 


الأقوال في المسألة: 


القول الأول: أنه إذا اختار المقلدٌ مذهبًا فلا يجوزله العدول عنه في مسألة من المسائل ويجب 
عليه أن يستمر عليه أبدًا. 


وقد اختارهذا الرأي ألكيا الهرامي'", والجويني”". والتاج السبكي وتبعه الجلال المحلي'". وشيخ 
الإسلام زكريا الأنصاري!')ء وهووجة عند الحنابلة". 


قال الجلال المحلي: “والأصح أنه يجب على العامي وغيره ممن لم يبلغ رتبة الاجتهاد التزام مذهب 
معين من مذاهب المجتهدين يعتقده أرجح من غيره أو مساويًا له» وإن كان نفس الأمرمرجوحًا على 
المختار المتقده”0". 


وقال الشيخ زكريا الأنصاري: “والأصح أنه يلزم المقلدٌ عاميًا كان أو غيره التزام مذهب معين من 
مذاهب المجتهدينء ويعتقده أرجح من غيره أو مساوبًا له وإن كان في الواقع مرجوحًا على المختار 
البسابق ”07 


وقال ابن النجار الحنبلي: “وقيل: بل يلزمه أن يتمذهب بمذهب... فلا يقلد غير أهله“!". 


-١‏ أنه قد اعتقد أن هذا المذهب الذي انتسب إليه هو الحق فعليه الوفاء بموجب اعتقاده. 


ويرد على هذا الدليل بما يلي: بأن هذا لوصعٌ للزم منه تحريم استفتاء أهل غير المذهب الذي 
انتسب إليه. وتحريم تمذهبه بمذهب نظير إمامه. أو أرجح منه أو غير ذلك من اللوازم التي يدل 
فسادها على فساد ملزوماتهاء بل يلزم منه أنه إذا رأى نصّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أوقول 
خلفائه الأربعة مع غير إمامه أن يترك النص وأقوال الصحابة ويقدّم علها قول مَنِ انتسب إليه". 


)١(‏ انظر: البحر المحيط للزركشي (8/ 07/5): المجموع للنووي /١(‏ 5ه). 
(؟) انظر: نهاية الوصول للصفي البندي (8/ 2315). 

(0) انظر: جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية العطار(؟/ .)44١‏ 

(5) انظر: غاية الوصول لزكريا الأنصاري (ص١16).‏ 

() انظر: شرح الكوكب المنيرلابن النجار(5/ 515). 

(1) انظر: جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية العطار(؟/ .)44١‏ 

(0) انظر: غاية الوصول لزكريا الأنصاري (ص١16).‏ 

() انظر: شرح الكوكب المنيرلابن النجار(5/ 015). 

(9) انظر: إعلام الموقعين لابن القيم .)5١5/57(‏ 
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-١‏ أن الفقهاء والأسلاف الكرام كانوا على مذهب معين. وَقَضوا أعمارهم في تأييده ونصرته 
وتدوينه وتبويبه. ولولم يجب تقليد مذهب معين لكان كل هذا إضاعة الحال والمال واشتغالًا 
بما لا يعني. 


ويُرَدُ على هذا الدليل بما يلي: 


أ- أنه لا يُنكر أنهم كانوا مقلدين على الرغم من عدم صراحة كثير مهم بتقليد مذهب معينء بل 
كان الأمربعكس ذلك؛ فقد خالفوا أئمتهم في كثير من المسائل. مثل الإمام محمد بن الحسن 
الشيباني والمزني وابن البمام والنووي وابن القيم وابن عابدين وغيرهم. 


اد أن خدمة مذههم وجهدهم 2 تأليفه وتدوبينة وتبويبه لم يكن لكسب المال أو الشهرة. وإنما 
كان خدمةً لدين الله تعالى. وطلبًا لرضا الله والفوزفي الدنيا والآخرةء وهم مأجورون عند الله 
فليس في هذا إضاعة للعمر'". 

؟- أنه لوجازله اتباع أي مذهب شاء لأفضى إلى أن يلتقط رُخَصّ المذاهب مِتَبَعًا هواه. ومتخيرًا 
بين التحريم والتجويزء وفي ذلك انحلال ربقة التكليف". 


وقد رد غلن هذا الدليل بمايي: 


أ- أن الانتقال من مذهب إلى مذهب إنما يجوز بشروط وقواعد. فليس الأمرعلى إطلاقه. 
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ب- أن تَنَبّعَ اليُخّص ليس ممنوعًا دائمّاء إلا ما كان غيرَمسنَنِدٍ إلى دليل شرعي فإن هذا هوالذي 


يؤدي إلى إسقاط التكاليف والخروج من الدّين شيئًا فشيئًاء فاتباع اليُحَص بالتقليد والترجيح 
باتباع أحد الأئمة لا يُعد اتباعًا للبوى والشهوات”". 


القول الثاني: يجوزلكل أحد أن يستفتي في كل واقعة أي مفتٍ اختاره ويعمل بحكمه. وهذا هو 


مذهب جمهور الأصوليين". 


وبه قال الحنفية!" والمالكية وأكثر الشافعية وأكثرالحنابلة. 


)١(‏ انظر: الاجتهاد والتقليد بين الإفراط والتفريط. للدكتور محمد مهربان باروي (ص؛ 5 :)١55 .١‏ دارالكتب العلمية- بيروت. 
(؟) انظر: أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (ص؟5١).‏ 

(9) انظر: الاجتهاد والتقليد بين الإفراط والتفريط (ص55 .)١‏ 

(9) أصول ابن مفلح .)١1655/5(‏ 

() انظر: تيسير التحرير لأميربادشاه (4/ 507): التقرير والتحبي ر لابن أميرحاج (؟/ .5؟): فواتح الرحموت (؟578/5). 


قال أميربادشاه الحنفي: “فلو التزم مذهبًا معيئًا كأبي حنيفة أوالشافعي فهل يلزم الاستمرارعليه 
فلا يقلد غيره في مسألة من المسائل أم لا؟ فقيل: يلزم... وقيل: لا يلزمء وهو الأصِح”"". 


وقال صاحب فواتح الرحموت: ”ولو التزم مذهبًا معينًا كمذهب أبي حنيفة أو غيره من غير أن 
يكون هذا الالتزام بمعرفة دليل كل مسألة مسألة. وظنه راجحًا على دلائل المذاهب الأخرى المعلومة 
مفضًاء بل إنما يكون العبد من نفسه بِظّنّ الفضل فيه إجمالاء أوبسبب آخرفهل يلزمه الاستمرار 
عليه أم لاء فقيل: نعم يجب الاستمرارويحرّم الانتقال من مذهب إلى آخر... وقيل: لا يجب الاستمرار. 
ويصح الانتقال. وهذا هوالحق الذي ينبغي أن يؤمن ويعتقد به لكن ينبغي ألا يكون الانتقال للتلري”"". 

وقال العلّامة اشربلا الحنفي -فيما نقله عنه ابن عابدين: ”ليس على الإنسان التزامُ مذهبٍ 
معينء ويجوزله العمل بما يخالف ما عَمِلّه على مذهبه مقلدًا فيه غير إمامه. مستجمعًا شروطه. 
ويعمل بأمرين متضادين في حادثتين لا تَعلّقَ لواحدة منهما بالأخرى””". 


وقال الإمام القرافي المالكي: “قاعدة: انعقد الإجماغٌ على أنَّ مَن أسلم فله أن يُقلّد مَنْ شاء مِنَّ 
العلماء بغير حَجْرِء وأجمع الصحابة رضوان الله علهم على أنَّ مَنِ استفتى أبا بكر وعمر رضي لله 
عنهما أوقلدهما: فله أن يستفتي أبا هريرة ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما وغيرهما ويعمل بقولهم من 
غير نكيرء فمّن اذَّعى رفع هذين الإجماعين فعليه الدليل”2". 

وقال القرافي: “قال الرّناتي: يجوزتقليد المذاهب في النوازل: والانتقال من مذهب إلى مذهب بثلاثة 
شروط: ألا يَجْمع بيهما على وجِدٍ يخالف الإجماع. كمن تزوّج بغير صّدَاقٍ ولا ولي ولا شهود. فإن 
هذه الصورة لم يقل بها أحدء وأن يعتقد فيمن يُقلّده المَضْلَ بوصول أخباره إليه. ولا يقلده رَمْيا في 


عقانة اك يتتبّع يُخَصَ المذاهب"0. 


وقال الإمام اللخمي المالكي: ”إن كان بالبلد فقهاء ثلاثة. كل واحد منهم مُتَمَسَك بقول منها ويرى 
غيرّرأي صاحبه وكلهم أهل للفتوى: جازللعامي أن يُمَلّد أهم أحبت”2. 


.)567 /64( انظر: تيسير التحرير لأمير بادشاه‎ )١ 

؟) انظر: فواتح الرحموت لعبد العلي الأنصاري (5937/5: 550). 

؟) حاشية رد المحتارلابن عابدين :)١5 /١(‏ ط. دارالفكر. 

:) شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص577- 577), ط. الطباعة الفنية المتحدة. 
5) شرح تنقيح الفصول (ص177). 

5) التبصرة للخمي /١(‏ 510): ط. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 
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وقال الإمام النووي: “وليس له التمذهب يمجرد التشييء ولا يما وجد عليه أيادء هذا كلام 
لكن من غير تَلَقَطٍ للُقص”"". 


قال الإمام الزركثي الشافعي: “وحى الرافعي عن أبي الفتح البروي أحد أصحاب الإمام أنَّ مذهب 
عامّة أصحابنا: أن العامي لا مذهب له“ 


وقال العلامة ابن حَجَر البَيتعي الشافعي: “والأصح أنه -أي: العامي- مُحَيّرٌ في تقليد من شاء ولو 
مفضولًا عنده مع وجود الأفضل ما لم يتَتَبّع المُخّصء بل وإن تَتَبّعبا على ما قاله بعض أصحابناء 
واعتمده الشيخ عز الدين -يعني: ابن عبد السلام-. وأطال في الاستدلال له207. 


وقال العلّامة الهوتي الحنبلي: “(ويجوزٌتقليد المفضول من المجتهدين) مع وجود الأفضل؛ لأَنَّ 
المفضول من الصحابة والسلف كان يُفْتي مع الفاضل مهم مع الاشتهاروالتكرارء ولم يُنكرذلك أحدء 
فكان إجماعًا“0. 


وقال الشيخ ابن تيمية في الفتاوى: “ولا يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص بعينه من 
العلماء في كل ما يقول, ولا يجب على أحد من المسلمين التزام مذهب شخص معين غير الرسول صلى 
الله عليه وسلم في كل ما يوجبه ويخبربه. بل واتباع الشخص لمذهب شخص بعينه لعجزه”". 


وقال المرداوي: “وأما لزوم التمذهب بمذهب وامتناع الانتقال إلى غيره في مسألة: ففيه وجهان: 
وفاقًا لمالك والشافعي رحمها الله وعدمه 00 


روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي :)١17/1١(‏ المكتب الإسلامي. 

البحر المحيط للزركثي (80/1). 

الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر البيتمي (4/ 5١؟):‏ ط. المكتبة الإسلامية. 

كشاف القناع للهوتي (88/1؟). ط. دار الكتب العلمية. 

مجموع الفتاوى لابن تيمية (09/7؟). 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي /١١(‏ 154): دارإحياء التراث العربي. 


الأدلة: 


وقد استدل الجمهوربما يأتي: 

-١‏ أن التزام مذهب معين غير ملزم؛ إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله. ولم يوجب على أحد أن 
يتمذهب بمذهب رجل من الأمة فيقلده في كل ما يأتي وَيَذَّرُدون غيره. والتزامه ليس بنذرحتى 
يجب الوفاء بهء وإنما ما أوجبه اللّه تعالى أنه طلب سؤال أهل العلم والاختصاصء فقال تعالى: 
(فَسَلْوَْ أَهْلَ آلذّكْرٍ إن كُنثُمَ لا نَعْلَمُونَ؟4) [النحل: 5]: فلا يجب على المقلد إلا اتباع أهل 
العلم؛ فليس التزام مذهب معين دون غيره من الموجبات شرعًا". 

قال الإمام القرطبي في تفسيره: ”لم يختلف العلماء أنَّ العامة عليها تقليد علماتهاء وأنهم المراد 


بقول الله عزوجل: [فَسَنُوَا هل الدكرإن كُنتُمَ لَا تَحْلَحُونَ )"7 


؟- إجماع الصحابة» فإنهم كانوا يجوزون للعامي أن يستفتي من بعضهم في مسألة. ومن البعض 
التفرق سممالة أخرميولم تتقل عن الها هبه الإتكارق «للكيرولم يقل عم أيغا آنيم كاقوا 
يلزمون العوام ابتداء بتقليد مذهب واحد منهمء ولو كان ذلك غير جائز لما جاز منهم إهماله 
والسكوت على الإنكارعليه؛ فكان ذلك إجماعًا مهم على جوازذلك". 

"- أنه لم يبلغنا عن أحد من الأئمة أنه أَمَرَ أصحابّه بالتزام مذهب معين لا يرى صحة خلافه. 
بل المنقول عنهم تقريرهم النامن على العمل بفتوى بعضهم بعضًا؛ لأنهم كانوا على هدى من 
ربهم. قال الشعراني: “لم ينكر أكابر العلماء في كل عصرعلى من انتقل من مذهب إلى مذهب إلا 
من حيث ما يتبادر إلى الأذهان من توهُّم الطعن في ذلك الإمام الذي خرج من مذهبه لا غير. 
بدليل تقريرهم لذلك المنتقل على المذهب الذي انتقل إليه؛ إذ المذاهب كلها عندهم طريق 
إلى الجنة”9. 

5- أن إلزام المقلد العمل بمذهب واحد معين أورأي واحد فيه حرجٌ ومشقة. قال الإمام الشعراني: 
"وسمفت شيهنا ليه الإنبلام زكرا رحمة الله تعال يقول: تشاحة المتصورقال للأمام مالك: 
إني عزمت على أن آمر بكتبك هذه التي وضعتها فتُنسخ ثم أبعث بها إلى كل مصر من أمصار 
المسلمين وآمرهم أن يعملوا بما فيها ولا يتعدوه إلى غيره. فقال الإمام مالك رحمه الله: لا تفعل 
ذلك يا أمبزالمؤمين فإن الناس فد سيقت إليم أقاويل وسفعوا أحاديت وذووا زوايات: وأخد 
كل قوم بما سيق إلهم ودانوا إلى الله تعالى به. فدع الناس وما اختاروا لأنفسهم في كل بلد”". 

انظر: تيسير التحرير لأميربادشاه (4/ 7517 555). 

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي :)775/١١(‏ ط. عالم الكتب. 

انظر: نهاية الوصول للصفي الهندي (8/ 757١‏ إرشاد الفحول للشوكاني (193/5). 


انظر: الميزان الكبرى للإمام عبد الوهاب الشعراني /١(‏ 45). دار الكتب العلمية- بيروت. 
انظر: الميزان الكبرى .)07/١(‏ 
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والراجح أنه لا يجب التزام مذهب معين. فَمَنْ كان دون رتبة الاجتهاد يجوزله أن يقلّد أيّا من الآراء 
الواردة عن أئمة الدين والفقهاء المجتهدينء ويكون بذلك معذورًا عند الله تعالى؛ والله تعالى قد 
أوجب على الجاهل سوال العالم دون تخصيص بعالم دون آخر؛ فقال سبحانه: [فَسَلُوَا أَمْلَ آلذّكُرٍ 
إن كُنتثُمَ لَا نَعْلَمُونَ"4) [النحل: 47]: وقد تقررفي محله من علم الأصول أن العامي -غير المتخصص- 
لا مذهب له. ومن تم فإنه لا يلزمه التزام مذهب معين. وله أن يَتَخَيّرِفي تقليد أيّ مذهب من المذاهب 
المعتبرة. وكذلك له الانتقال من مذهب إلى آخرما لم يقصد التلاعب ويكون تَتَبّع المُمَصٍ ديدنًا له. 


تنبيه مهم : 


م.ه .٠ه‏ 

جعل الشرع للحاكم تقييدَ المباح؛ بحيث لا تسوغ مخالفته فيما ألزم به من آراءٍ مُخْتَلّفٌ فهاء 
فكذلك إذا ألزم بمذهب مُعَيّن لا يسوغ الإفتاء أو القضاء بخلافه؛ ضبطًا للنظام العام. وجمعًا 
للكلمة؛ فقد نص الفقهاء على أنَّ قضاء القاضي بخلاف ما اشترطه عليه ولي الأمرفي توليته؛ لفظًا أو 
عرفا لا يصع؛ لأنَّ التولية حينئنٍ لا تشمله؛ كما في «الأشباه والنظائر» للإمام السيوطي (ص: -١١5‏ 
16 ل دار الكفب العلمية): 

ونقل الإمام القرطي في «أحكام القرآن» (55/0١؟)‏ عن الإمام سبل بن عبد الله التُستّري رحمه الله 
تعالى أنه قال: ”أطيعوا السلطان في سبعة: ضرب الدراهم والدنانيرء والمكاييل والأوزان: والأحكام. 
والحجء والجمعة. والعيدينء والجهاد” اه. فإلزامه بمذهب معين إفتاءً أوقضاءً هومن جملة الأحكام. 

ولذلك: فمع ضرورة الالتزام بما تقيّدت بها بلدّ معين باتباع مذهب واحدٍ من المذاهب الفقهية 
المعتمدة؛ لما فيه من اتباع الحاكم فيما ألزم به من الآراء المختلف فيها؛ ضبطًا للنظام العام 
وتوحيدًا للمرجعية. واستقرارًا للحقوق. وجمعًا للكلمة. فإنه ينبغي التفرقة بين ما هو متعلق الشأن 
العام ونظام الدولء وبين ما يقع فيه بعض الأفراد من الحاجة الداعية إلى الأخذ بالأيسر أو تقليد 
مَن يُصّجّح لهم أفعالهم: فيجوزلهم العمل بذلك. وتُحْمَل تصرفاتهم حينئذٍ على ما صعّ من مذاهب 
المجتهدين ممّن يقول بالجلّ والصحة؛ تيسيرًا علهم ورفعًا للحرج عنهم؛ فيُرَاعى الفرق بين الشأن 
العام وما يطبق على مستوى الدولة والمجتمع. وبين ما يمكن استثناؤه على مستوى الأفراد. 


المسألة في التطبيق المعاصر: 


لقد سبق القول إنه لا يمكن حمل الناس على مذهبٍ واحد وقولٍ واحد. لِمَا يترتب على ذلك 
من الوقوع في الحرج والمشقة لا سيما مع ما استجد من مسائل في هذا العصرء لذا فإن كثيرًا من 
مؤسشات الفقوق الرسمية ق البلك الإسلافية ختديع مقبج عدم الاقتصارق الإقناء عل مذهب 
معينء, فعلى سبيل المثال: لدائرة الإفتاء الأردنية منبج متميزفي الأخذ من المذاهب الأخرى في العديد 


من فتاواهاء مع أن الإفتاء الأردني يعتمد مذهب الإمام الشافعي أساسًا ومنطلقًا بالفتوى؛ فكان 
لدائرة الإفتاء رؤية واضحة في اعتبار وأهمية المذاهب الفقهية الأخرى والاستفادة منها بالضوابط 
الشرعية عند الحاجة. والضرورة والنظر إلى حال المستفتين قراءةً للواقع المعاصرء مع تحقيق 
المصلحة العامة ونحوها من خلال النظر إلى المقاصد الشرعية والقواعد الفقهبية وعموم الأدلة 
الشرعية. 

فمن أجل تحقيق مبدأ من مبادئ الإسلام -وهو التكافل- أصدرت الدار فتوى بجواز قضاء دين 
الميت من الركاة أخدًا بقول المالكية. 


ومن أجل تحقيق مقصد دفع المشقة والحرج أصدرت الدار فتوى بجواز إخراج زَكاة عروض 
التجارة نقدًا على رأي الحنفية إذا تعذر إخراج العين أو شقّ على التجار. 

وكذلك تَجِدٌ أن دائرة الإفتاء الأردنية عملت على تقليد المذاهب الأخرى لما رأت فيها من تحقيق 
لبعض فضائل الأعمال ومكارم الأخلاق وحسن التعامل؛ خلاقًا لقول المذهب الشافعي على عدم 
الجوازفي بعض هذه المسائل لكونها تحتاج لدليل شرعي واضح. ومن هذه النماذج: الأضحية عن 
الميت. حيث نصت لجنة الإفتاء الأردني على جوازالأضحية عن الميت والأكل منها خلاقًا للمذهب 
الشافعي؛ لأن الأضحية عن الميت من جملة الصدقات التي حت علها الشارء". 
الحنبليء فقد أعاد تشكيلها الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز عام 9١١٠مء‏ 

ليضخ دماءً جديدة من أهل المذاهب الأربعة: المذهب الحنفيء. المذهب الشافعيء. المذهب 
المالكي والمذهب الحنبليء وهو الأمرالذي لقي ترحيبًا داخل البيئة. فإن مجلس هيئة كبار العلماء 
سيجد ضالته في أي مذهب من المذاهب. خاصة مع كثرة النوازل الفقبية في هذا العصر. 

وعلى ذلك فإنه لا يجب على العامي أن يلتزم تقليد معين في كل واقعة. ولذلك يجوزعدم التقيد 
في الفتوى بمذهب معين على أن يبين المفتي ذلك. ويأخذ من أقوال المذاهب ما كان أرجح دليلًا 
وأكثرتحقيقًا لمقاصد الشريعة ورعاية لمصالح الناس؛ لأن في اختلاف الأثمة في الفروع رحمة بالأمة 


)١(‏ انظر: ضوابط التقليد على المذاهب الفقبية “دراسة مقاصدية” الإفتاء العام الأردني نموذجّاء نشأت نايف الحوريء هاني خليل العابدء بحث بمجلة 
الاستيعاب الجزائرية: المجلد الرابع: العدد الأول يناير. 77١5م‏ (ص5.0- 14). 
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المبحث الثامن: 


هل يلزم المستفتي العمل بقول 
المفتي؟ 


إذا استفتى فأفتاه المفتي. فهل تصير فتواه موجبة على المستفتي العمل بها بحيث يكون عاصيًا 
إن لم يعمل بها أولا يوجب عليه العمل؟ 

اختلف العلماء في مدى إلزامية فتوى المفتي على مستوى الحادثة الواحدة على خمسة أقوال: 

القول الأول: ذهب بعض الأصوليين إلى أن فتوى المفتي تصبح لازمة بمجرد إفتاء المفتي/"؛ لأن 
قول المفتي في حقه كالدليل في حق المجتهد'". 

القول الثاني: ذهب أكثر الأصوليين إلى أن العامي لا يجوزله الرجوع عن فتوى المفتي إذا شرع في 
العمل بها"". 


)00( ينظر: جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية العطار(؟/ كع البحر المحيط للزركشي رفس" 
(؟) الغيث البامع شرح جمع الجوامع لأبي زرعة العراقي (ص .)72١١‏ 
(5) ينظر: الإحكام للآمدي .)١178/4(‏ شرح الكوكب المنيرلابن النجار(4/ 015). 


وق هذا دلالة عاق الثزامة واظمتعانهبقول المفى قثلوم يعولة» وفقبيجالثلك بالشروع ف الكفارات 
على قول من يقول: إن الشروع فيما يلزم ملزم!". 


فإنه لا يجوزللمستفتي العمل بمجرد فتوى المفتي إذا لم تطمثن نفسّه إلمهاء وكان يعلم أن الأمر 
في الباطن بخلاف ما أفتاه به. كما لوكان كَتَمَ بعض الحقائق التي تغير فحوى الفتوى. أو أضاف في 
استفتائه ما يوجه المفتي لما يوافق هواه؛ فإنه لا تخلصه هذه الفتوى من الله كما لا ينفعه قضاء 
القاضي له بذلكء كما قال صلى الله عليه وسلم: «فمن قضيث له بحق مسلم فإنما هي قطعة من 
النارفليأخذها أو ليتركبا"». وعلى المستفتي أن يسأل ثانيًا وثالنًا حتى تحصل له الطمأنينة". 

وقد نقل الآمدي" وابن الحاجب" اتفاقّ العلماء على هذا الرأي إلا أن الزركشي نفى هذا الاتفاق: 
وقال بوجود الخلاف في المسألة". 


القول الثالث: إن وقع في قلب المستفتي صحة فتوى المفتي وأنها حقّ لزمه العمل بها". 

قال ابن السمعاني: وهذا أولى الأوجه". وقال بعض الحنفية: ”ثم الأشبه إلى الصواب إن عَمِلَ 

القول الرابع: يلزم المستفتي العمل بفتوى المفتي إذا هو التزمباء والالتزام هنا بمعنى العزم 
والتصميم على التمسك بالفتوىء ولا يلزم من وقوع صحة الفتوى في نفس المستفتي التزامه له. كما 
لا يلزمه من التزامه أن يقع في نفسه صحته. فهذا قول وذاك قول7”". 


وقد ذكرالزركشي أن هذا القول هوالأصح.ء وشبّه فتوى المفتي في هذه الحالة بأنها كالنذرء فيصير 
بالتزامه لازمًا له. لا بالفتيا. ويؤيده القول بالتخييرفيما إذا اختلف عليه جواب المفتين17". 


(1) ينظر: البحر المحيط للزركشي (207/1). 
(؟) أخرجه البخاريء كتاب المظالم والغصب. باب إثم مَنْ خَاصّمَ في باطل. وهو يعلمه. رقم :)١55/(‏ ومسلم. كتاب الأقضية: باب الحكم بالظاهر واللحن 
بالحجة رقم (10719). 


القول الخامس: ذهب فريق من الأصوليين إلى التفصيلء فإن لم يوجد إلا مفت واحد لزمه الأخذ 
بفتواه من غير توقف على أمرآخرء وإن وجد مفتيًا آخريُّنظر فإن ظهرله أن الذي أفتاه هو الأعلم 
لزمه ما أفتاه به. وإن لم يظهر ذلك لم يلزمه ما أفتاه به بمجرد إفتائه بل يجوزله استفتاء غيره!". 

وقد اختارابن الصلاح هذا القول فقال: “والذي تقتضيه القواعد أن نفصّل فنقول: إذا أفتاه 
المفتي نُظرفإن لم يوجد مفتٍ آخرلزمه الأخذ بفتياه. ولا يتوقف ذلك على التزامه لا بالأخذ في العمل 
به ولا بغيرهء ولا يتوقف أيضًا على سكون نفسه إلى صحته في نفس الأمرء وإن وُجد مفتٍ آخر فإن 
استبان أن الذي أفتاه هو الأعلم الأوثق لزمه ما أفتاه به بناءً على الأصح في تعيّنه. وإن لم يَسْتَبِنْ ذلك 
لم يلزمه ما أفتاه به بمجرد إفتائه؛ إذ يجوزله استفتاء غيره وتقليده. ولا يعلم اتفاقهما في الفتوى, 
فإن وجد الاتفاق أوحكم به عليه حاكم لزمه حينئذ”7". 


وقد ذهب الإمام ابن القيم إلى ما ذهب إليه ابن الصلاح مع بعض اختلاف؛ فالمستفتي في هذه 
الحال عند ابن القيم إن وجد مفتيًا آخروافق المفتي الأول فبذا أبلغ في لزوم العملء وإن خالفه مفتٍ 
آخرء فإن استبان للمستفتي الحق في إحدى الجهتين لزمه العمل به» وإن لم يستبن له الصواب فعليه 
أن يبحث عن الراجح بحسبه فيعمل كما يعمل عند اختلاف رأي الطبيبين أو الطريقين أو المشيريّن. 
أي أنه لا يُقدِم على العمل إلا بعد البحث عن مُرَجّح بيهماء فابن القيم يرى أن على المستفتي البحث 
عن مرجح إن اختلفت عليه الأقوال”". 1 


والذي نميل إلى الأخذ به من الأقوال السابقة في المسألة هو الرأي الأخير القاضي بالتفصيل. فإن 
المستفتي إذا وجد مفتيًا آخ رأعلم وأوثق أخذ بفتواهء وإن لم يجد لَرِمَهُ الأخذ بفتوى المفتي مطلقَّاء 
دون قيد أو شرطء وقد ذكر الإمام ابن القيم هذا قائلًا: “إذا لم يجد مفتيًا آخر لزمه الأخذ بفتياه. 
فإن فرضه التقليد وتقوى الله ما استطاع. وهذا هو المستطاع في حقه. وهوغاية ما يقدرعليه”". 


كما أن الله تعالى أمرالعامي بسؤال أهل الذّكروَهُم أهلْ العلم» وقد ؤجد سؤال هذا العالم فيلزم 
العامي اتباعه؛ لأنه إنما يُفتي بناء على دليل شرعيء والواجب على العامي اتباع الأدلة الشرعية". 


.)١7ص( ينظر: أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (ص117:177), البحر المحيط للزركشي (277/8؟). صفة الفتوى والمفتي والمستفتي لابن حمدان‎ )١( 
(؟) ينظر: أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (ص1517:157).‎ 

() ينظر: منهج الإفتاء عند الإمام ابن قيم الجوزية لأسامة سليمان الأشقر(ص1150١).‏ 

() ينظر: إعلام الموقعين لابن القيم (07/4؟). 

(5) ينظر: حال المفتي وأثره على المستفتي للدكتورطه حماد مخلف. بحث بمجلة التربية والعلم العراقية: المجلد :)١1(‏ العدد (؟): سنة ١٠١7م‏ (ص7١3).‏ 
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أولًا: إن على المستفتي أن يجتهد في أعيان المفتين ولو بشكل من الأشكالء فإِنَّ مِن علماء الأصول 
من أوجب على العامي أن يجتهد في اختيارمن يأخذ عنه أويعتمد عليه في الفتوى. وهذا ما نسبه ابن 
القصارإلى مالك رحمه الله. فقد نص في مقدمته الأصولية أنه “يجب عند مالك على العامي إذا أراد 


أن يستفتي ضرب من الاجتهاد07". 

وبيانه ما حدده ابن القصارنفسه من مراد ما نُسب إلى الإمام مالك. من الرجوع والقصد إلى أهل 
العلم الراسخين فيه. والبحث عن أمانة العالِم وتقواه؛ لأجل الاحتياط في الدين. 

وقد ذكر الأصوليون طرقًا مختلفة يمكن للمستفتي من خلالها التحقق من صلاحية المفتي 
للإفتاء. وفي الواقع إن كل مستفتٍ مكلف بالبحث عن المفتي بحسب استطاعته. فَمَنِ استطاع أن 
يسأل عدلين عالمين بحال المفتي فعل. ومن لم يستطع اعتمد على شهرة واستفاضة المفتي بين 
الناس. وقد ذكر الأصوليون من طرق اعتماد المستفتي على قول المفتي: أنا مفتء, والأفضل فهها أن 
نشترط ما اشترطه بعض الحنفية أن يكون المفتي ظاهر الورع بين الناس. قال أمير بادشاه الحنفي: 
“والمختارفي الفتيا الاعتماد على قوله: إني مفت بشرط ظهور ورعه”'". 

وقد حدد بعضٌُ العلماء قضية انتصاب المفتي طريقًا لمعرفة صلاحيته للإفتاء. وقد ذكر أهل 
الأصول أنه يكفي العامي في الاستدلال على من له أهلية الفتوى أن يرى الناس متفقين على سؤاله. 
مجتمعين على الرجوع إليه. وقد صرح بهذا القول الآمدي والغزالي وابن الحاجب"". 

وفي عصرنا الحاضر تعد مؤسسات الفتوى الرسمية شاهد صدق على صلاحية مَنْ يتصدرون 
للإفتاء فهاء فبي تضم المتخصصين الذين تلقوا العلوم التي تؤهلهم للإفتاء بعد تخرجهم من 
الكليات والأكاديميات التي تُعنى بدراسة العلوم الشرعية؛ علاوة على تدريهم وتعليمهم أصول الإفتاء 
حرق اشراقه المختصية: 

ثانيًا: الأصل أن الفتوى غير ملزمة» وقد بين الإمام القرافي أن الفتوى ليست ملزمة, ويجوز الفتوى 
بخلافها حتى ولوصدرت الفتوى من الإمام الأعظم إذا كان أهلًا للإجتهاد. فقال: ”النوع السادس: من 
تصرفات الحكام, الفتاوى في الأحكام في العبادات وغيرهاء من تحريم الأبضاع. وإباحة الانتفاع. 
وطبارات المياهء ونجاسات الأعيان. ووجوب الجهادء وغيره من الواجبات. وليس ذلك بحكم. بل لمن 
لا يعتقد ذلك أن يفتي بخلاف ما أفتى به الحاكم أو الإمام الأعظم”". 


)١(‏ مقدمة في أصول الفقه لابن القصارء تحقيق الدكتورمصطفى مخدوم (ص :)١٠١‏ دارالمعلمة للنشر والتوزيع-الرياضء الطبعة الأولى. 557٠‏ اه 1915م. 
(0) تيسيرالتحرير(؛/ 559). 

() ينظر: الإحكام للآمدي (54/؟١1١):‏ المستصفى للغزالي (ص377؟). مختصر المنترى بشرح العضد وحاشية التفتازاني (555/5). 

(8) الإحكام في تمييزالفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام» للقرافي (ص 185): دارالبشائر الإسلامية للطباعة والنشروالتوزيعء بيروت. الطبعة الثانية, 


.ما1556-ه1١51‎ 


ويقول الشاطبي: “المفتي قد أقامه المستفتي مقام الحاكم على نفسه. إلا أنه لا يلزمه المفتي ما 


أفتاه به”(2, 


فالأصل في الفتوى أنها غير ملزمة قضاء. إلا أنها ملزمة ديانة فلايَسَعٌُ المسلمَ مخالفثا إذا قامت 
الأدلة الواضحة على صحتا. 

وقد فرّق الفقهاء جميعًا بين القضاء والفتوى بأن الأول يصدر على وجه الإلزام للأطراف. وأن 
الفتوى غير ملزمة. 

يقول الإمام ابن القيم في بيان الفرق بين المفتي والقاضي: “فإن فتواه شريعة عامة تتعلق 
بالمستفتي وغيره. وأما الحاكم فحكمه جزئي خاص لا يتعدى إلى غير المحكوم عليه وله؛ فالمفتي 
يفتي حكمًا عامًا كليًّا أنَّ مَنْ فَعَلَ كذا ترتب عليه كذاء ومن قال كذا لزمه كذاء والقاضي يقضي قضاء 
معيئًا على شخص معين. فقضاؤه خاص ملزمء وفتوى العالم عامة غير ملزمة. فكلاهما أجره عظيم, 
وخطره كبي “00 


ويقول المرداوي: “والمفتي مَنْ يبين الحكم الشرعيء ويخبربه من غير إلزام. والحاكم: من يبينه 
ويلزم به“ 


وتسرّب هذا الفرق بين الإفتاء والقضاء إلى الجهات الرسمية. والمنظمات والمؤسسات الحكومية 
والخاصة اليوم» وأن الفتوى مجرد رأي استشاري يمكن الأخذ به أوالإعراض عنه. فبيئات ومؤسسات 
الفتوى لا تعتبر إجاباتها ملزمة للسائل إلا بقدرما يأخذ هوبه نفسه. فري جبة غير مُلزمة لأَحدٍ في أي 
أفرم الأمويء وهك | فارق واحسبين مؤسساف الإفعاد واليتساكم» فاليقى غيز العاهىة الففى مي 
الحكم ويظهره ويرشد إليه. أما القاضي فهو يأمرويلزم ويفرض ويوجب. وحكم القاضي يرفع النزاع 
بين المتخاصمين قسرّاء أما إجابة المفتي فليست سوى إرشاد وتوجيه وإخباروتنبيه". 


.)35/0( الموافقات للشاطبي‎ )١ 
.)9١ 7. /1( ؟) إعلام الموقعين‎ 
.)185/1١( ؟) الإنصاف للمرداوي‎ 


) 
) 
) 
(5) انظر: هيئة الفتوى الشرعية في الكويت (ص 11).» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية. 
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ونحن كذلك نقول بعدم إلزامية الفتوى؛ لأن في حمل الناس على ذلك تكليفًا ومشقة. ثم إنه لم 
يَرِدْ عن الصحابة إلزام الناس بآرائهم في مسائل الخلافء إلا إذا لم يوجد في البلدة إلا مفتِ واحد 
فحينئدٍ يجب الرجوع إليه. إلا أنه إذا وردت على المستفتي أقوال عديدة لزم المستفتي نوع من 
الترجيح؛ فالمستفتي لا يمكنه أن يُقدم على واحد منها بحسب ظنه. وبما يقع في نفسه صحته كما 
قال بعض المعاصرينء وقد يناقّش هذا الترجيح بأن المستفتي قد يكون عاميًا يتعذرعليه الترجيح. 
وتكليفه بالترجيح تكليف له بما لا يستطاع. وَيُرَدُ على ذلك أن هذا المستفتي قد سأل أكثرمن فقيه 
عن مسألته. وتحصّل لديه أكثرمن رأي وفتوىء ولم يتم له ذلك إلا بعد البحث عن أعيان المفتين 
بشكل من الأشكالء وهذا يؤهله للترجيح بين أقوالهم. ولكن السؤال على أي أساس وكيفية. يتخير 
المستفتي بين الأقوال دون وقوعه في التشهي والتخير المحظورء لذلك وضع بعض العلماء ضابطًا 
يحكم المستعى فق ذه هن عتكم اللداتماق زعية اع التشرى والتعيراليسظوي ذلك أن المتقق 
لايجوزله العمل بمجرد فتوى المفتي إذا لم تطمئن نفسه للفتوى لسبب من الأسباب؛ فلا تخلصه 
فتوى المفتي من الله إذا كان يعلم أن الأمرقى الباطن بخلاف ما أفتاه تعلمة بالحال ف الباطنء أو 
لشكه فيهء أولجهله به. أولعلمه بجيل المفتي أو محاباته في فتواه. أوعدم تقيده بالكتاب والسنة: 
أولأن المفتي معروف بالحيل والرخص المخالفة للسنة. وغير ذلك من الأسباب المانعة من الثقة 
بفتواه وسكون النفس إلماء فإن كان عدم الثقة والطمأنينة لسبب يتعلق بالمفتي سأل ثانيًا وثالنًا 
حتى تحصل له الطمأنينة. فإن لم يجد فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعباء والواجب تقوى الله بحسب 
الاستطاعة". 


المسألة في التطبيق المعاصر: 


د مق لازم الحامي العدل يفعوق اله فق هذا الح الأسيها فد الومائل الحديكة؟ 

بحث هذه المسألة يحتاج إلى شيء من التفصيلء. فإن للعامي مع هذه الوسائل حالتين: 

الحالة الأولى: أن يعتمد علهها في الاستفتاء فيتخذها سبيلًا للوصول إلى المفتي وسؤاله مشافبة 
أو كتابة. كالاستفتاء بواسطة الهاتف. أو المحادثة الإلكترونية المباشرة. أو من خلال البرامج 
التلفزيونية أوالإذاعية المباشرة. أوبواسطة الفاكس» أو البريد العادي, أوالإلكتروني» أومن خلال 
الصحف. ونحو ذلك من الوسائل الحديثة التي يمكن من خلالها التواصل بين المفتي والمستفي. 
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وهذه الحالة تنطبق علها الأقوال الخمسة التي ذكرها الأصوليون والتي سبق ذكرهاء وذكرنا أن 
القول المختارفي هذه المسألة هو القول الخامس القاضي بالتفصيل. 

الحالة الثانية: أن يسمع الفتوى أويجدها مكتوبة في إحدى هذه الوسائلء. وهي مسألة عمت بها 
البلوى في هذا العصرمع دخول وسائل الإعلام وشبكات المعلومات في كل منزل. حيث أصبح المُفتون 
يُطِلُون على الناس في بيوتهم عبرهذه الوسائل المتنوعة وربما سمع العامي أوقرأ في وسيلة منها فتوى 
في مسألة يحتاجها أوتُشكل عليه, فهل يجوزله التقليد مباشرة؟ أولا بد لذلك من ضوابط وشروط؟ 


إن الإجابة عن هذا السؤل تتطلب التفصيل في هذه القضية. فإن حال المقلد هنا لا يخلو من 
أفرية: 

الأول: أن تكون لديه معرفة سابقة بالعالم الذي صدرت منه الفتوىء وأنه ممن تبرأ الذمة 
بتقليده. فحكمه حينئذ كحكم المستفتي بنفسه. وقد تقدم أن المختارفي ذلك أنه تلزمه الفتوى إذا 
لم يجد مفتيًا آخرء وأن ذلك لا يتوقف على التزامه. ولا على سكون نفسه إلى صحة قوله؛ لأن فرض 
العامي التقليدء وإن وجد مفتيًا آخر فإن استبان له أن الأول هو الأعلم والأوثق فالمختار أنه تلزمه 
فتوادء وإن لم يستبن له ذلك لم تلزمه هذه الفتوى بمجرد سماعه لباء أوعثوره علهاء لأنه يجوزله 
استفتاء غيره وتقليده. 


الثاني: أن يكون غير عارف بالمفتي عبر هذه الوسائل قبل ذلك -وهو أمر شائع في برامج الإفتاء 
التلفزيونية. والإذاعية. والمواقع الإلكترونية- فحينئذٍ يلزمه السؤال عن حاله. فإن عرف بواسطة 
خبرالثقة العدل أهليته للاجتهاد. وأنه ممن تبر الذمة بتقليده. فالحكم هنا كالحكم في الأمر الأول: 
وإن لم يقف على حاله لم يَجُزْله تقليده ولا الأخذ بفتواه على المختارمن أقوال أهل العلم. وذلك لأن 
مَنْ وجب عليه قبول قول غيره فيلزمه معرفة حاله. ولذا يجب على الأمة معرفة حال الرسول بالنظر 
في معجزاته. ويجب على الحاكم معرفة حال الشهود في العدالة. وعلى المفتي معرفة حال الراوي. 
ولأن مجبول الحال قد يكون أجبل من المقلد. 

وإذا لم يجزتقليد مجبول الحال فمجهول العين -كالنكرات الذين يستخدمون الأسماء المستعارة 
في شبكة الإنترنت- من باب أولى'". 
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ومن المعاصرين مَنْ نبّه إلى أن المستفتي إذا ضاق عليه الوقت فإنه يلزمه العمل بقولٍ مَنْ يفتيه 
في حينه سواء أُؤُجد غيره أم لم يوجدء وهذا قول له ما يؤيده؛ فقد يحتاج المستفتي إلى فتوى عاجلة 
دون قدرته على النظرني أمور أخرى من أفضلية أوأعلمية إلى غيرها من الأموروالمرجحات ف قبول 


فتوى مفتٍ على آخر. 


ومما يمكن ذكره هنا أن للمفتي الحلف على ثبوت الحكم عنده أو توكيد الفتوى بطريقة من 
الطرق في محاولة من المفتي لدفع المستفتي للأخذ والعمل بفتواه. وخاصة إذا كان يعتقد المفتي 
أنها الحق والصوابء أو استند في فتواه إلى نص أو إجماع"". يقول ابن القيم: وأن الإمام والحاكم 
والمفتي يجوزله الحلف على أن هذا حكم الله عزوجل إذا تحقق ذلكء وتيقنه بلا ريب”'". وهذا ما 
ذهب إليه الحافظ ابن حجر". 


وقد كان الصحابة يحلفون على الفتاوى والرواية فقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لابن 
عباس في متعة النساء: ”إنك امرؤتائه. فانظرما تفتي به في متعة النساء. فوالله وأشهد بالله لقد نبى 
عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم”. 

وقد حلف الشافعي رحمه الله في بعض أجوبته. فقال محمد بن الحكم: سألت الشافعي رضي 
الله عنه عن المتعة كان يكون فيها طلاق أو ميراث أونفقة أو شهادة؟ فقال: لا والله ما أدري. 


وأما الإمام أحمد رحمه الله فإنه حلف على عدة مسائل من فتاويه. منها: قيل: أيزيد الرجل ف 
الوضنوم خا علالة مرات» قال لان والنيت إله رجق مبلان رعق :بالوساوامى, ووسال عبن جخال الزوجل 
لحيته إذا توضأء فقال: إي والله". 


وقد أجاز العلماء أنواعًا أخرى من التأكيدات لبيان ثبوت الفتوى عند المفتي مثل القول: هذا 
إجماع المسلمين. أو لا أعلم في هذا خلاقًاء أو فَمَنْ خَالَفَ هذا فقد خالف الواجب وعدل عن 
الصوابء وأي أنواع أخرى من التأكيدات التي تبين جزم المفتي بفتواه بحسب المصلحة وما يقتضيه 
حال المستفتي من ضرورة الانصياع لفتواه وعدم جواز مخالفتها". 
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5 
الخاتمة: 

إن الحضارة الإسلامية بما تحويه من تراث كانت وما زالت شعاع نوريضيء ما حوله. ويستقي منه 
كل مَنْ يشدو التجديد والإبداع ومسايرة العصرء والتراث الفقبي والأصولي يُعد أحد أهم مساقات 
العورق هده الجشيازة الميدغة: ولا رالعلماء الشرعة متكاروق عدد كل كازلة فظبية وحالةخصرية 
إلى التراث الشرعي؛ ينهلون منه ويقيسون عليه ويجددون النظر من خلاله وفي إطاره؛ لتنبني خبرةٌ 
حضاريةٌ على أخرىء ويسايرهذا الدينُ كلّ العصور فإنه صالح لكل زمان ومكان بما يؤسس له من 
أصول وأخلاق وفقه. 

وأصول الفقه علم يُفيد منه كل مَنْ يستنبط الأحكام من النصوص والألفاظء ولكنه بابٌ أب على 
التجديد؛ وكل مَنْ رام التجديد فيه فإنما جدد في الصورة لا في المضمون؛ فإن هذا العلم هو أساس 
فقه الأحكام؛ وتغيير شيء من الأساس بعيد المنال؛ إنما التغييروالتجديد يكون في الفروع. 


ولكنْ على كل حالٍ فإن هذا لا يعني الجمود على الأصول؛ فإن ديننا الإسلامي دائمًا وأبدًا ضد 
الجمود على شيء يتعلق بالفروع العملية؛ ولكنّ التجديد في أصول الفقه له سياق آخرغير التجديد 
في الفروع؛ فإن التجديد في أصول الفقه طريقه هضم القديم والنظرفي الأمورالتي تتغيربتغيّرالزمان 
ثم البناء عليه للعرض بطريقة تناسب الزمان. ومن هنا كان هذا المجلد من “المعلمة المصرية 
للعلوم الإفتائية” التي نظرت في مباحث الإفتاء كما عرضها الأصوليون الأوائل. واستقرأها ليُخرِحَ 
منها الأمور المتغيرة بتغير الزمان. ثم قاس على طريقتهم في التفكير والتناول والعرض؛ ليخرج بنظر 
معاصر ليذه المباحث يُناسِب روح عصرنا هذا؛ فاللهم انفع بهذا العمل ووقّق “المعلمة المصربة 
للعلوم الإفتائية” إلى أهدافها في خدمة الفتوى والإفتاء. 
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